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سم سُوَوْنِ العأرف الإسلامية والإنْسَاية 
ركز تراث البَضْرَةٍ 
البصرة-البراضعية-شارع سيد أمين 
هاتف: 110۷۹ ۳۳-۰۷۸۰00۸ ۰۷۷۲۲۱۳۷۷ 
البريد الإلكترونّ: basrah@alkafee1[.¬et‏ 
الموقع الإلكتروني: 101.19 
ص. ب/١1١71‏ 


العيداني» محمود» مؤلف. 

شروط الاجتهاد : دراسة مقارنة مع محورية آراء السيد نعمة الله الجزائري في كتابه غاية 
الدرام في شرع تيذيب الاحكام. ار بقلم محمود العيداتي#الطيعة الاولىربالبصبرة» العزاق :كس 
شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية» مركز تراث البصرة ١55454‏ ها = ,7١77‏ 

۲ صفحة ؛ ١5‏ سم 

يتضمن ارجاعات ببليوجرافية : صفحة ٤۹٤-٤۷۳‏ 


.١‏ الاجتهاد (فقه جعفري). ". التقليد (فقه جعفري). ٠.‏ الجزائريء نعمة الله بن عبد الله بن 
محمد» 1112-1050 هجري. غاية المرام في شرح تهذيب الاحكام. أ. العنوان. 


LCC : KBP453. A93 2022‏ 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة 
الفهرسة اثناء النشر 


-بطاقة الكتاب- 


دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع. 


ربيع الأوّل 545 ١ه-‏ تشرين الأوّل77١٠م.‏ 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة على الناشر 


مقدمة الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين 

ظا إل .«المكانة. المهجة” «الشقاسة” اى رها الشزيحة' اة 
الاستنباط والممارسة المنضبطة لها من قبل الا الان ا 
المُجتهد, لابد من معرفة صفات هذا ا والشروط والقابليّات 
التي تؤهله لهذا المنصب العَظيمء الذي يصير به مُستنبطا للأحكام 
ا من مصادرها المُعتبرة AEE‏ على ذلك ما للمجتهد من 
وساف كايا ل ا ھا وا 
الحدود وغيرها بعد أن تن تنضم إلى غيرها من الشرائط المعتبرة. 

الشويعة الا هي الطريق الذي جعله الشارغ إلى الحياة والنعيمء 
الهاو واا والفوز في الدنيا والآخرة وما دامّت طريقاء فقد 
جعل تعالى في جميع جات هذا الطرق الكلامات والدلالات ر ادق 
ايا EEE‏ رواسا E REE SSE OE‏ 
كان طريقا من الأسانين؟! 

وإذا ما وصل بنا الكلامٌ إلى العلامات والإشارات والتوجيهاتي ‏ 
والمقصوه بها الأحكامٌ الشرعيّة الفرعيّة في المقام ‏ فلا بد من 
متخصّص خبير بلك مق الوط الهو لذت والادوانتها يمكنه من 
أن بکتشف تلك العلامات في مصادرها؛ إذ إن ا تلك العلامات ل 
كلها إلا النادر - قد أصبح صعب الإكتشاف ؛ لغير المتخصص؛ عد تين 
الزمني عن عَصر النص من جهة, وتنوع وتعقيد ما يصادفه المسلمٌ في 
حياته هذه الأيَام من تفصيلات يحتاج فيها جميعها إلى علامة تعيّن له 
الإنتجاه. وتشخخص له التكليف والموقف الشرعيه من جهة ثانيق علاوة 
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أثرتة اليا واتطور في جناته المختلفة, د ا 
وطرز تفكيره 0 
المتخصص,» را E‏ والاستهانة بالأصول. a‏ البيوت 
من غير أبوایها ا e‏ 
اک عر حمل الامقداط والالحتياك يرما يتان يهاس اا 
بعيك» ونيا وا حفاظاً على قدسيّة الشريعة وځرمه الدين» 
من أن ذا ق للظهور ا ا أ للوصول إلى الدنياء أو 
اغا نوات التق أو آل لعابين “ملظا جاتن او قير ااه 
Suns‏ 

ا فوقفوا عند ع 57 فيه فأطال اش 
AN A‏ 

وين جملة من وقف عند الموضوع عارضاً بضاعته ف “هو ال 
لله الجزائري» عالم البصرةٍ وفقيهّها المعروف؛ فقد تعركتض إلى 
0 0 ا + كانه كتابه e‏ رتور “ الطباعة إلى 
اي د الكتاب: وهو المنهبة الذي و 


فل شيرج مُطالب الكتب التي 0 بشرحها؛ إذ يرون أهميّة تقديوها؛ 
تمهيدا لتحقيق غاياتهم؛ كما فعل نل في كتابه الآخر المسمى كف 
الأسرار في شرح الاستئصار)؛ فقد تفضل 5 ت هناك بعشر جواهر غاية 
في الأهميّة لطلبة العلم الا ف إبتدأها بتقسيم الحديث باعتبار 
hS‏ الأقسام الأربعة المَعروفة: الصحيح» والحسنء والموتّق, 
والضعيفي وأنهاها بالكلام عن جَواز تقلياد الميّت. E‏ 

وأا في (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام) وو 
5 إلى مجموعة مما رآه مناسبا كمقلامة للشرح؛ وقد جعلها 
تنوف ا يبدأها بتقسيم الأخبار أيضاء ثم فصّل الحديث 
في ذلك وغيره من المطالب كما سيأتي عناويتها في التعريف بالقطعة 
جد فسني و موا جو شاه عدن تود '. لب تلت 
الاد من مُطالب المقلامة تعرض إلى موضوع الكلا» وهو شروط 
المجتهد وما من ايكون أهلاً للاجتهاد. 

ولأهميّة الموضوع من ناحية؛ بعد كون محوره ونقطة ار فيه 
عدلئة. الانشاط والاجتهاق بل محون هده أا اع ما يشتترط فى 
ا ناحنه وحبالتة ود ذه ها تقفاد به 
الجزائري تمل من ناحيةٍ أخرىء فقد اخترنا أن نتكلّم نحن أيضا في هذا 
الموضوع. 

يشكرة ی تلاش ا وعم لكر كز و 
من أبواب الكتاب» وستكون أولاها في تحقيق ما جاء في المّطلب 
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السادس من مطالب (غاية المَرام في شرح تهذيب الأحكام)» وهو 
الت الاي تفرش ج ا ارو و كنك 
تطبيقيّة لهاء من حيث الحكم التكليفي مرة» والوضعي أخرى» لتكون 
الها الاك الا فى عاد روط الا ها وة ف فاا ف 
ا RE ES‏ 
بالنسبة إلى كا كلامه ص عادر ا الكبيرق u‏ العلميّة الجليلة 
TS‏ 
اكاب فهر صل مل عرض فيه إلى المسألة بصورة فتية شعأصرة 
N us‏ تكليفى تكليفر؟ بغية الوقوفي بصورة عمليّة على 
ما يحتاجه الفقية فى عمليّة الاستنباط. 
وأمًا البابة الثالث» الذي رق فيه إلى شروط الاجتهاد بصورةٍ 
تفعكلةها ا سوام ر ا کی ار 
إلى الس المقترّح من قبلنا في هذا المقام» ثم" نتعرئتض إلى الشروط 
بصورةٍ مفصّلةٍ تبعاً للتقسيم المُقترّح. فأهميّة هذا العمل واضحة. 
ولاف اللموصوع؛ فن فضا أن يكون الكلدم ف الباب الثالث 
مقارتاء فتعم الفائدة وتخرس الألسن التي تنتحل صفة الاجتهاد من هنا 
أن هتاك ونكون على بصيرة من المُجتهد الف ر الفا هن 


من الواقيج 40 بن تفلك أكله لم O E‏ بكو لق 
منهج بحث مناسب لموضوع الدراسة والتحقيق» ولهذاء سوف نختانٌ في 
الباب الأول الخاص بالتحقيق القطعة المختارّة من كتاب (غاية المرام) ما 
يناسب التحقيق والأعمال التحقيقية من منهج وأمًا بالنسبة إلى البابين: 
الثاني والثالث. فإن المختار هو المنهج الوصفي التحليلي المركب فإنه 
نعم السبيل لتتحقيق الأهذافف المتو حاو من هذا البحت: 
ال فاك ا واا 
محمود العيداني 
البصرة الفيحاء 


التمهيد 


ارف تخر ارايت الويف وا ت 
النقطة الأولى 


التعريف بالسيد نعمة الله الجزائري فل 

قبل الشروع في هذه الترجمةء من اللازم التنبية هنا على نقطتين في 
مال تنيوة الحد مفنة النه E‏ 

الأولى: أله يقل قد كفى الآخرين. الجهد؛ فكان ممن ترجم لنفسه 
فكتبَ 0 بنفسه؛ وذلك في الجزء الرابع من أجزاء كتابه الرائع 
(الأنواء” النعمانية في أسرار الفا القيافة ١‏ له ها حدل. 

الثانية: علاوة على ما تفلم في النقطة السابقة فإ مقلامة تحقيق كتابه 
EES‏ في شرح الاستبصار), قد أفردت الجزء الأول كاملا 
للكلام عن سيرة المصنّفيء فتجك هناك من التفصيلات الشيء الكثير. 

ولكن» على الرّغم من ذلكء فإنه ليس من الفني” أن يخلو كتابنا هذا 
من ترجمةٍ - ولو مختصرة لحياته شل ب فنقول: 

أولاً: السب والولادة 

ون دكا انعو الى بوعل اله ود مين حار نري ري ايه يد 
محمود بن غياث الدين بن مجد الدين بن نور الدين بن سعد الدين بن 
عيسى بن موسى بن عبد الله ابن الإمام موسى الكاظم» ابن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن الحسين بن علي بن 
علي بن أبي طالب اي من سلالة السادة الجزائريّين. " 


(يُنظر: الجزائري» نعمة الله الأنوارُ النعمانية» ج٤»‏ ص 71-709 
(1)يُنظر: الأعلمي. محمّد حسين سليمان» دائرة المعارف» ج ۹ ص 76 . 
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ولد في الصبّاغيّةه قريةٍ من قرى الجزائر في البصرة سنة ٠١6١‏ 
N‏ ۰ 

افا 

.١‏ البّصرة والحويزة 

نذا الفط علس اللو ووی ا ف کو ا 
أخذه واللله إلى 5 الا والككان E‏ القرآن الشريفيء فختم 
اا و ال ميق اا والأشعار وهو لما يته 0 7 
e‏ ؛ ليبداً بدراسة علوم العربية فقرأ كتاب الأمثلة والبصرويّة وبعض 
كتاب الزنجاني' في الصبَاغيّة ثم كتاب الكافية في قرية (كارون» ليكمل 
للعاك إل ات حرية بوك وو عل دال ان اباك ساني 
الخويزة من أجل إكمال دراستهء فقرآً معا شرح الجامي» ثم شرح 
الجارززدي عل الاق 

. إلى شيراز 

ثم توجه السيّد نعمة الله نحو شيراز برفقة السيّد نجم الدينء 
وكان عمره وقتها إحدى عشرة سنة؛ وقد كانت مهدا للعلم ومجمعاً 
لكبار الخلماء وحينما وصلهاء سكن مدرسة المنصورية“) وبقى في 


(١يُنظر:‏ نعمة الله الأنوارٌ النعمانية. ج٤‏ ص۹٠۲.‏ الجزائري» عبد الله الإجازة 
الک ص 2 

(۲)يُنظر: نعمة الله الأنوانٌ النعمانية ج٤»‏ ص 209. الجزائري» نعمة الله الأنوار 
النعمانية ج »٤‏ ص 104. 

(“ايُنظر: المصدر السابق» ج >»٤‏ ص 510 .51١‏ 

(٤)ينظر:‏ الجزائري» نعمة الله الأنوار النعمانية ج » ص 177. 


شترا تسع سنوات» فدرس فيها العلوم العقليّة (الفلسفة والحكمة 
والإلهيات)» والتقليّة (الحديث والفقه والأصول)» على يد أشهر 
E‏ 

كانت هده اسفن هن اند السين: ال خاشها الجزائرئ رفك ار 
الغا فاد ون له وا ها ملكة فين من امه و 
عالية عظيمة دونها الجبال. 

يقول في الأنوار التعماتة م تلك الستنين: «فلمًا مضت لنا أَيَامٌ 
قلائل» قال لي أخي وصديقي: ينبغي أن نرجع إلى الجزائر؛ لأ المعاش 
قل ضاق غلبا فقلك لي أنا أكتبة بالأجرة وأ اوتا فكت 
بالأجرة لمعاشي وكاغذى وما أحتاج إليه. 

وكنت اشا کت ا دروس القرانايرو دياو امهيا ودف 

وكان حالي في وقت الصيف الحا أن طلبة العلم يصعدون ؛ إلى سطح 
دريس EEE E‏ وأشرغ في المطالعة والحواشي 
وتصحيح الدرس إلى أن يناجي المؤدّنه قريب وقت الصبح. ثم 35 
وجهي على الكتاب وأنام لحظة فإذا طلع الصبح؛ > شرعت في التدريس 
إلى اوقت الظهر» فإذا أذن لذت قمت أسعى إلى درشى التي أقرأهاء 
فرتما أخذت قطعة خبز من دكّان الخبّاز في طريقيء فآكلها وأنا أمشي. 

وفي أغلب الأوقات ما كان ا فأبقى إلى وکت في اكد 
أحوالي إذااعظاى الليل» لم أعلم. أن أكلك فضا :في« اهار آم لادا 
تفكّرت» تحققته آي لم آكل شيئاً 


(١يُنظر:‏ المصدر السابقء ج٤»‏ ص 777 - ۲۹۷. 
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فأتى لي زمان ما كان عندي ذهن” ورك الما ات غرفة 
عالية وجلست بهاء وكان بها اوا متعلادة e‏ إذا ا الور 
فتحت ٠‏ کتابي للمطالعة. كلها دار القمث فتحت U‏ من الأبواب» وبقيت 
على هذه الحالة مدة ستتين» فضعْف بَصري» فهو ضعيف إلى هذا 
)1( 
الآن». 

۳. إلى أصفهان 

رجع المصنفا بعد شيراز إلى ار ريد ب ترق ب 
مدرسة المنصورية في اكيراك لد ا يل أشهر ak E‏ 
العلّامة ار 00 2 حي يا لمر 3 أحلّه منه 

ليلا ولا ا وكان ممن يستعين بهم في تأليف الأنوار» و وشرح 
الكافى» المسمّى (مرآة العقول). 

وكا كعم من بتاك الاعات وق "عليه فو اا وو 

ا 1 3 ا 

0 ا 06 الستمنة 0 تفي بنى ا سل في طلب السيّد 
فخا 5 فیهاء فبقى في أصفهان ثماني سنواتي بين الدراسة 
التد )۳( 
والتدريس . 

(١يُنظر:‏ الجزائري» نعمة الله الأنوار النعمانية ج >»٤‏ ص "77 515. 
E‏ المصدر السابق» ج TV ۲٣٦ص »٤‏ الجزائري. عبك الله الإجازة 

(۳)بُنظر: الجّزائري» نعمة الل الأنوار النعمانية ج٤»‏ ص 5517. 


.٤‏ مياحثة الفقهاء في طريق زيارة العَتّبات المقدسّة 

بعد سنوات من الدراسة الجادة الشديدة ذف فى أصفهان و اض 
المت ار اام فقصد العتبات المقلةسة من أجل الزيارة وطلب 
الشفاءء يقول تل عن هذه الرحلة: دق أتبنا إلى زيازة مولانا أبن حب الله 
الحُسين هبد وك قا اكد تراب من عند رس كل ا فأخذت 
من تراب رجلي الخسين 8 ووضعته فوق ذلك الراب اب به 
ففي ذلك اليوم قوي بصري على المُطالعة» وصار أقوى من الأوئل». ' 

ولم يفوت السب مل هذه الرخلة دون أن يستفيد ويُفيد, فالتقى في 


سفره هذا بمجموعة 5 من الفقهاء. وتباحث معهم'” 
بعد زيارته الات المقدسة رجع ) إلى ا وا الجزائرء وبقى 

فيها ثلانة ا حيث شرع بكتابة ارم تهذيب الأحكاء”. 

ه. الرجوع إلى الحويرّة 

نشت الحوادث التى مركت بالبصرة سنة ۱٠۷۹4‏ هه حيث هجوم 
البلطاق معد ار ع جن نا الات رال الع 
د ی اا ا و روه هو او 
الدولة العثمانية وعصيانهاء ذهب فكي الوالي إلى تخريب الجزائر 
والبصرقٍ ونقل أهلهما إلى مكان اسمه (سّحاب) قرب الخويزة ولكنه 
قبل الانتقال بقي مع الواليء الذي كانت تربطه به علاقه قویه» فكان 


(يُنظر: المصدر السابق ج »٤‏ ص 718 - .۲۷١‏ 
NOD‏ 
(يُنظر: المصدر السابق» ج >»٤‏ ص ۷۲. 
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يكتب شرح التهذيب تحت وابل قذائف الجيش العثماني” في القلعة التي 
5 وا انها 

ثم طلب الإذن في السفر إل الخويزة بعد أربعة أشهر من الحصار, 
وكات لكوي كيت ان الدولةٍ الصفويّة في إيران» وحينَ وصولهاء 
استقبله حاكمٌ الخويزة؛ السيّدُ علي خان وقابله بحفاوةٍ وتكريم» وطلب 
منه البقاء فيهاء فبقي لشهرين 57 0 

إلى أصفهان من طريق شوشر 

ال ال الفح لح ارو ار 07 أصفهان. 
ا نا عبد الله 0 ب :ا آهل ا 3 الب E‏ 
ل 0 
جميعاء ٠‏ فبقي المصّفة هناك قرابة الثلاثة ا قبل أن نسافر إلى 
أصفهان» ا أهالي مدينة (شوشتر) إلى الإقامة في المدينة: فقبل 
الدعوة ا وصوله» قلّده السلطان سليمان” الصفوي منصب القضاء 
وإمامة صلاةٍ الجمعةء وسائرَ المناصب الدينيّة وكذا لقّبه بشيخ الإسلام 
ّ ا 00 1 1 
فى امه عش مو سي 

وبفضل إقامة السيّد. أصبح أهل شوشتر (تستر) بعد مدة وجيزةٍ 
عارفين بالمسائل والأحكام الشرعيّة وقد التزموا برعاية الآداب والمّتن 


(١)يُنظر:‏ الأمية: محسن» أعيان الشيعةء ج ٠‏ ص ره 
N E Ge SEAS‏ ممه الي 
الأنوار النعمانية ج » ص .٠۷۳‏ 


الأخلاقيّة والشرعيّة, وكذا أمرَ ببناء المساجد في المّدينة» وعيّن أئمّةَ لها 
وقد أصبحت مدينة شوشتر بفضل عناية السيّدٍ واهتمايه بها مركزاً نثيطاً 
للعلوم الدينيّة'". 

ثالثاً: الأساتذة 

كنيد البق في 40 نكر دوع ارال ت العا عار ا 
مدر وا حي كلواء 0 20 
وفي الحويزة وشيرازء وأصفهان””. ومن هؤلاء الأساتذة: 

أ . في الجزائر 

ال يوس ين محقد الك الجوائريع) ت۷٠‏ 
2 مدي اما ادر ريا اه 7 
؟'- فرج الله بن سّلمان الجزائريا” 

ب. في الحويزة 

الشيخ سين بن ستي الحوئزي'" 

ج . في شيراز 

-١‏ في العقليّات عند شاه أبي الولي ابن شاه تقي” الدين محمّد 


0 


(١يُنظر:‏ الأمين» محسنء أعيان الشيعة» ج .٠١‏ ص .٠۲١‏ 

()ينظر: الخوانساري» محمد باقر. روضات الجنات» ج ۸ ص ۱۳۹. 
(يُنظَر: الجزائري» عبد الله. الإجازة الكبرى» ص ١١‏ 

AEN ES 

( 0 ادر الا 1 

(١يُنظر:‏ الأمين» محسنء أعيان الشيعة ج .٠١‏ ص .٠۲١‏ 
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الشيرازي 07 

اك راه ن هدو الديق الرارف” 

"- وفي المنقول عند المحلثء الشّيخ صالح بن عبد الكريم 
بحرا 0 

4- جعفر بن كمال الدين البحران * 

د . في أصفهان 

اا ال 

ا الميرزا رفيغ الدين مد الثاقينى» وقرا عليه حاشتة على (أصؤل 
الكافى). 0 

7 المولى محمد باقر بن محمد بن مؤمن السبزواري» المعروف 
بالمحقّق السبزواري» وقرأ عليه (رسالته فى الجمعة). ”ا 

E N E كما لها للقن‎ E 
٠ الك واساوي‎ 


GT 5 1 ا‎ e 


ا رئ فة ال فف الارن صن ا 
07 الخوانساري» محمد باقر روضات الجنات» ج ۸ ص ۱۳۹. 
(۳)ينظر: الجزائري” عبد اللهء الإجازة الكبرى» ص ۷١‏ 

(كاتط ان اسا ا 

(0)يُنظر: الطهراني, اغا بزرك؛ طبقات أعلام الشيعة» ج ٩‏ ص ۷۸1 
(6ايُنظر: الجرائرئ» عبد الل الإجازة الكبرى» ضن ١۷۴‏ 

انط التصتر الا 1 

0ن لمعيس O‏ 

(4يُنظر: الطهراني, آغا بزرك؛ طبقات أعلام الشيعة ج 94 ص ۷۸٦‏ 


رابعاً: التلامذة 

تتلمذ على يدي السيّد الجرائري تك الكثير؟ فقد تقلام أنه شرع 
بادرس ن مو با هان وك رة الم يادوت 
آبادي”", وكذا كان ل قل “بن 000 في شوشتر ودر ا 
ا موا رفح تدك هنا عملة م الغلا الین ,تالا شرفت 
التلمّذ على يديه: 

-١‏ الشيخ أبو الحسن الشّريف الفتونئ العاملي (ت 1178 ه)"". 

الجاع أو اتسن بق زمان اوري رك ا 

الى 

اد ايان E‏ عزف E)‏ 

0 الشيخ بهاء الدين محمّد الجزائري " 

تالش حسين اراي" 

ا مو كلب خلر الک رر ت AWS‏ 


(0) 


1 د وه‎ OSD 

(')يُنظر: نجف» محمد أمين علماء في رضوان الله ص .5١١‏ 

(۳)ينظر: الجزائري» محمد نابغه فقه وحديث. ص .١10‏ الجزائري» عبد الله» تذكره 
شوشتر» ص .١171‏ 

(:)يُنظر: الجزائري» عبد الله تذكره شوشتر› ص0١1١.‏ 

(0) يُنظر: المصدر السانق: 

ابطر الجزائري» محمد نابغه فقه وحديث. ص7١7.‏ 

TES AE 


()ظر: الجزائري عبد الله تذكرة شوشر صن ۱۲۵ 


AAA ۲۰‏ ا مها زخة 

كو نين [لعمان الستواف امو N TT‏ 

N IO a 

اخ ع بن غل ن الخمين 'المكان الضرشعري ت |١١11‏ 
ا 

١‏ الشيخ علي بن سين الجامعي العاملى. 

الشيخ عوض البصري الخويرى*“ 

اها ا وا ت 

E RR aE SOA a O 
شأنه في ذلك شأن كثير من أعاظم معاصريه» كالمحمّق البحراني‎ 
صاحب ا ا العاملي” صاحب الوسائلء والسيّد هاشم‎ 
البحراني” صاحب تفسير البُرهان» والفيض الكاشاني” صاحب كتابّي الوافي‎ 
والضاض: 00-6 ا الاسترابادي 00 لواء الأخخيارقة صاحب‎ 
الفوائد المدنية وغيرهم من الخلماء البارزين.‎ 

ا أن المتابع لآراء اتمل يذ SE‏ يب العام 
الأخباريّة؛ إذ الصحيح أله لم يكن أخباريّاء إلا أله في الوقت نفسيه لم 
أكون ع ا يفا جا انفد رلك NA‏ يها بوي 


(0تنطره الخؤائرئ تعمة ال كوو" الراهين: هين 1۷ 
O‏ كوو N‏ ا 

(يُنظر: الطهراني» اغا بزركء الذريعة» ج 210 ص ٠٠٠١‏ 
(؛)يُنظر: نجف» محمد أمين» علماء في رضوان الله ص ١9/8‏ 
aE AEE EEO)‏ فين اذا 


وهو ما تبع فيه أستاذه وشبخ اكه العلامة المجلسي”". 


وقد ذكر , بعض المحقّقين دليلا على ما تقلام من وسطية المصئّف 
عة قرائن جاء أكثرها في موضوع تحقيق كتابنا هذا وهو كتاب (غاية 
الجرام حي تبرج تهذيب الأحكام)» ومنها'": 

١‏ قال الأخباريون بعدم حجيّة ظواهر القرآن» والسيّد لم يقل 
بحجيّتها فحسب» بل نه رة على لبا فى ذلك؛ إذ قال: (أما فول 
بعض الأخباريين عدم جواز الاحتجاج بظواهر القرآن كما قالّه الفاضل 
الأسترآباديء اع من المعاصرين» فهو مما لا نوافقَهُم عليه؛ وذلك 
لان القرآنَ محك ومتشابة وقد ا ا و 
فلو لم يكن مفهوم المعنى» لطال لسان التشنيع علينا من كقّار فريش» 
ولجاز لهم أن يقولوا: كيف يصح التحدتي والإعجاز بما لا يُفهم منه 
مع أصناة 16 


(١يُنظر:‏ الجّزائري» نعمة الله. كشف الأسرار. ج ۱» ص 8 

()يمكنك أن تقفه على مَسلك المضئّف بمراجعة مقلامة كتابه '(غاية المرام 
في شرح تهذيب الأحكام» فقد بين ذلك بالتفصيل طي عدة مطالب. أنظر: 
الجزائري» نعمة الث مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» نسخة 
مكتبة مجلس الشورى في طهران» برقم )۲٠۹۳(‏ المقدامة. 

وكذا يمكنك الاطلاع على مواقف الأخباربين من الأدلة المختلفة في الملحق 
وق !00" من مات هذا لكات ابه دكن مار الالعتلاف بن وبين 
الأصوليّين» مع الإشارة إلى مواقف الأصوليين وو الا ي ا 

(۳)الجزائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران» برقم »)۲۳٠۹۳(‏ ص۸ يسار. الجزائري”» 


۲۲ ممح امم مو ام امم سحا با محاع امططت درف الب ط كنودب د شتوو كل الاجدهاد > دراسة ارده 

اكذهي ا ا و ر إلى ا 
القطع في الأحكام وإلاه وجب التوقّف» وكذا إلى تحريم العمل بالظن” 
مطلقاء وهذا ما لم يقبله المصنّف؛ فقد رذهم في ذلك بقوله: 

«و حاصل هذا: أن الطريقة الواضحة هى أخذ الأحكام من الأخبارء أو 
a‏ ظواهر القرآن سواء أفاد العلم أو الطرف الراجح» وسواء كانت 
اللا ا ا ا ا ف ف ات کل دة 
من دل بقواعدٍ الاستنباطات والأدلَةٍ العقليّ ولا كطريقة صاحب 
الفوائد المدنيّةٍ (يعنى: المحلّث الأسترآبادي)» القائل باشتراط القطع في 
الأحكام ولا جعت الت E‏ 

۳- التزم الأخبار: يُون بالاحتياطر في الشبهات التحريميّة؛ ولذاء ذهبوا 
إلى تحريم شرب التتن» وبالغوا فيه حتّى صارت خرمة شرب التتن لهم 
تتعاراء لك الد اا كا نيس . 

4- دفاع المصئف عن المجتهدين» وكان يراهم مأجورين ومثابين» لا 
ماثومين ومُصابين» كما يظهرٌ من عبارته في المطلب السادس من غاية 
المرام في شرح تهذيب الاحكام؛ إذ يقول: «هذا ما ظهر لنا من كلام أهل 
البّيت 882 ولا نقول في المجتهدين ما قاله صاحبة الفوائد. . . بل نقول 
إن المجتهدين (قدّس الله أرواحهم) قد بذلوا الجهد. وأوضحوا الطريق 


نعمة الله كشف الأسرار» ج1١‏ ص .٤١‏ 

()المصدر السابق» ص۸ يسار. وتجد الرد المفصل لدعوى عدم حجية ظواهر 
القرآن في المصدر السابق: ص۸ يمين - ٠١‏ يسار. 

(۲)يُنظر: الجزائري» نعمة الله كشف الأسرارء ج١‏ ص .]١‏ 


وقربوا البعيد, > فهم مُثابون على ما فر ولغل الحق هو ما ذهبوا إليه 
بدلائل دَلتهُم؛ وبراهين قادتهم» واللّهُ الهادى إلى سواء السبيل». " 

وعلاوة على هذا الذي ذكره Nl‏ فإ هناك من الشواهد الكثير 
نكا قير الك EE A‏ والأصولنة ديك 
مشاهدة بعضه - كما تقلام - فى المقدمة الجميلة الي كتبها لكتابه (غاية 
المرام في شرح تهذيب الأحكام)» وغير هذه المقلامة. 

اوسا الاج الى 

تمتع السيّد الجزائري بقريحه ةِ وقادق وأدب راق؛ ول ددج 
أجمل؛ هذا كله علاوة ‏ طبعا - على ما حباه الله به من الفضيلة والعلميّة 
والإبداع» ما كانت نتيجته عديد ال لقانت التى أمتعنا بها اغ بها 
المكتبة الإسلاميّة في شتّى المَجالات؛ فكتب في الفقه و الأصوا 3 
0 0-0 00 والدّعاءء والسيرةء والثقافة العامة بل حت 

. الأنواة التعمائية ف مكرفة انأ رهاق‎ ١ 

-١‏ نور البراهين» أو أنيس الوحيد في شرح التوحيدء وهو شرح 
لكتاب التوحيد للشيخ الصدوق”". 


(0)الجرائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام»» 
نة مک تجلس التؤورى فى :طهرانة يرق (۹۴ 1۳ .من وما بغدها:. ركذا 
يُنظر: الجزائري”» نعمة الله. كشف الأسرارء ج ١‏ ص .4١‏ 

(0)يُنظر: الطهراني» آغا بزرك الذريعة» ج ؟. ص 451. 

("يُنظر: الطهراني, اغا بزرك الذريعة» ج >۲٤‏ ص 7 
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-٣‏ الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللآلي7”*. 
٤‏ تحفة ة الأسرار ذ في الجمع بين الأخبار. ° 

0 - حاشية 0 الآمل ٠*۱‏ 

3 كشف الأسرار في شرح الاستبصار"*. 

۷ رياض الأبرار في ا الأطهار 0 

۸ زهر الربيع في الطَرائف والملح والمقال البديع 
4 حاشية شرج ابن أبي الحديد على نچ البلاغة لهم 
-٠‏ نور الأنوار في شرح الصحيفة الاد 
١١-غاية‏ المرام في شرح تهذيب الأحكام". 


7 النور المبين في قصص الأقياء السو 
اتقامات الا في شرح الأسماء اميق" اد 


(01) ينظر: الأفندي» عبد الله رياض العلمای ج ۵ ص 764 

(08) ينظر: الطهراني» اغا بزركء الذريعة» ج۳ ص .65١‏ 

(60)يَنظر: الطهراني؛ اغا بزرك طبقات أعلام الشيعةء ج » ص ۷۸۷ 
(01) ينظر: الصدر» حسن» تكملة أمل الآمل» ج 1> ص 171. 

(010) ينظر: الطهراني» اغا بزرك طبقات أعلام الشيعة. ج 4. ص 7/87 
(0۸)ينظر: الجرائري”» عبد الله الإجازة الكبرى» ص ۷١‏ 

69 و كسرع معن عر نهو E a‏ 
(٠1)ينظر:‏ الافندي» عبد الله» رياض العلماء» ج ۵ ص 107. 
(11)ينظر: الحر العاملي» محمد بن الحسن» آمل الآمل» ج ۲> ص 7501 
(1۲)ينظر: الجزائري» عبد اللهء الإجازة الكبرى» ص 76. 

(17)نسخة منه محفوظة في مكتبة محلس الشورى في طهران» برقم .1۸۱۲۸١‏ 


£ المؤمنين في الفقه'. 

١‏ - مسكن الشّجون في حكم الفرار من الوباء والطًاعون(* 

7 عقود المرجان في تفسير القرَآن 63 

سايعا: : أقوال العلّماء فيه 

ورد الكثير من الكلمات في حق السيّد نعمة الله الجزائري» ومن هذا 
الكثير: 

ت 0 عنه أستاذه وشيخ ١‏ الم العلا المجلسي يي 0 له: 
المحقّق مدي توق ll‏ اى SM‏ 8 0 
السبق 5 ا الكمالات» د 

۲ قال عاك غ الحر العاملي ؛ في آمل الأمل: «فاضل» > عالم محقق 

ج قد مدرس؛ اا 2 
«فقيهء محدّث أديب» سكل E‏ ا E‏ ا هو 
الإسلام من قبل السلطان بتسش 


(1) ينظر: اکر غ ن اا ی 

(16) ينظر: الخوانساري» محمد باقر روضات الجنات» ج ۸ ص .١15١‏ 
(1) ينلر: الجزائري» فيه للم الحا ارق 1 
(80)المحلمى» محمد باقن إعازاف الحدمث ضر 35 

(۸)الحر العاملي محمد بن الحسنء أمل الآمل» ج ۲» ص 75 


(4)الأفندي, عبد الله. رياض العلماءء ج ۵» ص .۲٥۳‏ 


فى 0000010101 ا را ارد 

اك دان عله لقنم" و ق "حورن ركان هذا 
السيّدُ فاضا محدثا مُدقَقَة واسع الدائرة في الاطلاع على أخبار 
الإماميّةِ وتتبّع الآثار المعصوميّة)'". 

ثامنا: الوفاة 

توفي (رضوان الله عليه) عليه في الثالث والعشرين من شوال سنة 
اع جو ان راسو نوق eI‏ 
المجلسي” بسنتين» وكان عمره اثنتين وستين سنة""» حين كان في طريق 
عودته من زيارة الإمام الرضا 9 بعد مرضه. فلافن بهذه القريّة, ونيت 
على قبره قب وقبرة اليوم معروفة يزار”*. 


(1)آل عصفور (البحراني)» يوسف» لؤلؤة البحرين» ص .٠١6‏ 
TD‏ عبد الله» الإجازة الكبرى» ص ۱۷٠‏ 

(۳)ینظر: الخوانساري» محمد باقر» روضات الجنات» ج ۸ ص .۱٤١‏ 
()يُنظر: الطهراني آقا بزرك» مصفى المّقال ص .٤۸۳‏ 


التقطة الثانية 
التعريف بالنص محور التحقيق والدراسة 

أولا: : النص موضوع الدراسة 

النص مو عع التحقيق و هو قطعةٌ ثمينة ودر غاليةٌ نثرها 
المصتف يل في كتابه لمرو (غاية المّرام في شرح تهذيب الأحكام» 
زهو كتابة تمن غوالق ها كته رحمةٍ ا كةو هن رات 
التتاجات المتميّزة الكثيرة التي تقدم بعضها 

اعرد خن الح أن المولف د ا كتابه (غاية المرام 
في شرح تهذيب الأحكام). الذي أخذنا منه قطعة التحقيق والدراسة؛ 
فقد تكلّم عنه 5 الجزء الأول من هذا الكتاب» وآخر آخِر أجزاء 
الكتاب نفسهء وهو المجلد الثامن. 

أمَا في بداية الجزء الأوّلء فجاء: 

«إني كتبت في أَيَام الشباب بالتماس بعض الأضاية رعا اطا 


على تهذيب الحديث» وقد اشتمل على عو مجلّدات» ثم كتبنا شرحاً 
آخرَ على الاستبصار. وسمّيناه بكشف الأسرار ثم بعده ألّفنا كتايّنا 
الموسوم بالأنوار العماكة 

AE,‏ إلى شرحنا على التهذيب» رأيناه قابلاً للاختصار؛ 
لما فيه من البسط والإكثار» فاختصرناه على توزع البال اراد الل 
والترحال» وسمّيناه NEES‏ تهذيب الأحكام». © 

وأمّا في آخر الجزء الثامن» فقال تش: «إعلم يا أخي ‏ أسعدنا الله 


(0)الجرائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
اح وك اين الشورى في طهرانء برقم (۲۳۰۹۳)» ص ١‏ یمین 


eS ES ۸‏ ام ع عع امات ا Nena‏ + كع مج اع ع ع و tte‏ هاه عو أن ع وباي أن من anl‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


ااا وإلى كل خير أرشلدنا وأرشدك - إنني قبل هذا بأعوام» بعد 
فراغي من تحصيل ما حصّلت من اللوم العقلية والشرعية كت كيت يفا 
E‏ على عبارات هذا الكتاب (تهذيب الأحكام)» في مجلّدات 
RN ET E E‏ 
يتاي رقت تأيه م تشوش اك ترق لأسو بضر قرف 
لعظيمة في الخروب التي وقعت بين عَساكر الروم وأهل بلادنا الجزائر 

e‏ ا 

واستمر القتال بين عساكر السلطان محمّد وبين أهل ولايتنا الجزائر 
را ,غاا وكا داك و هد تلك الخروب بأسرهاء مع 
اشتغالنا في تلك الكنهون: تاليف ذلك الكتانت»- فلحقه نوع من 
الاضطراب فمن ثم عَدلّنا إلى اختصاره یا کا وا ن ران 
الأوائل و من كرد ا 
ا عط بالبالة ار تمان مات 

والمأمول من الإخوان في الدين والخلان في طلَّب اليقينء إصلاح ما 
فيه من ك a O E‏ 
تأليفه في زمن شديدٍ العوائق» كثير العَلائق 

وال ا e‏ يسعى بين أيدينا في 
عَرصات القيامة» ويعفو عن جرائينا وسيثاتنا» ويجعل ما بقي من أيَام 
الغمر مقصوراً على رضاهء مصروفاً عمًا ميواه. 

فرغ من تسويده مؤلفه» الخذنبة الجاني» قليل البضاعة وكثيه 
الأقناف ةم تغبيك :انا فقيل للش ريق بس د حون N‏ ا ان 


الحسيني الجزائري عفا الله تعالى عن ذنوبه وستر فاضحات عيوبه 
ضيت ايوم كموي الى وبق الكائدى ١‏ حال دوروو NE‏ بلطي 
نهد ا ا ع فها نو ا لالع الف ضادة وألفة ألف تحيّة. 

وكان اخ رة في بلادِ المُؤمنين» وموطن الناسكين تمئترء لا 
الك واا محروسة من بوائق الزّمان» وطوارق الحدتانء في مدرسّتنا 
الواقعة بجوار المّسجد الجامع. 

وا وص الله على: جمد ورت الطاعريقة» وة 
القين :وعناده ' اتن ارفاك المقوتيي: والحجة لله رب 
الال 

والشرح الكبيزة الذي بتكل عنه تش هو الشرح الأول الذي كتبه 
لتهذيب الأحكام؛ واسمه (مقصوذ الأنام في شرح تهذيب الأحكام)» 
ويقع* في اثني عَشَرَ مجلّدا على ما ذكره المحقّق” الآغا برك الطهران” 
e ES‏ الكراة عن NA a‏ 
عن ار و وة راج كان ال ر عل اللطيف: المي 
(تحفة العالم)» فوجدته صرح بذلك على ما نقله السيّكُ في الذريعة 
وكذا ذكر هناك أن الشرح الثاني» وهو (غاية المرام في شرح تهذيب 
الأحكام) هو الشرح الصغيرء وهو ثمانية مجلّدات. " 


(0)الجزائري» نعمة الله مخطوطة غاية المرام في شرح تهذيب الاحكام» نسخة 
مكتبة السيد المرعشي في مدينة قم المقدسة. برقم (۲۱۹۰)» ۸٤‏ يسار. 

(۲)الطهراني» آغا بزرك, الذريعةء ج7١.‏ ص18. الشوشتري» مير عبد اللطيف 
خان» تحفة العالم» ص4 .٠١‏ 
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قافنا الفرق دين الشرحين + الكبير:والضعيق 
e,‏ کک آوقل القديم والجدید لأمكئنا 


.١‏ الزيادة والنقصان 

أا الفرق الأول بين الشرحين» فهو كما صرح المصئفه نفسّه في 
العبارة المتقلمة ‏ بالزيادة والنقصان؛ فإ الثاني اختصارٌ للأوّل: فلابد أن 

إل أنه على الرغم مما تقلام؛ فا لاميضكييه القرل نوارك الي جيه 
الشرحّين هي نسبة العموم المطلق من ناحية الشرح الكبير ذي الإثني 
عَشر مجلّداء بل الصحيح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من 
وجه؛ إذ من المعلومات ما انفرد به الشرح الأول الكبير» ومنها ما انفرد 
به الشرح الأخير؛ إذ ذكر فيه المصتف نش ما لم يذكره في الشرح 
ال اي 

؟. المنهج والأسلوب 

علاوةً على ما تقدّم من الفرق بين الشرحين» هناك فرق خر بينهماء 
وهو من ناحية المنهج والأسلوب المتبع في كل واحد منهما؛ فاه مل 
في غاية المرام يذكر الأحاديث جمعاً ثم يتكلّم في أسانيدها تباعاً 
الله والثاني» والثالث» وهكذاء وأمّا في مقصود الأنام فاته لم يفعل 
ذللكوربل. كان يكز ادبت ت يتكلم اف .ستيه وما تغل ويد هادا 
انتهى من الكلام عن الحديثء ذكر حديثا آخر وهكذا. 

اتطميل في دكر الحديت 

وأمًا الفرقه الثالث , بين الشرحين» فهو أنه تقل ترك في غاية المرام 


ذكر تمام الحديثء مقتفياً في ذلك ما فعلة في شرحه على الإستبصار؛ 
من حيث أنه اقتصر فيه على بعضه» خلافاً لما فعله في مُقاصد الأنام؛ 
فقد ذكر تمام الحّديث. '" 

٤‏ الدقة والتنقيح 

إذ تدم أن الشرح الكبير كان قد كتب على حين تشتت البال 
والمشاكل التي حلت بالجزائر وغيرها وقت الكتابة خلافاً للشرح 
ا يي ا 
تقلام في عبارة المصئف تش 

a‏ قي ال اهنا ا الذي انا م قط التحفيق ‏ (غا 
المرام)» وأمًا هذه القطعة نفسئهاء فقد أوردها تش في الجزء الأوّل؛ إذ من 
المعتاد تقديم مقدمة من قبل المولفت قبل أن يشرع في البحوث 
التفصيليّة لكتابه» وقد سار eS e‏ قله قا 
أن يشرع في شرح تهذيب الشيخ الطوسي تش 

وئ هذه المفلمة الفسة عركن وف تحملة مخ المطاله» كلها كان 
ات ويا توضيح موقفه يش من أسنادٍ الأحاديث بصورة عامّة» ومن 
أدوات عمليّة الإستنباط إجمالاء مع الأخذ بنظر الإعتبار ما كان مشهورا 
من مباني للأخباريين وفي مقابلهم الأصوليّين فكانت المطالب الأتية: 

المطلب الأوّل: في تقسيم الأخبار على اصطلاح الأصحاب. 

المطلب الثاني: في تاريخ تنويع الحديث إلى أقسامه الأربعة 
المعروقة. 


۳۲ -111 0000212121 ا 

المطلب الثالث: فى الموقف مما ذهب إليه البعض؛ من أن رواية 
اذل صقن لليف نز E EE‏ عاك مقن 
حال وتصحيح أخباره. خصوصاً إذا انضم إلى ذلك الترضّي عنه 
والترحَم عليه» فيكون حديثه داخلاً في الصّحيح من الأخبار. 

المطلب الرابع: في أقسام الحديث. 

المطلب الخامس: في اختلاف أحوال المشائخ بالنسبة إلى ذكر 
الأسانيد في أصولهم الأربعة. 

المطلب السادس: في تحقيق كلام المُجتهدين» وبيان اصطلاحاتهم 
وما اعتمدوا عليه في استنباطهم الأحكام الشرعيّة وبيان قواعدهم 
و واصطلاحاتهم؛ وتمبيز الراجح من الطرفين» وأنّ 
المفهوم من الأخبار حالةٌ بين الحالتين. 

المطلب السابع: في العمل بالإحتياط» وفي وجوبه وعدم وجوبه. 

المطلب الثامن: في الكتابة» سيّما كتابة الأحاديث. 

ثم شرع تل بشرح ما ورد عن شيخ الطائفة في التهذيب. 

وما يهنا هنا هو المطلب السادسر؛ إذ ورد هناك القطعة التي عمِلنا 
علبي جت اه فعا يشرط هر الد تكن دوا بعلن اا 
الأحكام وموقف الشريعة من المسائل المختلفة بصورة فئيّة صحيحة 


و 

ثالثا: النسخ المعتمدة في التحقيق والدراسة 

مدكوة أسناؤنا افق EE SEN EE E‏ 
المرام في شرح تهذيب الأحكام)» فهي ما استطعنا الوصول إليه من نسخ 
الكتاب» ولعل هناك نسخاً أخرى منه لم نصل إليها: 


.)59:97( نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران برقم‎ -١ 

.)60:59( نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران برقم‎ -١ 

.)٤٠۷0۸( نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران برقم‎ ٣ 

4- نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران برقم (551/15). 

4 نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران برقم (10:070). 

1 نسخة مكتبة السيّد المرعشي ككل في قم برقم (7790). 

وسنشير إلى كل واحدة من هذه النسخ برقمها هنا حين الحاجة» مع 
اذه "امكف الأران. اسه اسامتةك نعو ا “الى تدرو 
ركان هنا ٠ ١‏ 

رابعا: وصف النسخة المعتمدة من المخطوطة 

المخطوطة محل الكلام تق ضمن مُجلّد مَحفوظ في مكَبةٍ مجلس 
الشورى في طهرانء برقم »)۲۳٠۹۳(‏ وإليك بعض معلومات هذا المُجلد: 

رقم التسجيل: 4/8/5709. 

رقم وثيقة مكتبة المّجلس: 0077 ۸|. 

اللغة: العربيّة. 

عنوان المخطوطة في المكتبة غايه''"المرام في شرح تهذيب الأحكام. 


المتؤئضة ايتاك لحمة اع ي ا 


(١)هكذا‏ بالهاء في الموقع الرسمي للمكتبةء أنظر: 
https://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFull View. js‏ 
px?_afPfm=t*ph1athh‏ 
(۲)هكذا في الموقع الرسمي للمكتبة. 
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تاريخ الكتابةة الإثنين ۲۳ جمادى 0 170۸ 

الصفحات: e‏ و 0 
لسرن الم من لوا رايا ل كاي 

قياس الصفحة الواحدة: الطّول: (110) إنج. العرض: (0) إنج. 

في كل صفحةٍ (۲۷) سطراء بدون أي إطار أو زخرفة. 

عَددُ صفحات المادة محل البّحث في المّخطوطّة ثلاث صفحات مفردة تبدأ 

انخط وما يتعلق به خط النّسِحَ بصورة جميلة جد وواضَحة. 
الا لكي وى ا لعل هاده 

علامات في الهامش: هناك بعض الكلمات والعبارات التى كتبت فى 
الهامش بعض الاحيان. 

نوع الورق: حصي مُعالج يَدوياً للكتابة. 

الجلاد؛ صنع من الجلّب وهو مَخيط في الوسط. 

كتب في أوّل صفحة 4 من ما a‏ «تمام كتاب بخط بسر 
كريم خان زند)» وتر جمتها: «تمام الكتاب کتب ب إين كريم 3 
زند)؛ إذ هو ناسخ الكتاب كله» واسمه فتحعلي بن محمّد كريم خان" 


(١)هكذا‏ في الموقع الرسمي للمكتبة. 
(")هكذا في الموقع الرسمي للمكتبة. 


الصفحة الأولى من الجزء الأول للمخطوطة 


الصفحة رقم (4) يمين من المخطوطة 


الصفحة رقم (4) يسار 


الصفحة رقم (5) يمين 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة 


(غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام) 


الباب الأول 


شروط الاجتهاد 
في 


غاية المُرام في شرح تهذيب الأحكام 


72 ا 
تحقيق وتعليق 


قال قد سن" سره الشف 
المَطلبُ السادس: وهو يِن أجل المطالب.» في تحقيق كلام 
المُجتهدين'', وبيان اصطلاحاتهم» وما اعتمدوا عليه في استنباطهم 


(١)التعريف‏ بالمجتهدين والأخباريين 

مُصطلح (المُجتهد) و(الأصولي» يقابل مصطلح (الأخباري)» ولنعرف بالأخباري 
باختصار؛ ليتضح المقصوة به وبالمجتهد, فنقول: 

اختلفت الأنماط في تعريف الأخباري اصطلاحاً؛ اعتماداً على الزاوية التي نظر 
اا قر و اف و رافظ ی و ا ا 
والأخبار والإخبار, الأمرٌ الذي ورثّه من تعريف الخبّر لغةء وإليك هذه الأنماط: 

النمط الأول: قصرٌ النظر على زاوية العلاقة بين الحبر والمشتغل به كناقل 

وهو ما يرادفة مصطلّح المحدثء والأخباريّة أو أهل الحديث» وهو مر كان 
مُشتغلا بنقل الحّديث والأخبارء بدون أن يكون له صلهٌ بكون الخبر ماده للاستنباط 
والاستدلال» ولا بنوع علاقته مع سائر أدلة الاستنباط على فرض وجودهاء ولا 

ويعبّر عن الأخباريين حَسب هذا التعريف بأهل الأخبار, وأهل الحديث» بمعنى 
َة الحّديث أيضاء وهم من تكلّم بصددهم الفقهاء فقالوا عنهم: (إنّهم روا ما 
سمعواء وبما حُدثوا به» ونقلوا عن أسلافهم» وليس عليهم أن يكون حُجَةٌ ودليلاً 
في الأحكام الشرعيّة. أو لا يكون كذلك». الحلي» إبن إدريسء السرائر (كتاب 
السزائز الحاوي :لتخرير اناري ج طن 

النمط الثاني: لحاظ زاوية الافتاء بالخبر 

وهو يعبّر عن مرحلة أكثر تطوراً من المُصطلح في دوره الستابق» فيطلق على 
الف ا ي ا و ا 0 لمعمو )أي ا ا 


3 ب ا موا مح لم ا مش ا ل مش لخت ك0 لد تود د قتروكل التجدها د ذرائكة مقا E‏ 


ما شابه هذه المصطلحاتء الذي يعتبره بعض المختصين بتأريخ الاجتهاد وأدواره 
المرحلة الأولى من مَراحِل تكوين الفقه وتطوّره. حيث كان البحث الفقهيء لا 
يجاوز حدود بيان الحكم الشرعي باستعراض الروايات الواردة في الباب» ولم 
تعهد في تلك المرخلة محاولة معالجة فروع جديدة لم تتعئض لها الرواياث. 
أنظر: الآصفيء محمّد مهدى» مقدمة كتاب 9 المسائل» تحت عنوان: تأريخ فقه 
أهل البيت في ص 0 

النمط الثالث: لحاظ زاوية المقابلة للأصوليّة والأصوليين 

والمقصوة بهذا النمط هو التعريف بالأخباري والأخبارتين من زاوية مقابلتهم 
للأصوليّينء وهو النّمط الذي تداخل مع المط السابق في بعض امتداداته. وهو 
الذي ينظر إلى الأخبارتين من نافذةٍ أخرى» هي عدم الإعتراف بغير الخبر بالإضافة 
إلى الكتاب كمصدر للتشريعء الأمرٌ الذي با مرخلة من التمائل بين هولاء .وبين 
من لم يوافقهم في ما ذهبوا إليه» وهم المصطلح عليهم بالأصوليين. 

وانقسام علماء الإمامية إلى الأخباريّين وغيرهم مشهور في كتب العامة 
والخاصة. أنظر: الاسترابادي. محمّد أمين» الفوائد المدنيّة. ص4۷. إبن الساعاتيء 
علي بن محمد نهاية الوصول» ج٠‏ ص .٠٠۳‏ الشريف الجرجاني» علي بن محمّد. 
شرح المَواقف» ج۷» ص۳۹۲٠‏ 

وتحت هذا التّمط تق كلمات أصحاب ما يسمّى بالحركة الأخباريّة حيث 
يلتعون أنه كما لا اجتهاد عند الأخباريين, فإنّه لا تقليد أيضاء فانحصر العمل في 
غير ضروريّات الدين في الروايات الواردة عنهم ©8#. كما في الفوائد المدنّة 
ا ا بهي لسن كما قن 
الفوائد الطوسيّة ص۷٤4‏ للحر العاملي» وأنّه ما هو الفرق بين المجتهد 
والأخباري؟ أنظر: آل عصفور (البحراني)» يوسف الحدائق الناضرة في أحكام 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق OEE‏ 
الأحكام الشرعيّةء وبيان قواعدهم وقواعد الأخباريين واصطلاحاتهي 
وتمييز الراجح من الطريقين؛ وان المفهوم من الاخبار حالة بين الحالتين. 
وهذا المطلبة يشتمل على فوائد: 
الفائدة الأولى: في بيان ما جوزة | لمُجتهدون من الما 
بالاتطتاطاك القامة فى تفن اا تال وال اا کار ون ودرب 


العترة الطاهرة ج١.‏ ص1717. 

هذه أنماطٌ مختلفةٌ للتعريف بالأحباري وبالأخباريّين» والنمط الأخيك في 
التعريف هو المنظور عادةً وغالباً عند إطلاقه في علم الأصولء وعند مناقشة العلماء 
الأصوليّين للأخباريينء وبالعكس» وهو المنظور في كلام السيد الجزائري في 
المّتن» وأمًا تعميمُ مصطلح الأخباري لمقلّد العالم الأخباري» فإنّه مبني على 
المسامّحة ظاهراً. أنظر: الخوئي, أبو القاسم» منية السائل» ص 77/8. 

وأمّا وجه التسمية بالأخباري” فقد ذكرت بعض الأوجه فيه» والكلام هنا عن 
الأخباريّة كفرقة طبعاً إلا أن الجامع بينها هو لحاظ النسبة للأخبار. 

قلطنن E‏ لفون نه القرقة وا دراديها عه ري 

NE نمام الأشاع مو“ لمان من‎ SE E 
جني قو ار الل اقزر اد الا‎ ES 
كما سيأتي بالتفصيل بعونه تعالى.‎ 

الثاني: أنّهم لما أنكروا ثلاثة من الأدلة الأربعة وخصوا الدليل بالواحد منهاء 
يعني: الأخبار. فلذلك سُمُوا بالإسم المذكور. أنظر: الحاج الآخوند. غلام رضا بن 
رجب علي القمي” القلائد على الفرائده ج١‏ ص 81. 

(0هو أشهر من أن يخفى» بل هو من المسلّمات عندهم» يشهك بذلك كل 
كتبهم الفقهيّة والأصوليّة. 
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التوقف. عند ققد القطع بحكم الله تعالى» أو بخكم ورد عن الأثمّة 


الطاهرين. 00 


إلا أن هذا لا يعني أبدا أن الأصوليّين يجوزون العمل بالظن كما هو ظاهر 
الكلا» وإنّما المقصوة العمل بالظن الذي قام على حجيّته شرعا دليل قطع 
فيرجع العمل كلّه الى القطع لا الظن: 

فإذا كان الأصولي يعمل بالخبر الصحيح غير المتواتر مثلاء أو يعمل بالظهور - 
وهما دليلان لا يفيدان أكثر من الظن من جهة السند أو الدلالة ‏ فإِنه إِنْما يقوم 
بذلك من أجل قيام دليل قطعيً على حجيّة هذا العمل شرعا. أنظر: مبحث القطع 
من الكتب الأصولية المختلفة. مثلا: الآخوند الخراساني» محمد كاظم الكفاية 
RE‏ 

(١)أنظر:‏ الاسترابادي» محمد أمين» الفوائد المدنيّة. ص .18١‏ 

موقف المأجتهدين والأخباريين من التمسك بالاستنباطات الظنيّة 

وقال المصئّف في هذا الكتاب: «وأمًا طريقة الأخباريين» فهي أَنّهم لم يعتمدوا 
في ما ليس من ضروريّات اللّين» من المَسائل الكلاميّة. والأصوليّة والفقهيّق 
ران افون ال إلا علن اا ا المرحة الموو ند عه المي 
ااه اة ان ۰ 

ومعنى الصحيح عندهم مغايرٌ لما اصطلح عليه المتأخرون من أصحابنا؛ فان 
معناه عندهم: ما غلم عِلماً قطعيّاً وروذه عن المعصوم ولو كان من بأ التقيّة 
وباصطلاح القدماء تكلم المرتضى (زه) فقال: إن أكثر أصحابنا أن أخبارتا المروية 
فق كا مخلومة مقطوعة على سه إما بارا من طريق الإشاعة والإذاعة, 
وكاب انحوي المطاى كرا ولاق انها امن مرج للخل E‏ 
للقطع وإن وجدناها فوفك كن ال ع املك سودق 


الباب الأول: و الاجتهاد في غاية ا تحفيق وتعليق 7 1 MT‏ 
الأ 9 بق بأمرهم اک ا في عقائدهم کک 


وكذلك الصدوق (ره) تكلّم بهذا الاصطلاح حيث قال في أوّل الفقيه: إن كل ما 
ذكرنا فيه صحيح, وإِنّه حجّة بينه وبين الله تعالى. 

وكذلك الكليني” (ره) في أوّل الكافي؛ فإنّه ذكر ما محصّله: أله صنفه ليزول 
إشكال من تحير في الأحكام بسبب اختلاف الروايات» وعدم تمكنه من التمييز 

بين الصحيح منها وغير الصحيح» O‏ تفي يكتفي به المتعلّمٌ والمُسترشٌِ وبال هته 
ا دينه بالآثار الصحيحةٍ عن الصادقين عليهم السلا ومن المعلوم 2 (ره) لم 
يُذكر في كتابه قاعدة يمير بها بين الصّحيح وغيره, فلم أن كل ما فيه صحيح؛ ا 
لو كان نا من صحيح وغير صحيح: الوذ لساك شكال والتكي الما جار 
اكتفاء المتعلّم به وأ الخسترشد نه. . 

وكذلك رئيس الطائفة تقل تكلّم باصطلاح القدماء في أوائل الاستبصار, موافقاً 
لما قاله في كتاب الخد كما حققه المحقّق الحلَي واختاره في أصوله في أوائل 
القن :ومحطولة إة أخار كب 'قدماها الى كانت ذاو هب ركاذا 
مُجيعين على ورودها عن المَعصومين عليهم السلا لا يخلو عن أقسام ثلائق من 
جملتها ما يكون مضمون الخبر متواتراً ومن جملتها ما يكون إحدى القرائن 
TS‏ 
تهذيب الأحكام)» ص۲٠‏ يمين 

وكذا تكلّم تش فصل عن موقت اا ا و 
الرافض لذلك في ص۸ د يميق - 19 يسان. وسيأتي مزيل بيان وكلام عن هذا 
الموضوع بعونه تعالى. 

(١)أصول‏ الأخبار 

الأصول هي المصنّفات القديمة التي جمعت فيها الأحاديث المرويّة عن 


۸ 76ببب65170700101010101111*<ذ2 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


الأقسام الأربعة إِنَّما اشتهر من العَلامة الحلّى” طاب ثرا ومر" 


العصومين #9 وهي كثيرة وقد اشتهر منها أربغوائة أصل. أنظر: المُحقّق الحلي 
الحسن بن يوسفء المعتبر. ج١2‏ ص٠.‏ الشهيد الأول محمّد بن جمال الدينء 
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» ج١.‏ ص08- 04. 

(١)تقسيم‏ الأخبارإلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف 

السك هن ا عار ج ا ا ال جلها إن الو وا 
الحدل الضابطء أو من يقوم مقامه عن مثله في ج جميع المَراتب. والحسرة هو ما 
اشتمّل على ممْدوحٍ من الانامئة يما لا بلغ ا ENE ll,‏ 
على ثقةٍ غير إمامي» ويبقى الضّعيفة ليشمل كل حديث ما عدا الأقسام الثلاثة 
المتقدمة. أنظر: الجزائري» نعمة الله كشف الأسرار في شرح الاستبصارء ج١‏ 
ا 

(۲)الحسن بن يوسف بن علي بن مُطهرء أبو منصور الحلَي مولدا ومسكنا. 
ولد في تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة للهجرة المباركة. أنظر: 
العلامة الحلي» الحسن بن يوسف» خلاصة الأقوالك ص۹١٠ .١١١‏ 

شيخ الطائفةء وعلامة وقتهه صاحب التحقيق والتدقيق» وكل من تأخر عنه استفاد 
منه» وفضله أشهر من أن يوصفء له كتب كثيرة ذكرها في كتابه الخلاصةء وتوفي 
ليلة الحادي عشر من المحرم هادي وعشرين وستمائة» وذفن في المشهد 
المقدتس الغروي على مشرفه السلام. أنظر: الأفندى» عبد الله بن عيسى» رياض 
العلماء وحياض الفضلاء ج ١‏ ص 37 

دفي ا «فاضل؛ غالة: علامة العلمافة محقن مف ثقة تة فقيث 

نث» متكلّم ماهر جليل القدرء عظيم الشأن» رفيع المنزلةء لا نظير له في الفنون 

0 الفققاتك والتقانانة وفعاتله و محا بفه كدر من ان ي 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق 7ب 000 0 1000 


قاين ا وذهبوا اقطان ل لو" لعفن لله تعالى في المّسائل 
0 من وات ا 


التي لست من رو الدين 


لیل ا 1 نه تعالى لح ا بالعمل بظنون 


قرأ على المحقّق الحلي والمحقق الطوسي في الكلام وغيره من العقليّات» وقرأ 
عليه في الفقه المحقّق الطوسي“؛ وقرأ العامة أيضا على جماعة كثيرين جدًا من 
العامة والخاصة. :.كثير التضانيفك» 0 رئاسة الإماميّة إليه ذ في المعقول والمنقول». 

وک و اول م وفكة العلامةه وال انه قن هه 
السيّدُ علي بن طاووس» ولكن» هو قد تمّمّه). الجزائري» نعمة الله» كشف الأسرار 

ل بك د 
عليه؛ إذ فال إلى در درجة من وأضوح د لاد يعدم e‏ إلى 
الاستدلال على إثباته. 

وعليه» »> فضروري الدين» هو ما غلم من الدين ضرورة وأمًا ضروري المذهب. 
GS e‏ 2 العامة الحلي“ 00 تحرير 
الكرامة» ج ١‏ ص 16 .١‏ الانصاري”» مرتضىء كتاب الطهارة ج ص ٥۲‏ 

(٤)يشهد‏ بذلك ما تقلتم من تفسيمهم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة المتقلامة الذكر. 

(0)أنظر: مبحث (الإنسداد) من مباحث علم الأصولء مثلا: الكلانتري» أبو 
القاس مُطارح الأنظار (تقريراً لأبحاث الشيخ الأنصاري الأصوليّة)» ج » ص 047. 
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قسمين: مُجتهل ومُقلّد يجبا عليه الرجوع إلى المجتهد في المسائل 
الشرعيّة التي ليسّت من ضروريّات الدين ولا من ضروريّات المذهب › 
وأ المجتهد المطلق» هو الذي يتمكّن من استنباط كل مَسئلة شرعيّة 
فرعيّة نظريّة» وهذا يتوقف على اللوم الستّة: الكلام» والأصولء 
والعحو يو تضوف راد e NOV A‏ 


(١)أنظر:‏ العَلّامة الحلّي» الحسن بن يوسف» مبادئ الوصول إلى علم الأصول, 
ص .18١‏ وزاد عليه المتأخرون (المُحتاط). أنظر: الغروي التبريزي» الميرزا علي» 
الاجتهاد والتقليد من التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لأبحاث السيّد الخوئي 
الع لتة AEN‏ 

(۲)أنظر: المُجاهد. السيّد محمّد. مفاتيح الأصول» ج١.‏ ص .00١‏ الغروي 
التبريزي» الميرزا علي» الاجتهاد والتقليد من التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً 
لابحاث السيد الخوئى الاصولية). ص58. 

اها يوقم عليه الاندتياة 

Ea هد بيك المقياة‎ DAN كي رقو‎ UN 
المدرستينء إِنَا أنه استعمال غير صحيح؛ فان الكلمة جمع (شريط) أو (شريطة)» لا‎ 
جمع (شرط) بمعنى: العناصر الدخيلة في إيجاد ملكة الاجتهاد. وما يتوقّف‎ 
الاجتهاد عليه أو قل: القدرة على استنباط جميع المسائل الفقهيّة على الوجه‎ 
العضين شونا وهو انا فضت ها انظره التجاهله السيد مجك مفائيم الأول ج‎ 
.0۷۱ ص‎ 

وذكر أن المتوقّف في المقام على الشروط إنما هو استفراغ الوسع في تحصيل 
الأحكام الشرعيّة عن أدلتها ومداركها لا مجرد المَلكة؛ فإنّها مما يحصل مع انتفاء 
جملة مما سيأتي من الشروط؛ كعلم التفسيرء والعلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام, 


الباب الأوّل: شروط و المرام: تحقيق وتعليق ز ز 000002 00000 
وهي: الكتاب وا لست والإجماع؛ ال 

قروا" أذ المع من الكلام ما ب سين E‏ 
صفات الجلال والإكراه”” 00 


والعلم بمواقع الإجماع. ونحو ذلك. أنظر: الفيروز آبادي» السيّد مرتضىء عناية 
الأصول في 3 ا الأصول» ج. ص 18/8. 

وعلى أيّة حال» فالكلام في شروط الاجتهاد في قبال شروط المقلّدء والمفتي 
بعد حصول الاجتهاد له. من البلوغ» والعقل» والذكورة والإيمان» والعدالة» ونحو 
ذلك مما يذكر عادة ويُبحث, وسيأتي تفصيله. 

(١)وسيأتى‏ من المصئّف توضبح المزاد بكل من هذه الشروط. 

وذكر العَلّامة الحلّي في مبادئ الوصول أن هذه الشروط ينظمُها شيءٌ واحد 
زوق أن بكرن اكا بحت يمع الانقذلال الال الشرضية على الأحكام. 
أنظر: العامة الحلّي» الحسن بن يوسفه مبادئ الوصول إلى علم الأصول» ص .]8١‏ 
وهو كلام تام كما سيظهر تفصيله ممًا سيأتي من البابين التاليّين من هذا الكتاب. 

(7)المعتبر من كل واحد من شروط الاستنباط 

.١‏ المعتَيّرٌ من علم الكلام 

سيأتي البحث التفصيلء والأقوال في كل واحلر من الشّروط في الباب القالث 
کن كناب رال 

(يقسئة الإلهيون صفات الله تعالى الذاتية إلى قسمين: صفات بوتي وصفات 
ا ؛ أو قل: صفات الجمال والإكرام» وصفات الجلال والتّنزيه. 

E Eg E Be es 
والقدرةٍء ومرجع الثانية إلى تنزيهه سبحانه عن التقص والعيب» كتنزيهه عن الجسم‎ 
والحركة والأكل.‎ 
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وحكمته''/ والنبوئة. والإمامة» والتصديق بما جاء به النبي؛ عا كل ذلك 
بالدليل التفضيد *. 

ولا يُشترط الزيادة عن ذلك مما حققه المتكلّمون ومن ثم قال 
بعض الأعلام: إن وجوب معرفة علم الكلام مُشترك” بين سائر المُكلفين, 
ولا خصوصيّة له بالمُجتهدين. “ 


ويرجع مجموع الصفات الثبوتيّة إلى وصفب واحلي وهو كونه تعالى متصفا بكل 
ما يعد كمالاً للموجود بما هو موجود. ومجموع الصفات السلبية ترجع إلى أمر 
واحدء وهو تنزيهه تعالى عن كل نقص وعيب. أنظر: السبحاني» جعفرء الإلهيات: 
ج ص 01 

(1)العدل من صفات الجلال؛ لأنّه سلب الظلم عنه» والحكمة من صفات 
الإكرام» فالعطفة من باب عطف الخاص والعام ذكرهما لكثرةٍ مدخليّتهما في 
معرفة الأحكام. أنظر: الثراقي» المولى أحمدء الحاشية على الروضة البهيّ ج١‏ 
ص /. 

ا 

(۳)مما لا يتوفّف استنباط المسائل عليه من أحكام الجواهر والأعراض» وما 
اتلك عله كش امن الحكمة والمقتتات» «والاصراضات» دوا جو الثييات: 
أنظر: الشهيد الثاني محمّد بن جمال الدين, الروضة البهيّة في شرح اللمعة 
الدمشقيّة. ج ص 17. 

(٤)أنظر:‏ الشهيد الثاني» محمّد بن جمال الدين» الروضة البهيّة في شرح اللمعة 
الدمشقيةء ج٠‏ ص 1۳. الإسترابادي» محمد أمين» الفوائد المدنيّ ص78 

کن تيد ذلك ان کل م الما رد هله اكاك فى الات ردا كل 
من ذكر بعد البحث فيه أنه إِنْما يُحتاج إليه لتصحيح الاعتقاد لا للأحكام 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق 0-7-7-9 01011111 
ومن الأصول”"ما يعرف به أدلة الأحكام» من الأمرء والنهيء 
والكمو :والحصوضن: ونحو ذلك مما اشتملّت عليه مقاصلاه. ”" 
ان والتصريف ما يُختلفة المَعنىٍ باخقلافهة لبحصل بسيبة 
ا ة الخراد ون الخطا بون عن سما فيه على الوجه التام بل 
يكفى ا منه فما دون. 
أقو ل: الحو أنه الاستقصاء فيه مما يبعي“ في وجوه استنباط الأحكام, 
وكيفيته» وهو من أقوى الأسباب في تحصيل مَلكة الاستنباط؛ فكم قد رأينا 


بخصوصها. أنظر: الفاضل التوني» عبدالله بن محمد الوافية في أصول الفقه 

ومن الواضح أن الكلام هنا عمًا يُعتبر في إيجاد مَلَكَة الاجتهاد. فيمكن أن 
مطالب أخرى من مطالب علم الكلام ا لازماً من جهه ة أخرى؛ 

0 تمام الكلام عن علم الكلام وعن اشتراطه أو عدم اشتراطه في الاجتهاد 
بالتفصيل فى الباب الثالث بعونه تعالى. 

.0)١(‏ المعتَيّر من علم الأصول 

(۲)أي: م 4 الها ا 5 أجل للك الها 

وتذكير الضمير فى قوله: «مقاصده» باعتبار ملاحظة معنى العلم» أو بتقدير 
العلي دايا عله ليزت 

)£( المعتبر من التحو والتصريف 


o4‏ حي SER ese Ease‏ اع ع مع ع عا عو ان م طم وا م Valente‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 
SS‏ 
من اللغة ما 00 به فهم دم لشارع. > ولو بالرجوع إلى كتاب 
صح يَُشتمل على معاني الألفاظ ر المتداولة فق ذلك. 
CO, Ee‏ اللغة كالصّحاح 
والفاموين غير وجيه؛ ولك أنه من تنيع الاخاديف فا الاما 
المحتاجة ل شراجعة كتب اللغة. ظهر له أن إيضاح ألفاظها المُحتاجة 
إلى کک اللغة لډ يتم کات واحلے بل ولا كتا لأره تلك 
الألفاظ مُشتر بين معان متعددو ك بُناسب افير تلك الألفاظ إل 
2 ا تلك ت لمعي - في كتاب واحدء وحينئل.» فلابك من 
U‏ اناد الواردة في كتب الأخبار چ إلى التقل من 
المُحَدثين”» ولا يناسبها كلام ؛ أرباب اللغة كما نه عليه شيخناء الشيخ بهاء 
الدين تغمّده الله برحمته في حواشي ي الأربعين تا کت 


.4)١(‏ المعتبر من اللغة 

(')محمّد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي ٠١0  967(‏ ه). الشيخ البهائي 
العاملي” فقيتٌ محداث حكيب رياضيٌ كان ج الحارث الهمدانيء أحد خواص أمير 
المؤمنين 22 ولد في بعلب وانتقل مع والده إلى بلاد فارس» عي درس عند والده 
وعلماء آخرين في عهد الدولة الصفويّة, إذ تولى منصب مشيخة الإسلام في زمن الشاه 
عباس الصفوي. 

الك :3 ت الشيخ البهائي حوالي الخمسين مؤْلّفاً في مختلف الفنون, 
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الحديث والاكتفاء بها عن النقل من المشائخ غير كاف كما يفعله 


من التفسير» والحّديث. والدرايةء الرجالء والأدعيةٍء والفقهه والأصولء والحساب, 
وعلم الهيئةء والجكمَةء والتاريخ» E A NE E‏ 
الحواشي والأشعار. 

توفي في أصفهان» ومنها تقل إلى المشهد الرضوي كني و ست ن 
قرب الحضرة المقدسة. ۰ 

أنظر: الحسني على بن أحمدء سلافة العصر »> ص۲۸۹ - .٠٠۲١‏ الحر” العاملى” 
محمد بن ا ا الآمل» ج١.‏ ص١٠٠ .1١‏ البحراني» يوسف بن ا 
A O‏ 

ولم نجد في حَواشي الأربعين كلّها من أوّلها إلى آخرها ما ذكره المصنّف في 
المّتن» ولكن من راجع كتاب (الأربعون حديثا) للشيخ البهائي» يتضح له غاية 
الوضوح المرارة الكقيرة التق “لا يمكن. شرح “المطالب الوازدة فى الأحاديث: إلا 
ا ت ولعيو د اع ما هه لوس فيو ا ا 
بع الاه مط ليست رة الترفة كا هر الان في لا قاذ 

إن من راجع بحث الغيبة من مكاسب الشيخ الأنصاري على سبيل المثال» وجد 
التركيبّة الرائعة بين عناصر ثلاثةٍ للوقوف على المفهوم النهائي للغيبة: أعني: كلام 
الشارع» وكلام الفقهاء. وأخيراً كلام أهل اللغة» فكلام اللغويين لا يشكل أحيانا أكثر 
بن تلك لشت المركي يل لا بشكل أحبانا ای کی :كما فى يعالات قل ال 
من اللغة الى الشرع» أو الوضع الجديد من قبل الشرع والمتشرعة وهو ما يسمى 
أحيانا بالحقيقة الشرعيّة أو المتشرعيّة. 

(١)هذه‏ الكلمة غير واضحة في النسخة رقم .١(‏ وهي أقرب إلى أن تكون 
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(Dews 


ومن ا ا مرف الال ارا وا ا وها 
يتوقّف عليه . من المعاني المُفردة وغيرهاء ولا بشترط الاستقضاء فى 
ذلك بل ضر على افدر الجر مه وها راد عليه فهو رة 
تضييع للغمر. "* 


(الصحفيّون) في النسخة رقم (۲)» وهي (الصحفيّون) في النسخة رقم (۳)» »٤(‏ 
(۵)» و(1) كما أثبتناها هنا. 

(01)ه. المعتبر من علم المّنطق 

المقصوة: علمُ المنطق» ويعبّر عنه أيضا بشرائط البُرهان» وبكيفيّة تراكيب 
البراهين» وبشرائط القياس» وكيفيّة النظر؛ لأن المجتهد يستنبط الأحكام من الأدلة 
بطريق النظرء فهو يحتاج في مُعرفة أحوال النظر من الصّحة والفساد وكيفيّة 
الترتيب إلى المنطق. أنظر: السيد المجاهد. محمّد بن عليء مفاتيح الأصول, 
ص 077. الدهلوي» ولي اله قد الجيد في أحكام ا 

(۲)القيا س الاقتراني هو ما لم تذكر فيه النتيجة ار 

کل ذهب ا معدن يتملاة بالحرارت فكل ذهب E‏ 

وتقابل الإقتران * الاستثنائي” فهو ما ذكرت فيه النتيجة ا 

إن كان هذا الشىءٌ ذهبا فهو معدن لكنه ذهب فهو معدن 

أنظر: المُظفر ا الط ٠۹‏ 

(۳)من أحكام الجواهر والأعراض؛ راتس دنه عن البهاة مق N‏ 
والمقدمات. والاعتراضات. وأجوبة الشبهات» وغيرها من المُطالب. 

(4)هذه العبارة عينها ذكرت فى عدة كتبه أنظر مفلا الشهيد الثانيء محمد بن 
جمال الدين» الرتوضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ج ص۳٠.‏ وأضاف: 


«(وترتجئة للوقت»» ع اا 
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وقد ”لك a O‏ النقائه أن« اليل O OE E‏ 
السيّد محمّدء صاحب المّدارك”", وخاله الشيخ المدقّق» الشيخ حَسّن 
بن شيخنا الشهيد الثاني قلس الله أرواحهم» 


قال في الأنوار النعمانيّة: «والمنطق آلة شريفة لتحقيق الأدلة مطلقأ». ج" 
N‏ 

وفيها أيضا: «فإذا فرغ منها أجمَّم» إشتغل بالمنطق» وحقَق مقاصده على التمط 
الأوسع» ولا يبالغ فيه ا في غيره؛ لأ ا منه يحصل بدونه). ج 
ص٣۲‏ 

وقد تقدم أن البحث التفصيلي” في هذه الشروط سيأتي في الباب الثالث من 
أبؤانن هذا الكتاب بعونه ال ات في اا علم ال 
أو عدم قو نويا قات حالف رقنا الفنَىء من المسألة. حيث القول ا اة 

(١)صاحب‏ المدارك وخاله الشيخ حَسَّن وأستاذهما المقدس الأردبيلي 

(۲)كتابة (مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام) تأليف: الفقيه» المحقّق, 
السيّد محمد بن علي الموسوي العاملي (917 ه - ٠٠١9‏ ه). 

كان غالماء فاضلا محرا ماهر محققاء مدققاء. زاهدا غابد ورعاء فقيهاء 
محدثاً كاملا جامعاً للفنون والغلوم» جَليل القدرء عَظيم المنزلةه من أجلة تلامذة 
الشيخ المقدئس الأردبيلي“ وفضلة أشهرٌ من أن يُذكر. أنظر: الحر” العاملي» أمل الآمل 
في تراجم غلماء جبل عامل» ج١.‏ ص1172. البحراني» يوسف» لؤلؤة البحرين في 
الإجازات وتراجم أهل الحَّديث. ص 54 .٤۵‏ 

(۳)هکذا في الأصل بدون الألف في أولها. 

(٤)في‏ أمل الآمل في معرض كلامه عن صاحب المدارك: «كان هو والسيّد 
محلملا بن علو بن أب ا العاملي ا کی رهان e‏ 
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18 ی 206 ص08. هو جمال الدين؛ 7 اعون ب الشؤيد الثاني كان 
افك لعفا مدقا وتصانيقه على غاية من التحقيق الشف ترس و ا 
a‏ و E‏ ا و e‏ 
وج الفضل الذي ۷ا نشب ولا يفيض احق الذي لا براع له براع 000 
الذي راق فضله وراع. المتفئن” في جم الفنون. والمفتخِر به الآباء والبنون. قام 
E E‏ الشرائع. ف ر الصدور بتصنيفه الرائق وتأليفه الرائع. 
ده 0 00 وا عن 3 أزهار ٠‏ 
عامل 

وأمّا الشهيد الثاني مء فهو زین الدين بن نور الدين العاملي -٩۱۱(‏ 450 ه), 
من أحفاد العامة الحلّيك ومن أبرز غلماء الإماميّةِ وفقهائهم وأعيانهم وأفاضلهم 
ومحققيهم في القرن العاشر الهجريء وله مصتفات كثيرة» أشهرها: مسالك الأفهام 
في شرح شرائع الإسلام والروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة. أنظر: 
الحر العاملي» أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل» ج١.‏ ص 6ل .4١‏ وتجل فيه 
سب استشهاده تقل. وأنظر: البحراني» يوسفء لؤلؤة البحرين في الإجازات 
وتراجم أهل الحدیث» ص71-78 

(١)شرح‏ الشمسيّة 

اسم الكتاب (تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة)» وهو شر 
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5 .ةم( : 3 )و > ب‎ E E 
وشرح الخختصر العضدي على المولى الاردبيلي طاب تراه وفل‎ 


لفطب الذين:ين مهد الرارق للرسالة العسكة الى كا مح الذي على الكاتين 
القزوينى” في المنطق. ولها شروحات عديدة أخرى كانت تدرس أيضاء منها: شرح 
العلّامة الحلّي» واسمه القواعد الجليّة في شرح الرسالة الشمسيّةء وكان من الكتب 
التدريسئة عند الغلماء هن رهن العلامة :ايا 

(١)شرح‏ المختصر العضدي 

أصل الكتاب هو (مُختصر المُتتهى الأصولي)» وهو لابن الحاجبء وأمًا شرحه 
لتقت ان وود NEE GE‏ 

(۲)المولى المقدس الأردبيلي 

في نقد الرجال: «أحمد بن محمد الأردبيلي» أمرئه في الجَلالة والثقة والأمانة 
أشهرُ من أن يذكر» وفوق ما يحوم حوله العبارة كان متكلّماً فقيهاً. عظيم الشأن 
جليل القدرء رفيع المنزلة» أورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم له مصنّفات» منها: 
كتاب آيات الأحكام» توفي في ا سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة في 
المشهد المقدكس الغروي». التفرشي› مصطفى بن الحسين» نقد الرجال» ج 
ر 

وفي أمل الآمل: «كان عالماً فاضا مدقّقا عابداً. ثقدّ ورعاًء عظيم الشأنء جليل 
القدر. معاصراً لشيخنا البهائي» له كتبه منها: شرح الإرشاد. كبير لم يت وتفسير 
آيات الأحكام» وحديقة الشيعة» وغير ذلك». الحر العاملي» محمد بن الحسنء أمل 
الآمل ج ۲» ص 77. 

وفي الأنوار النعمانية للسيّد نعمة الله الجزائري: «كانَ في عام الغلاء يقاسم 
الفقراء في ها اعددة من الأطعنة: ويبقي ا مثل سهم واحلٍ 8 وا أله 
قعل كن بن ان اا وت ت عليه ریه رقا کے ار ا 
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لا 5 a O‏ 
طلبا منه تعليمهما ما يتوقف عليه الاجتهاد من الكتابين 2 فقرا من 


مثل هذه السنة يتكفّفون الناس» فتركها ومضى عنها إلى مسجد الكوفة للاعتكافي 
فلمًا كان اليوم الثاني» جاء رجل دواب حاملها الطعام الطيّب من الحنطة الصافية 
والطحين الجيّدٍ الناعم فقال: هذا بعثه 0 ملكي الود وهومعتكفة في 
مضق لوقك فلمًا جاء المقدس الأردبيلئ من الاعتكاك» أخيرثه زوه باه 
الطعام الذي بعثه مع الإعرابى بي طعامٌ حسرة ع للد تعالی» وما كان له خبرٌ منه»). 
ج37 ص٤٣۲.‏ 

وفي الروضات عن (حدائق المقربين): «كان إذا أراد الحركة إلى الحائر 
الا لأجل الإقازاتس) اكيزم ا في صلواته بالجمع بين القصر 
والإتمام» ويقول: إن طلب العلم فريضة وزيارة الخسين عليه الستلام سف فإذا 
ااا اة يحتمل تعلق النهي عن ضِد الفريضة بهاء وصيرورتها من 
أجل ذلك سفر معصية» مع أنه كان في الذهاب والإياب لا يدع مهما استطاع 
مطالعة الكتب والتفكر في مُشكلات الغلوم». الموسوي الخوانساري» محمد باقر 
روضات الات فى أحوال العلماء والسادات» ج ١‏ ص۸۱ 

(0)هذا الطلبة بنفسه ينم عن عقليَةٍ وتفكير ابداعي خارج عن النمط التقليدي 
اررق زعوي إتعاانت E E E E‏ 

يجب أن لا ننسى دائما في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا ومواقفنا المختلفة 
الى اا ا ا ا او وات و 
النجاح في الحياة والمواقف» وهي - كما ترى - تبدأ بالهدفء ولهذاء كان تحدية 
الأهداف من أهمّ أسس التوفيق والنجاح في الحياة. 

فإذا حُدّدَ الهدف e‏ لمكو وو وغل اس خاک افقلا 


إلى تحديد الطريق الصحيح للوصول إلى ذلك الهدف ا وبتحديد هذا 
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الطريق بما يتناسب مع الهّدفء تعيّنَ حينئذ تحديك ما نحتاجه لسلوك ذلك الطريق 
الصحيح إلى ذلك الهدف الصحيح» فلا نغفل الأدوات اللازمة للتّلوك فلا نوقق 
في الوصول إلى الهدف» ولا نحمل ما لا نحتاجه من الأدوات على ظهورناء فلا 
نصل إلى الهدف أيضا أو نتأخر كثيرا في ذلك. 

نذا "كله کن آهل فا الو ا ا وات نري أنه الم كانا 
قري قنانا [ تالجع انوا العلطقة ونير ب ليما ال سيول يد عاد 
0 ا طبعاًء فلا تُعْفْل هذه الثلائيّة الذهبيّة أبدا. 

والموجوة في رياض العلماء: «وسمعنا من الشيوخ أله حين كان يقرئ الشيخ 
حَسن والسيّدَ محمّد [هكذا في الأصل] كتاب شرح المختصر, كان يُسقط في البين 
كل مسألة لا مدخليّة لها في اللّين باعتقاده احتياطاً. ولم يرخصهما أن يقرءاها 
عليه ويتجاوزان عن ذلك الموضع إلى مسألة أخرى نافعة». ج١2‏ ص51. 

والعبارة واضحِةٌ في أن مسألة الاقتصار على المطالب الدخيلة لم تكن بطلب 
التلميذين: وإِنّما كانت من قبل الأستاذ بدون طلبهماء ولعلّها كانت يه 
أيضا؛ إذ لا مانع من الجمع. 

ومن جميل ما تقدم في هذه العبارة هو أن ترك المقدس يَش للمطالب غير 
الدخيلة في الاجتهاد. إِنّما كان من باب (الاحتياط)» أي: خوفاً لدينهء الذي لا يقبل 
بتضييع العمر والوقت الثمينين في ما لا مدخليّة له في بلوغ الهدف الأسمى» وهو 
رتبة الاجتهادء مع أن هذا الذي ليس له دخالة (علم) أيضا كما هو واضح. 

وهذا درس" للجميع بليغ منه رضوان الله تعالى عليه يناسب ما بلغه ف من 
كمالاتٍ وقرب من ربّه الكريم. 

اليج رامنا و 

وفي روضات الجنّات تفصيل في المسألة؛ إذ قال: «أنْهما لما قدما العراق» وردا 
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الكتابيرة وو دود درس ا درس من e‏ من مقاصد 
الكتابين» فعابّهم على تلك القراءةٍ تلاميذ المّؤلى المذكور”", فقال لهم 


على المولى الأردبيلي” وسألاه أن يعلّمهما ما هو دخيل في الاجتهادء فأجابّهما إلى 
ذلكء وَعلّمّهما أولاً شيا من المنطق» وأشكاله الضروريّة ثم أرشدهما إلى قراءة 
أصول ا وال إن اخم ما كحت في هذا الشأن هو شرح العَمِيدِي”» غير أن 
بعض مباحثه غير دخيل في الاجتهادء وتحصيلها من المضيّع للعمر. فكانا قران 
عليه ويتركان تلك المباحث من البين والآن يوج ا ر العميدي) 
ال “قرا على المولق المد كور يفطا اماد وا كو دنه راد ا 
على غايةٌ التحقيق» وليس فى مباحثه الغير النافعة شىء منها». الموسوي 
الخوانساري» محمد باقر ا الجئات 8 أحوال العلماء والسادات» ج 
ص۲۹۸ 

()هذا النوغ من التلاميذ موجو في كل زمان» وفي كل مكانء والظاهر أن 
الأرض ما خلت منهم إلى يومنا هذاء ولن تخلو منم فالمهمٌ عدم الاعتداد بكلام 
هؤلاء الجُهّال قاطعي سبيل العلم والمعرفة. 

والعجيب” في الأم أنه هؤلاء من تلاميذ المولى المقدس الأردبيلي” نفسيه. ما 
يعني: أَنّهُم لم يوقّقوا للاستفادة من طرز فكر الرتجل وعبقريّته. وكأنما وقفوا على 
عين الماء السلسبيل؛ ولكنهم بقوا عطاشى, أعاذنا الله تعالى. 

وفي روضات الجنات: «ثم سافر هو والسيّدُ محمد إلى العراق إلى عند مولانا 
امد اروق فان الله رو قفالا له تح ها مكنا الأقامة مذ طويلة وتيك 
أذ قفرا هزاف على وچک إن وابت ولف ما كال نا هن ا کن 
نطالع» وكل ما نفهمه ما نحتاج معه إلى تقريرء بل نقرأ العبارة ولا نقفة وما يحتاج 
إلى البحث والتقريرء نتكلّم فيه فأعجبه ذلك وقرءا عنده عة كتب فى الأصول 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق 01100 2011 


المولى: إن هذين الولدين يبلغان درجة الاجتهاد بعد ثمان 'سنين » 


والمنطق والكلام وغيرهاء مثل: شرح اليختص العضدئ فرع ا و 
المطالع» وغيره. 

وكان ا الله روحه عياط ي الإرشاد. ويعطيهما أجزاء هته ويقول: 
الظرا فى عبارته» وأصّلحوا منها ما شئتم فإِنّى أعلمٌ أن بعض عباراته غير فصيح. 
فانظر إلى خسن هذه التفس لشريفة 

وكا جماعة من تلامدة ملا أخمك يقرؤن عليه فى شرح المختصر العضدى 
وقد مضى لهم مده طويلة» وبقى فيه ما يقتضى صرف مدةٍ طويلةٍ أخرى حتى يتم 
وهما إذا قرءاء يتصمّحان أوراقاً حال القراءة من غير سؤال وبّحث. وكان يَظهّر من 
تلامذته تبسئمٌ على وجه الاستهزاء عفان ع جر E‏ ير 
ذلك متهم تألم كثيراً منهم» وقال لهم: عن قريب يتوجهون إلى بلادهم» وتأتيكم 
ا وأنتم E‏ ا 

كانت إفاسهها مد قليلة لأ يخضرق قدماة ولا زجعا طف الع حب 
المعالم والمنتقى» والسيّد محمّد المدارك ووصل بعض ذلك إلى العراق قبل وفاة ملا 
أحمد رحمه اللّه». الموسوي الخوانساري» محمد باقر AE‏ فی أحوال 
العلماء والسادات» ج۷ ص۸٤ .٤٩‏ 

(١)هكذا‏ في الأصل. 

(۲)من التوفيق أن يكون للمتعلّم معلَّمٌ من نمّط المقدئس الأردبيلي» الذي كان 
غاية في التفكير الإبداعي” والابتعاد عن التدريس أو الدراسة بحيث يضيع العم 
57 

هذا علاوة على ما كان يتمتع به من العرفانيّة والقداسة الحقيقيّة التي نفتقدها 
هذه الأيّام كثيرا. 
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وكا لجان كما قال» ثم أخذ التصديق باجتهادو منهما" والله الهادي 
ا 


وأنا'الفرالة ی ا ا 


وفي غرر حكم أمير المؤمنين 4# نما أت عَدة أا فكل يم يَحضي علي 
يَمْضِي ببغضك». الريشهرية محمد ميزان الحكمة. ج۳ ص۲۱۱۲ 

)هته الؤافية إن د انها فول على غاية تواضع الرّجل» واعترافه 
بالبعا ور TT‏ لكلاف E ORE E‏ 
الب NE‏ إليها كثيرون في زماننا مع الأسف. 

ENE O BIE‏ من 
الان يقل جوا 

و ال هذه القصة في الأنوار النعمانية» فقال: «وحدثني جماعة من 
الثقات أن المحقق السيّدَ محمّد صاحب المّدارك» وخاله الشيخ الأجل» الشيخ 
حسن ابن الشهيد الثاني (رحمه الله)» كانا يقرآن في التحف الأشرف عند الواهل: 
الورع » اليولى أحمد الأردبيلي» فقرءا عليه من شرح الشّمسيّة ما يتوقّف عليه 
الاجدواة م مناك الفا وبعض أحوال القضايا والقياسات. 

والظاهر أنه لا يزيد على عَشرة دروس» وقراً من شرح مختصر ابن الحاجب 
للعضدي ما يتوققف عليه أيضا الاجتهاث وهي دروس معدودة. 

وكان الجماعة الذين يقرأون عند المولى الأردبيلي يهزأون بهما على هذا التمط 

A‏ فقال لهم المولى: ياوا بهما؛ فعن قليل يُصلون إلى درجة الاجتهاد. 
وأحتاج أنا إلى أن آخذ تصديق اجتهادي عنهم؛ نكن ان كما قال؛ فإنَّهم بلغوا 
رتبة التصنيف والاجتهاد في مدة ثمان سنين». ج 7 ص 570. 

00 المعتبر من القرآن 


الباب الأوّل: شروط EE‏ المرام: تحقيق وتعليق OSES‏ 
بالأحكام. وهو نحو" من خمسيمائة ية إا بحفظهاء أو فهم مُقتضاها؛ 
ليرجع إليها مَتى شاء. ۰ 

ويتوقّفة على مُعرفةٍ ة الناسخ منها وال واو ابالر عر إلى أصل 


يُعتمد عليه» وقد أفردها مناعة عرو انا 52 ا واا 


(١)سيأتي‏ في الباب الثالث من الكتاب بالتفصيل ما قيل في مقدار هذه الآيات. 

او ال دو الاه الكل ال الي اكه ا 
أصحاب الإمامين: الباقر والصادق (عليهما السلام)» له كتابة في تفسير آيات 
الأحكام» وهو أوّل من صنّف في هذا الموضوع. 

ومنهم: أبو الحسن» مقاتل بن سليمان بن بشر بن زيد بن أدرك بن بهمنء 
الخراساني؛ البلْحي ثم الرازيء المتوفى سنة ١١اه‏ له كتابة تفسير اا 
آية في الأحكام. 

ومنهم: أبو المنذر» هشام بن محمّد بن السائب الكلبي الكوفي” المتوفى سنة 
٦ه‏ وقيل: سنة 704ه وكان كأبيه من أصحاب الصادقين (عليهما السلام)» له 
کتاب تفسير آيات الأحكام. 

ومنهم: العلّامة» الوزيرء أبو الحسنء عبادُ بن عبّاس بن عبّاد الطالقاني» المتوفى 
سن ۸۵ے لھ کات تفسيز نات و الأحكام. 

ومنهم: ابئه العامة لوزي 0 الحا اي تاعا 5 عبادء المترني سنة 
00 امو في سنة ۵۷۳ه له 0 فقه القرآن في انات E‏ 

ومنهم: العامة الشيخ» و الحسن» محمد بن الحسين 1 الحسن البيهقى” 
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واا يعض ااا و جواد اكا م EET‏ 


اا ور و ا سير 
آيات الأحكام. 

و فهر ی اعمداءوق طبه اللدين ا ن ا 
البخرانية المتوفى بعك سنة ۷۷١‏ ه بقلل له كاب النهابة فى تفسير الخمسفائة 
د فى اا وكان من تلاميذ فخر المحققين. 1 

رمف الا لسرب لبو ا ا لقوق من كات لد 
كتابة كنز العرفان في فقه القرآن. 

ومنهم: العامة المقداس الأردبيلي المتوفى سنة 4۳ له كتابة زبدة البيان في 
براهين أحكام القرآن وتفسير آيات أحكام القرآن. 

وكثير غير هؤلاء. أنظر: المرعشي النجفي» شهاب الدين» منهج الرشاد في ترجمة 
الفاضل الجواد مع تحقيقات ثمينةٍ حول من أف في أحكام القرآن» ص ال .٠۳‏ 

(١)مسالك‏ الأفهام إلى آيات الأحكام 

اسم الكتاب: (مَّساللك الأفهام إلى آيات الأحكام)» وهو تأليفة الفاضل جوادٍ بن 
نعل تالكا 

وقد قام ر آية الله السيّدُ شهاب الدين المرعشي النجفي” نت 
بكتابة ترجمة مفصّلةٍ له في رسالةٍ مستَقلَّةٍ أسماها: (مَنه الرشاد في ترجمة 
الفاضل الجواد مع تحقيقات ثمينةٍ حول من أل في أحكام القرآن). 

7 في بعض تلك الرسالة: «الحَبرُ الخبين في جل اللوم اللا ا 
الفقه والأصولء عَلَمُ ا وا اه کن كتيبة التأليف مقدامٌ فرسان 
التصنيف, المُكثرُ المُجيك المجيد فيهماء العامة الشيخ محمد المشتهر* بالفاضل 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق ب 0 1 1 000 


الجّواد الكاظمي- قداس الله لطيقه» وأجزل تشريفه- ولَعَمْري إِنّه كأستاذه العامة 
الجليل في العُلوم والفضائل المتنوعة مولاناء الشيخ بهاء الدين» محمد العاملي» من 
أسلافنا ومفاخرناء المباهى ل في الإحاطة اد الف في عام التشيّع. كيف لا 
وقد أبهر الأنظارَ بترصيف كتابه المُستطاب (مسالك الأفهام في تفسير آيات 
الاحكام)؟! 1 1 

وأيم الله - وإِنّه م - هو من أحسن ما رأيتة في هذا العلم الشريفي. قد 
حوى التحقيقات الدقيقة واللكات العلميّة 2 تلك الآيات ا وشرح 
ادها وغل متاكلا بألقافل جرلة وقؤالتب هة اعفاد أكترتها مي إفادات 
أمتاذه المد كر فن 

وقال: «هو العامة المقدام في علوم الإسلام: الشيخ أبو عبد الله محمد الجواف 
شمسُ الدين الكاظمرةٌ المشتهر بالفاضل الجواد». ص 5 .١‏ 

رى ا أساتذته والده العلّامة الشيخ سعد الله إبن العلامة الشيخ 
محمد الجواد إبن الحاج على الأسدي الكوفي الشاعر» والشيخ البهائيً ثم تعرئتض 
إلى جُملة من تلامذته» فكان قد أخذ وروی عنه جم غفينٌ وجمع كثير» منهم: 
ا ن الد رد بن فس اللات اا رل الى 
الشريف» ومنهم: العلامةء الشيخ محمد بن على الكاشاني المشتهر بالعاملئ» ومنهم: 
العلامةء الشيخ أبو الحسن على بن الشيخ محمّد الهادي ابن العلّامة الشيخ سعد اللّه 
والد المترجم. أنظر: ص .٠١ -١5‏ 

وقال عنه في تنقيح المقال: «شارح أغلب كتب أستاذِي كالزبدةء والخلاصة 
ويسمّى كتابّه في آنا الأحكام بالمّسالك a‏ وهو جي في بابه). المامقاني» 
عبد الله تتقيح المقال في علم الرجال. ج17 ص 517 ۳۱۷ 

وفي روضات الجنات: «الشيخ» الفاضل» جواذ بن سعد الله بن جواد البغدادى 
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الكاظو © كان انهه مدا كا طهر هن عفن ماه وهو من الكلماء 
المعتمّدين» والفضلاء المُجتهدين» صاحبة تحقيقات أنيقةٍ وتدقيقاتم رشيقةٍ في 
إلفقهء والأصول» والمعقول» والمنقولء والرياضى والتفسير» وغير ذلك. 

ذكره الح * بر ا البلاغية النجف ء فى كتابه الوك بتنقيح المُقال» وقال: 
كان كثير الحفظء شديد الإدراك» مُستغرق الأوقات في الاشتغال بالعلوم» وكان 
أصله ومحتله أرض الكاظمّين عليهما الستلام إلا أنه ارتحل في مبادى أمره إلى 
بلدة أصفهانء فكان متلمّذا في الغالب على ها النهات كه رمه الل إلى أ 
صار من أخص خواصه. وأعرٌ ندمائه. فصنّف بأمره النافٍ كتابّه المُسمّى بغاية 
لوول ماري رسو SANE‏ الف ديه 
من أربعة عشر ألف بيت 

وله أيضا شر كبير على رمال اة الات له الا كن وكات 
كر كي عن" اكير ها حون في شأنه وأتمّها فائدة سمّاه (مسالك الأفهام)فى شرح 
آيات الأحكام» وشرح E‏ 1 عنه في (الحدائق)» 
1 إلى كتاب الحج كما أفيد وشرح على جعفريّة الشيخ علي Ee‏ 
ذلك» ولم أعرف الرواية له أيضا إلا عن شيخنا البهائيت شيخ قراءته. . .». الموسوق 
الخوانساري» محمد باقر روضات الجنات في أخوال العلماء والسادات» ج 
11 

وفي قاد الأدب أنه كان عالماً في الفروع وا مون انها للمعقول 
والمنقول» فقيهاً. ا مفسّرا وله إلماءٌ في كل العلوم المُتداولة. وأن كتابه 
اال هد" ا ألف في هذا الموضوع. أنظر: التبريزي» محمد عليء ريحانة 
الأدب فى تراجم ا بالكنية أو اللقب» ج٤»‏ ص .18١‏ 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق 3 0 01 

OT‏ فالمُعتبر منها في الاجتهاد جميع الأخبار المشتملةٍ على 
ك ولو في أصل چ رواه عن عدل ا ر متصل ا النبي' 
e‏ ولات عليهم السلا ویعرف اال ا 


()۷ المعتّبّر من السنّة 

(۲)أقسام الأخبار المُختلفة 

نقل السيّ نعمة الله في كتابه (غاية المرام) عنهم أن الصحيح: ما الَصْل سند 
إلى المعصوم بنقل العلل الإمامي” عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراهُ شذوذ. 
أنظر: مخطوطة غاية راه في شرح تهذيب الأحكا» ص ١‏ يسار. 

رقي كشف الأسرار قال» «(فالصيحي) هو متصل النكنن بلا عة إلى المعصؤم: 
برواية العّدل الضابطى أو من يقوم مقامّه عن مثله في جميع المراتب. 

والغراة بالعلة هنا: ما يستخرجها الناقك كالإرسال في ما ظاهره الاتصال. 

E Sy‏ إلى حد القطع» د كو مفلا ول لم نيا 
الظن أو يوجبأ التردد. 

وقولنا: أو من يقوم مقامه؛ ليدخل فيه مراسيل من تقل الإجماع على تصحيح ما 
يصح عنهم» > وأثهم لا يُرسلون إلا عن الثْقةٍ كابن أبي عُمَير وأضرابه. 

و ال الفا س عا عن قول أرباب الرجال (ثقة) في شأن إمامي 
المذهب» 6 ا داخلان تحته» وأمًا في حق غيره. فالأخي* لا غیر). 
الجزائري» نعمة الله كشف الأسرار في شرح الاستبصار» ج ۲» ص ۲۷ ۲۸. 

وقال: «و(الصحيح) في العصر الأو هو ما اعتضد بما يوجب الركون إليه 
كوجوده في كثير من الأصول الأربعماثة» التي كانت معروفة بینهم» أو تکرره في 
أصل أو أصلين 001 بطرق مختلفة وأسائيد مدره أو ووك في أصل 
معروف الانتساب إلى e‏ علي ات رو ومحمّد بن 5 7 
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- 


كرام و( لضم De‏ 
والحسن > والمُوثق > والضعيف > والموقوف 3 


وجوده في كتاب غرض على الأئمّة 882 أثنوا على مؤْلفه. ككتاب غبيد الله 
الحلبي' لما غرض على الصّادق 9 ۰ 

ومن هنا حکم ال بضكة ها اشتمل عليه كانه (الفقية)؛ لاله أخذه 
من كتب مشهورةٍ معتمل عليها». كشف الأسرار في شرح الاستبصار» ج ۲» ص 9". 

(0نقل المصنّف في غاية المرام عنهم أن الحَّسّن: ما اتصل سنك إلى المعصوم 
بنقل إمامي” ممدوح» بلا معارضة ذم مقبول» من غير نص على عدالته» في جميع 
مراتبه أو بعضهاء مع كون الباقي بصفةٍ رجال الصحيح. أنظر: المصدر السابق. 

وفي الكشف قال: « (وأمًا الحسن)» ا اشتمل على ممدوح منهم [الإماميّة] 
بما لا يبلغ التوثيق». المصدر السابق. 

(')نقل المصتّفة في غاية المرام عنهم أن المونّق: ما دخل في طريقه من نص 
الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته. ولم يشتمل باقيه على ضعف. أنظر: 
المصدر السابق. 

وفي الكشف: «(والموتق) ما اشتمل على ثقةٍ غير إمامي». كشف الأسرار 
1 

(۳)نقل المصئّفة في غاية المرام عنهم أن الضعيف: ما لا يجتمع فيه شروط 
واحد من الصّحيح والحَسّن والمُونّقَ. وهو ما اختاره في كشف الأسرار أيضا. أنظر: 
كشف الأسرار في شرح الاستبصار» ص 8 

(؛)علئه الشهيد الثاني في الرعاية من الضّعيف, وقال: «في أنواع الضّعيف: إن ما 
يختص من الأوصاف بالحديث الضّعيف يندرج في خقول: الحقل الأول: في: 
الموقوف» وهو قسمان: مُطلق” ومُقيّد. 1 

فان أخد مطلقاً فهو ما روي عن مُصاحب المَعصوم» من نبي أو إمام» من قول 
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3 درق 
والقرو NNE‏ 


أو فعل أو غيرهماء متصلاً مع ذلك سند أم منقطعا 

وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم مقيّدا وهذا هو القسم الثاني منه. مثل: 
وقفه فلا على فلان, إذا كان الموقوفة عليه غير مُصاحجب». الشهيد الثاني» زين 
الدين الرعاية في علم الدرايةة ص۳۲٠.‏ 

()عده الشهيك الثاني ذ فى الرعاية من الضّعيف أيضاء وقال: «الحقل الثالث: في 
ل وهو: ما رواه عن ال من لم يُدركه. 

والمراد بالإدراك هنا: اااي في ذلك الحديث المحدّث عنه؛ بأن رواه عنه 
بواسطة» وإن أدركه» بمعنى: اجتماعه معه» ونحوه. وبهذا المعنى يتحقق” اال 
الصحابي” عن النبي” بل بأن يروي الحديث عنه بال بواسطة صحابي” آخر, 
هؤاة كان الزاوئ انا آم كير ضير آم كر وشراء كان الشافظ وعدا آم أك 
وسواءً رواه بغير واسطة؛ بأن قال التابعوء قال رسول الله: كله مثا أو بواسطةٍ 
نسيّها؛ بأن صرح بذلكء أو تركها مع علمه بهاء أو أبِهُمّها؛ كقوله: عن رجلء أو: عن 
بعض أصحابناء ونحو ذلك. َ 

هذاء هو المعنى العام للمُرسل المتعارف عند أصحابنا. 

وقد يختص N‏ بإسناد التابعي إلى النبي لبك من غير ذكر الواسطة؛ كقول 
م ا و اله لاقو كذ زه تسو لے ا ند 
الكمهور»: الشهيد الثاني» زين الدين, الرعاية في علم الدراية» ص 151. 

(۲)التقسيم إلى المتواتر والآحاد في عرض التقسيم إلى الصحيح وأخوته 

يع تقسيم الحديث إلى المتواتر والآحاد تقسيمٌ في عرض تقسيمه إلى 
الصّحيح وأخوته؛ إذ عرف المتواتر تارة بأنّه ما أفاد العلم بنفسهء وأخرى بأنّه ما 
تلحر رز انه في لقره ميلقا E‏ تواطوّهم على الكذب» واستمر في 


VY‏ جح عا انع طم لعي لاه عو أي ع مه أ SE‏ اماع مع دي عام عو اب م م وبا irl nee‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 
لااد وغھ ا ات ا وتنوف ورانة ا 


المفتقر إليها في استنباط الأحكام» وهي أمورٌ اصطلاحيّةٌ توقيفيّة لا 
مباحث ا 


جميع الطبقات» ورما حصره بعضهم بعد وهو ظاهر الفساد. أنظر: مخطوطة غاية 
المرام في شرح تهذيب الاحكام» ص ١‏ يمين 

()خبرٌ الآحاد هو ما لم يكن مُتواترا من الأخبارء وهو ما يقم عادة إلى 
في شرح تهذيب الاحكام» ص ١‏ يمين 

(۲)لمزید الاطلاع على معاني المصطلحات المتقلئمة وغيرهاء أنظر: الشهيد الثاني» 
زين الدين بن نور الدينء الرعاية في علم الدراية. البهائي» محمّد بن حسين» الوجيزة في 
على الدراية رن الكت الاه فى التوضوع: أصول الغذيت ركاف فى ع 
التراية للشيخ جعفر المتبحاني. 

(۳)سيأتي بعض التفصيل في علم الدراية وأنّه العلم الذي يُبحث فيه عن متن 
الحديث» ا E)‏ وسقيمهاء وعليلهاء وما يُحتاج إليه ليْعرف 
لرل و يالاات ال تي ا ات 
الأصحاب في هذا العلم» واستنباط الأحكام» وتمييز المقبول من الأخبار ليُعمل به 
والمردود ليجتنب عنه. أنظر: الغفاري» علي أكبر دراسات في علم الدرايةه ص 4 .٠١‏ 

(٤)هكذا‏ في الأصل» ولربّما كانت (علميّة) فاشتبة الناسخ» وهو كما جاء أول 

ولربّما كان الصحيح كما ورد في المتن؛ بمعنى: أنّهها ليست تابعة لجال 
وماد سم مور ع E aS‏ 
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والحق؛ أنه هذه الأصول الأربعة لم تستئف الأحكام لان 
وجدنا كثيرا من الأحكام في غيرهاء مثل: عبيون أخبار الرضا هلو 


الأنوار النعمانية في سياق كلامه عن ترتيب دراسة العلوم المختلفة للطالب يقول 
فيه ثم يشقل منه إلى علم دراية الحديث فيطالعة» ويحيط بقواعده؛ وليس هو من 
العلوم الدقيقة» وإِنّما هو من مُصطلحات مدونةٍ وفوائد مجموعة». الجزائري» نعمة 
لله الأنوار النعمانية» ج۳ ص 770 77 

كس كاد فييك الغان اللخ لق بون كن التحديت لمشي سو وم 
للشيخ الصدوق» محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (حوالي 107 
١‏ ه)ء وقد استعرض فيه يشل حياة الإمام الررضا 4# والأحاديث المرويّة عنه 
وكذا التي رواها عن آبائه الطاهرين 202. 

ويعد الكتاب من أهمّ المصادر الشيعيّة على الصعيد الفقهي” والعقائدي 
والأخلاقي والتاريخي”» ويعرفة في الوسط العلمي ب (عيون الأخبار)؛ اختصاراً. 

أشار الشيخ الصّدوق في مقلمة الكتاب إلى الغاية من وراء تأليف الكتاب بقوله: 
«وقع إل قصيدتان من قصائد الضّاحب الجليل» كافي الكفات أبي لقاسم» إسماعيل 
بن عبادء في إهداء السلام إلى الرضاء عا بن موسي (عليهم 'السلاة) فصلفت هذا 
اكات لخاد اة ببقائه؛ إذ لم أجد شيئا آثرَ عنده وأحسن موقعاً لديه من 
علوم أهل البيت 
طاعتهم» وقوله بإمامتهم؛ وإكرامه لذريّتهم. وإحسانه إلى شيعتهم» قاضياً بذلك حق 
إنعامه. ومتقرباً به إليه؛ لأياديه الزهر عندي» وة الغ لدي» ومتلافياً بذلك 


اق لتا بحبّهم» > واستمساكه بولايتهم؛ واعتقاده بفرض 


تفريطي الواقع في خدمة حضرته. اما قبوله لعذري» وعفوه عن تفصيري» 
وده ارجات املو اله قال ككل عيوظ” الغلاله ته مولن ماده لمم 
ريدي على اتر قدرته. يسول الخال بكرمه وجوه فدات بذكن ادن 


7 0 1 1 |[ 1 1 1 ذا 
وكتاب الأمالي'", وكتاب الاحتجاج”'”» ونحوهاء فينبغي مراجعة مثل 
لأنْهما سببة لتصنيفي هذا الكتاب. وبالله التوفيق». الصدوق, محمد بن علي عيون 
أخبار الرضا 9 ج ص7١.‏ 

وقد قام السيّد نعمة الله الجّرائري بشرح الكتاب في مؤْلّفه (لوامع الأنوار فى 
شرح غيون الأخبار)» وهو لا يزال مخطوطاً مع الأسف الشديد. 

وأوله# لابه تستتعينة[التحمنة لو رت العالميرة حمدا كرا وت فان المذنت 
الجا تة اه الي الموشوي الجرائرى يقول :الها فرعت من شرع ال سد 
للعلاوق طاتا اریت آنا کی را على ات كانه عون اا ا 
عليه وعلى آبائه وأبنائه من الصّلوات أكملهاء ومن التحيّات يا و لوامع 
الأنوار في شرح عيون الأخبارء وعلى الله أتوكل في كل الأمور. 0 

وآخره: «اللهمّ اشفب سقام قلوبنا لعاف ا من فضايح العيوب» 
واجعل هذا الشرح من جملة وسايلنا عند الإمام على بن موسى الرضا عليه وعلى آبائه 
ا أكملها م 

قال هذه الأحرف بلسانه وحررها ببيانه مؤلفة الكتاب» المذنبة الجاني» نعمة 
الله الموسوي الجزائرى». 

والنسخة محفوظة في مكتبة مجلس الشورى في طهران» تحت رقم (49/7940). 

(1)الأمالي: جَمعْ إملاء. وقد أملى كثيرون من علمائنا كتباً سُمَّيت بالأمالي» من 
اترم إل ادر قي وال اليد وال لمر و ك اط 

(۲)الاحتجاج على أهل اللجاج» كتابة في العقائد من تأليف الشيخ الطبرسي 
(ره)» وهو أبو منصورء أحمك بن علي بن أبي طالب» من علماء القرن السادس 
الهجري: 


شن الات مج وة ن :احتجاجاة ف والعيما ات ا 
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هذه الكتب» وأخذ الأحكام منهاء ولا يقلّد العلماء في فتاويهم؛ فإ أخذ 
الفتوى من دليلها هو الاجتهاد الحقيقيء وكم قد رأينا جماعةً من العلماء 
ردوا على الفاضلين' 'بعض فتاويهما بعدم الدليلء فرأينا دلائل تلك 


وبعض الصحابة وبعض الغلماءء وبعض الذريّةٍ الطاهرة. على المخالفين في 
yT‏ ۰ 

وقد أشار الشيخ الطبرسي نشل إلى الهدف من تأليفهء فقال: «ثم إن الذي دعاني 
إلى تأليف هذا الكتاب» عدول جماعة من الأصحاب عن طريق الججاج جد 
وعن سبيل الجدال وإن كان حقاء وقولهم: إن النبي ييل والأئمة 282 لم يجادلوا 
قط ولا ا ولا للشيعة فيه إجازةٌ بل نهوهم عنه. وعابوه» فرأيت عَمل 
كتاب ديعن ذكر جْمَّلٍ من محاوراتهم في الفروع والأصول مع أهل الخلاف 
وذوي الفضول» قد جادلوا فيها بالحق من الكلام» وبّلغوا غاية كل مرام وإنّهم 8 
EA N SSE‏ المصون eA E‏ 
ا في الاحتجاج, الغالبين لأهل اللجاج؛ فإِنّهم كانوا مأمورين من لهم 
بمقاومة الخصوم. ومداولة الكلوم» فلت ذلك ازل وارتفعت وا 
ا فضائلهم). الطبرسي» أحمد بن 2 بن أبي طالبء الاحتجاج» ص 17. 

A e LS E NO)‏ دي 
ا 

وقد تقدم التعريف بالعلّامة يش وأمًا المحقّق. فهو: أبو القاسم» جعفر بن 
الحسن بن يحيى بن سعيد الحليء ولد في الحلة سنة 707 ه درس اللغة العربيّة 
وأتقنهاء وعلم الهيئة» والرياضيّات» والمنطق, والكلام. 

درس الفقه والأصول عند أبيه الحسن بن يحيى الحلّي» وعند أشهر فقهاء الحلّة 
مثل: محمّد بن جعفرء ابن نماء وفخار بن معد الموسوي» ودرس عنده العامة 


ES SECO ۷٦‏ انا Sc‏ ممه اذ دع بجنا اماع ence veh‏ ما واه مجاه دجوت شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


الفتاوى فى غير الأصول: الأربعة "» خصوصا كتاب الفقه الرضوي > 


الحلي ابره أختة؛ وابن” داود الحلي وابنا طاووس: السيّد عبد الكريم بن أحمد 
والسيّد مجد بن على. 

ترك المتحدق الحأ ” آثاراً كثيرة أشهرها: كتاب شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام» الذي كان محور الدراسات العليا في الحوزة العلميّة لقرون. فكان 
له شروح كثيرة» أشهرها: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ للشهيد الثاني 
وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ للشيخ محمّد حسن النجفي. 

وله أيضا: المختصر النافع في فقه الإماميةء الذي كان هو الآخر محور الدراسات 
العلياء وله شروح عديدة. من أهمها: المهدّب البارع في شرح المختصر النافع» لابن 
فهد الحلّي» والتنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ للفاضل السيوري» ورياض المسائل 
للسيّد علي الطباطبائي”» وجامع المدارك للسيّد أحمد الخوانساري. 

كانت وفاته في صبح يوم الخميس» 1١‏ ربيع الآخر» سنة 771 ه في الحلّة, 
یل نيس إلى النجف الأشرف, ودفن في حرم الإمام علي فل أنظر: الأفندي, 
عبد الله رياض العلماءء ج »١‏ ص .٠١4‏ الخوانساري» محمّد باقر. روضات الجنات, 
ج ”, ص 188. الحر العاملي» محمد بن الحسنء أمل الآمل» ج ”2 ص۸٤.‏ الأمينء 
محسن» أعيان الشيعة. ج »٤‏ ص ۸٩‏ 

(االخكدنتة المعروفة 

(۲)كتاب الفقه الرضوي 

ويعبَّرُ عنه بالفقه المنسوب إلى مولانا الرضا 2 أيضاء وكما هو واضح؛ فقد 
وقع الكتابة موضع البحث الطويل بين الأعلام فذهب بعضهم إلى كونه تأليف 
الإمام الرضا «ِليِ. فيما رفض آخرون ذلك وأنه لوالد الشيخ الصدوق وقد ذكر 
كل من الفريقين ادلته. 
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الذي أتى من بلاد الهند فى هذه الأعصار إلى انان وهو الان في 
افق للحي اذم الله أَيَامّه؛ فإنّه قد اشتمّل على مدارك 


لم يكن الكتابة متداولاً بين الأصحاب إلى زمان الشيخ المجلسي فش وهو 
أ من رع الهذا الات رة عله روبعل نولا محكة باق ال اح 
البحار؛ فاه أورده في بحار» وورّعَ عباراته على الأبواب» واستند إليها في الآداب 
والأحكام المشهورةء الخالية عن المستند ظاهراء وقال: «وكتابة فقه الرضا هل 


أخبر ني به السيّد الفاضل المح القاضي أمير حسين (طاب ثراه) بعد ما ورد 
أصفهان» قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام» أن أتاني جماعة 
من أهل قم حاجّين. وكان معهم كتابة قديمٌ يوافق تاريخه عصر 
الرئضا صلوات الله عليه» وميك( لوال ارسي الله ) أنه قال سفت E‏ 
عاق غ عط ارات الله عليه» وكان عليه إجازات جماعة كثيرةٍ من ٠‏ الفضلاء. 
وقأل اال حص لي العلم بتلك القرائن أ تأليفة الإمام 82 
الكتاب» وكتبتهه وصححته. فأخذ والدي (قددس الله روحه)هذا الكتاب من السيّد 


واستنسخه. وصحَحَه» وأكثرُ عباراته موافق لما يذكره الصدوقا أبو جعفر بن بابويه في 
كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند» وما يذكره واله في رسالته إليه وكير من 
الأحكام التي ذكرها أصحائنا ولا يعلم مستندها مذكورةٌ فيه». فقه الرضاء ج ١‏ ص .١١‏ 

واعتمد عليه بعدهما السيّدُ صاحب الرياض» وصاحب مفاتيح الاصولء والشيخ 
البحراني“ 0 الكاشاني» وحتى الشيخ الأنصاري في مكاسبه» وجعلوه في 
مصافة الأخبار, ونقلوه في مؤلفاتهم. 

(١)هكذا‏ في الأصل بدون نقطتين. 

(9التجمس انی کاخ اتاد 

المقصوة: المجلسي الثاني صاحبة البحارء محمد باقر بن محمد تقي بن 


VA‏ 11#10110101*ذ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


مقصود علي المجلسي” المعروف بالعلامة المجلسي ١١١١ -٠١٠۳۷(‏ 
من فقهاء الشيعة ومحدثيهم المعروفين» صاحب المصتّفات الكثيرة غير موسوعته 
الشهيرة ببحار الأنوار» التي تعد أكبر دائرة معارف روائية شيعية. 4 

ا ا N‏ 
عالي فاضل» ماهر محقق؛ مدفق عدَامةٌ فهامفٌ فقي متكلم محلداثء ثقة ثقه 
جام للمّحاسن والقضائلء جليل القدرء عظيم الشأن» أطال الله بقاءه. 

له مؤْلّفات كثيرة مفيدةٌ منها: كتابة بحار الأنوار في أخبار الأثمّة الأطهار 
يجمع أحاديث كتب الحديث كلها إا الكتب الأربعة ونهج البلاغة» فلا ينقل منها 
إلا قليلك مع خسن الترتيب» وشرح المُشكلات» وهو خمسة وعشرون مجلّدا 
کات جك الت وكا با ارب وكتابة عَين الحياة. وكتابا 
مشكاة الأنوار في فضل قراءة القرآن» فارسي؛ وكتابة حلية المتقين» وكتابة تحفة 
الزائره وكتابة مَلاذٍ الأخيار في شرح تهذيب الأخبارء وكتابة مرآة الغقول في شرح 
الكافي» وكتابة الفوائد الطريفة في شرح الصحيفة الشريفة» ورسالة في الرتجعة, 
ورسالةٌ في احتيار الساعات» وجوابات المسائل الطوسيّة وشرح روضة الكافيء 
وال المقاديو. وزسالة اف" الرضتال» ورا "ف الاعتفاذات» ورسالة ف 
مناسك الحا ورسالة في الهو والشّك A TT‏ 1 

وفي لؤلؤة البحرين: «العلامة الفهامة غواص بحار الأنواء مستخرج لاي 
الأخنان وكنوز الآثارء الذى لم يوجد له في عفر فاه ولا بعده قرين” في 
ترويج الدين وإحياء شريعة سيد المُرسلين بالتصنيف والتأليف» والأمر والنهى, 
وقمع ا من أهل الأهواء والبدع والمعاندين سيّما الصوفيّة 
المبتدعين. 

وهذا الشيخ كان إماما في وقته في عِلم الحديث» وسائر العلوم» وشيخ الإسلام 
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كثيرة للأحكام. وق حاف رع هلما لضو اراي e‏ 

واكك امول التق كل مَدخل عَظِيمٌ في الاجتهاد» ويتوقّف على 
كيام اشؤه البو ركه و ف أحوال الأدلة عقف الها رف ووو 
ل 


بدا الستلطنة ‏ أضفهان: ريسا فيها بالرياتة الديجة والدنيؤئة: إماما فى الشمعة 
والجماعة» وهو الُذى روج الحديث ونشرة» لا سيّما في الديار العجميّة» وترجم 
لهم الأحاديث العربيّة بأنواعها بالفارسيّة مضافاً إلى تصلبه في الاس اروف 
والنهى عن المنكرء وبسط يِه بالجود والكرم لكل من س وأ وقد كانت 
0 الشاه سلطان حسين لمزيد یول وقَلَةَ تدبیره للمّلك محروسة بوجود 
قليف النبد E‏ عات الففيك" أطرافياة وود امتساديك نو أعويت في تلك 


ان يللد هان وا م ا المي مق وه 


توق طابت AGL E E E E E O‏ وأنطر 
ات أخرى في حياته تثل: روضات الجنات» ج 3 ص۷۸ 477. 

(١)عودة‏ إلى أهمية علم الأصول وعظيم مدخليته 

(')سيأتي بعونه تعالى بالتفصيل الكلامٌ عن مسائل علم الأصول ومباحثه 
ومقدار دخالتها في عمليّة الاستنباط. 

(۳ لما تعرئض المصتّفة إلى علم الأصول وأهميّته ودوره الفاعل في عمليّة 
الاستنباطء صار إزاما علينا أن نشير هنا إلى مطلبين مهمّين في هذا المجالء 
والتعجيل بطرحهما هنا قبل ما سيأتي من الكلام المفصل في هذا الموضوع: 

أولاً: أدوارٌ علم الأصول 

تكلّم كثيرون في تاريخ علم الأصول والأدوار التي مر بهاء ولكتنا هنا نقتصر 
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على أهم ما ورد في هذا المجالء وهو ما تقدم به السيّد الإمام السيستاني (أدام الله 
ظله الوارف)» حسب ما جاء في تقريرات درسه الشريف. 

وقد طرح (حفظه الله) تقسيما ثلاثيًا للأدوار التي مر بها علم الأصولء إِلَا أنه 
أشار قبل ذلك إلى نقطة فنيّة في غاية الأهميّة. وهي أن معيار (الدور) لا يرتبط 
بالمرحلة الزمنيّة للعلم؛ إذ ربّما تمر المرحلة الزمنيّة من دون حصول أي تطور 
وتجديد في مسيرة العلم وتكاملهء وإِنّما معيار الدور الذي يتميّز به عن غيره من 
الأدوار» إِنّما هو بروز النظريّات المتطوّرة التي تدفع بمسيرة الفكر للأمام» والذي 
أسماه (صراع الأفكار). 

وعلى هذا الأساسء فقد قمتم الأدوار إلى ما يلي: 

الدور الأول: موقف علماء الشيعة من المّدارس الأخرى وممن تأثر بها 

بيان ذلك: إن هناك مدرستين متصارعتين في مُجال تحديد الحكم الشرعي” 
OY‏ الرأي» اذوه اعدو سو ارا بذاك ا من بعض 
E AEN SEES E‏ 
بآرائهم وتصوراتهم الشخصيّة في ا ايت الا ال وا ا 
المدرسة للقرن الثاني؛ حيث كانت هي الطابع العام للعراقيّين أتباع أبي حنيفة 
الذين قالوا بحجِيّة القياس والاستحسان والتزموا بالنقد الداخلي للأحاديث؛ 
بمقارنتها مع الأصول العامّة في الإسلام. 

وأا مذرسة التحدية: الى كات كرد فمل لاعداومندرسة الرأئة وت 
قى المذعب الحنبلي” والمالكر> أكثر من بقية المتاهبه 'فقد أفرطت في الاعتماد 
على الحديث بمجرد كونه خبر ثقَةٌء من دون ملاحظة وطن العامّة. 

وقد تأر بكلّ واحدة من المدرستين بعض علماء الشيعةء كما خكي عن ابن 
الجنيد في قوله بالقياس إن صح ذلك وحكي عن بعض آخر ما يناسب أقوال 
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احفر ذلك ومن هدا المنظلت تعاض علماء القنيعة افك لأسو ويا 
الدور الأول من مسيرته في مواجهة مدرسة الرأي ومدرسة الحديث ومن تأثّر بهما 
فم لا ا ۰ 

الدور الثاني: الصراع الفكري بين المدرسة الأصولية والأخبارية 

بيان ذلك: أن الشيعة بعد استقرارهم السياسي في عهد الصفويّة في أوائل القرن 
العاشر» برزت فيهم المدوية الأخيارية المتمثلة في الملا أحمد أمين الأسترابادي 
ومن تأر به كالمجلسبّين» والفيض الكاشاني”» والحرً العاملي» والشيخ يوسف 
البحراني” وكان من عوامل بروز له المدرسة تصور بعض علماء ال 1ه 
القواعد الأصوليّة المساهمة في استنباط الحكم الشرعي تعتمك على الفكر الكلامي 
والفلسفي مما اذى لابتعاد الحكم الشرعي” عن مصادره الصافية وهي روايات أهل 

ي ومن هناء بدأ الصراع الفكري الحا بين المدرستين؛ واستفاد الفك“ 

لأسو تطوئراً كبيراً من هذا الصراعء وتقدم تقدما عجيبا على يد الوحيد 
البّهِبّهاني» والمحقّق القمي» وصاحب الفصولء والعلامة الأنصاري: 

الدور الثالث: المرحلة الفعليّة التي ف 

بيان ذلك: أن الفترة التى نعيشها الآن ‏ بمقضتى العوامل الاقتصاديّة والسياسيّة - 
تمثّل الصراع الحا بين لثقافة الاسلاميّة والثقافات الأخرى على مختلف الأصعدة 
فلا بد من تطوير علم الأصول وصياغته بالمستوى المناسب للوضع الحضاري 
العاتن ا ۰ ۰ 

أنظر: الخبّازء السيّد منيرء الرافد في علم الأصول (تقريراً لأبحاث سماحة السيد 
السيستاني” (حفظه الله)الأصوليّة)» ص .١١-94‏ 

ثانياً: التعريف بمباحث علم أصول الفقه 

سيأتي الكلام مفصلا في تعريف علم الأصول وضرورته في عمليّة الاستنباط 
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من زوايا مختلفةء أغلبُها مشترك بين الأصولبين والأخبارين» إِنَا أن المهم هنا فعلا 
هو الكلام ولو باختصار عن مبِاحِيْه وتنوّعها. 

إن المباحث التي يعنى علم الأصول بها وبالبحث فيها متعلئدةٌ متنووعةٌ مختلفة 
يجمعها أنّها القواعد الممهّدة للاستنباط كما يعبّرون» أو العناصر المشتركة في 
ان الاماظه ومو نا لذ متضات فيه" المترر كان E‏ 
الكلمات الواردة في تقسيم هذه المباحث: 

أوَلاً: تقسيم الشيخ المظفر لمباحث علم الأصول 

يع الشيخ المظمّر من المجلادين في علم الأصول» بل وفي غيره من العلوم» 
كالمنطق وغيره» وقد أف كتاب (أصول الفقه)الذي يعد المنهج الدراسي في علم 
الأصول في المرحلة الأوليّة للدراسات الحوزويّة. هذا طبعا قبل تأليف السيّد 
الشهيد لكتابه في الأصول (دروس في علم الأصول» المعروف بالحَلقات. حيث 
يدرس اليوم بدلا عن أصول الشيخ المظفر في الكثير من الحوزات العلميّة. 

ر الف النطت وناك علق اال إلى ا ارو اا 

.١‏ مباحث الألفاظ 

وهي تبحث عن مَداليل الألفاظ وظواهرها من جهة عامّة؛ نظير البحث عن 
ظهور صيغة (إفعل)في الوجوب» وظهور النهي في ا 

؟. المباحث العقلية اا 

وهي ما يبحث عن لوازم الأحكام في أنفسهاء ولو لم تكن تلك الأحكام مدلولة 
للفظء كالتحث عن المُلازمة بين حكم العقل وحكم الشرع» وكالبحث عن استلزام 
وجوب الشيء لوجوب مقلمته. 

" مباحث الحجة‎ ٣ 
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وحجيّة الظواهر. وحجيّة ظواهر الكتاب» وحجيّة السنةء والإجماع» والعقل» وما إلى 
ذلك. ۰ ْ 

مفاحك الأضول العملية 

وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقدان الدليل الاجتهاديه كالبحث عن 
أصل البراءق والإحتياط 2 ونحوها. 1 

EES‏ كنا لد TSE‏ هن ماري ل 
(مباحث التعاذل والتراجيح)» فالكتابة يقع في خمسّة أجزاء. 

وقد ذكر أن هذا التقسيم حديث تنبّه له المحقق الأصفهاني تش وأنّه أفاده في 
دورة بحثه الأخيرق وأنّه التقسيم الصحيح الذي يجمه مسائل علم الأصولء 
ويدخل كل مسألة في بابها. 

أنظر: المظفر» محمّد رضاء أصول الفقه» ص .٤-۳‏ 

ثانيا: تقسيم السيّد الخوئي لمباحث علم الأصول 

يعد السيّد الخوئي من أعلام الفقه والأصول في العصر الحاضرء فقد قم 
خدمات منقطعة النظير لهذين العِلمَين وغيرهماء من خلال ما أله ودرسه في هذا 
ا ۰ ۰ 

وقد ذكر يش أيضا في هذا الصدد أن مباحث هذا العلم لها أربعة أقسام. إِلّا أنّها 
تختلف عن تلك الأقسام التي ذكرها المحقّق المظفّر وهي: 

القسم الأول: ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني» وبنحو البت 
SEs‏ شيك A‏ ار نكن Ee‏ ال 
وغيرها. 

القسم الثاني: ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي بعلم جعليّ 
تعبدي وهي مباحث الحجج والأمارات. 


A4‏ 000 0 0 اا ااا ا فقازته 
ومن الإجماع والخلاف: أن يعرف أن ما يفتى به لا يخالفة اللإجماعي 
اما بوجود فا ف الفا أو تغلة عه على أنه واقعةٌ مستجلدة لم 
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RE عليه‎ ESE 
أ الكل من ال ات‎ 


القسم الثالث: ما يبحث عن الوظيفة العمليّة الشرعيّة للمكلّفين في حال العجز 
عن معرفة الحكم الواقعي' واليأس عن الظّفر بأي دليل» من عموم أو إطلاق. بعد 
الفحص بالمقدار الواجب» وما 5 وظيفة العبوديّة في مقام الامتثال وهي ا 
لاقل السناكة ار كا ا و ا و 

القع رابع اما بحت عن الوظيفة اة الها فى رة الاسفال ف 
فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعيّة» من دليل» أو أصل عملي شرعي وهي 
باحك الأصو ل CEE I‏ والخحياط الا 

أنظر: الفياض» إسحاق» محاضرات في أصول الفقه» ج١.‏ ص ۷-٦‏ 

(١)هذا‏ طبعا من ناحية التحرثّر من مخالفة الإجماع وإِلاء فالإجماع - بشروط 
خاصة ‏ من جملة الأدلة الأربعة كما هو معلوم ولذاء لاب من العلم به حيث 
انعقد؛ ليستدل به. 

(؟)قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: «قاعدة (47): استصحابة الحال حجة 
عند أكثر المحققين» وقد يعبّر عنه بأ الأصل في كل حادث تقديره في أقرب 
ومانتين N‏ شام ما كان فلن ها كاة. 

وهو أربعة أقسام: 

أحدها: إستصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل؛ وهو المعبّر عنه 
بالبراءة الأصليّة». الشهيد الثاني» زين الدين» ج ١‏ ص .77١‏ 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق ز ز ز[ز ز ز[ز ROSS‏ 


وقد نقل المحمَق الجزائري في كتابه (كشف الأسرار في شرح الاستبصار) ما 
تقض ندل الل ن ١‏ الشهيد 'الأول؛ فقال: «قال الشهيد (رحمه الله) في 
(الذكرى): دليل العقل قسمان: 

قسم لا يتوقّفة على الخطابء وهو خمسة: 

E ES ED مشا عى‎ ON) 
وورود السّمع في هذه مؤكّد.‎ 

(الثاني) التمستّك بأصل البراءة عند عدم الدليل؛ وهو عام الورود في هذا الباب. 
كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء, أو الضربة الزائدة في التيمّم» أو نفي وجوب الوتر 
CN E as‏ ۰ 

وقد نبّه عليه في الحديث بقولهم 


©#: (كل شيء فيه حلال وحرام» فهو لك 
حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه)» وشبه هذا. 

(الثالث) لا دليل على كذاء فينتفي» وكثيرا ما يستعمله الأصحابة وهو تام عند 
التحد التام» ومرجخه إلى أصل البراءة. 

(الرابع) الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر, كدية الذمي” عندنا؛ لأنّه المتيقّن 
E‏ را يا 

(الخامس) أصالة بقاء ما كان ويسمّى استصحابة حال الشرعء وحال الإجماع 
كر مين الات O‏ الما فى EEN‏ 
معلومةء والأصل عدم طارئء أو صلاته صحيحةٌ قبل الوجدانء فكذا بعده. 

واختلف الأصحاب في صحته. وهو مقرّر في الأصول. 

(القسم الثاني) ما يتوقّف العقل فيه على الخيطاب. وهي سنّة: 

(أولها) مقدمة الواجب المُطلق. شرطاً كانت كالطهارة فى الصلاة. أو واصلة 
كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة... . 1 


2 


۸٦‏ 2175710101121 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


والرزة :امات" NEO Ea‏ حت 


(ثانيها) إستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضله... . 

(ثالثها) فحوى الخيطاب 

وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالخكم كالضرب عند التأفيف. 

(رابعها) الحزة الخيطاب» وهو ما استفيد من المعتق ضرورة مثل قوله تعالى: 
أن اضرب بعصاك الْبَخْرَ فانفلق&. 

5586 الكل وهو الى ليره اقتا كر ال م والر ي 
وهما حجتان عند بعض الأصحاب» ولا بأس به. وخصوصا الشرطي: 

والعددي» وله تفصيل معروفة بحسب الزيادة والنقصان. 

والغاني مثل: نم أيَمُوا الصيام إلى اللَيلِ 4ه وهو راجع إلى الوصفي: 

والحصرء وهو حجة. 

أما اللَقبىثُ فليس بحجة؛ لانتفاء الدلالات الثلاث... . 

(وسادمتها) ما قيل إن الأصل في المنافع الإباحة» وفي المضار الحرمة وتحقيقه 
في الاصول). (انتهى)». الجزائري» السيّد نعمة الله كشف الاسرار في شرح 
الاستبصار, ج۲» ص17١117-1.‏ 

وعبارة الذكرى المنقولة تجلدها فيها في سياق مرجحات أحد الخبرين 
المتعارضين فيها. ص 07 05. 

E‏ الاساتي العؤفل قوعت كا 
وان ال الحلي رحمه الله. قال في المعارج:« وإذا ثبت هذا . فاعلم أن 
الاصل خلو الذمّة عن الشواغل الشرعيّة » فإذا اذعى مدع حكماً شرعياً > جاز 
لخصمه أن يتمستك في انتفائه بالبراءة الأصليّة فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتاء 
[لكان] عليه دلالة شرعيةء لكن ليس كذلك» فيجب نفيّه» ولا يستمر هذا الدليل إلا 
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به من القياس. 


إتعدذاهمناة أنه لا دلآلة عليه قرغا تان (نضيظ) طرق الامعدلالات' الشرعتة 
ونبيّن عدم دلالتها عليه. 

والثانية : أن (نبيّن) أنه لو كان هذا الحكم ثابتاًء لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل؛ 
لأنْه لو لم يكن عليه دلالةء لزم التكليف [بما لا طريق للمكلف إلى لعلم به » وهو 
تكليف] بما لا يطاق» ولو كان عليه دلالة غير تلك (الأدلة)» لما كانت أدلة الشرع 
منحصرة [فيها]» لكن, قد بيّنا انحصار الأحكام في تلك الطرق. 

وعند هذا يتم كون ذلك دليلاً على :ة نفي الحكم). المحقق الحليء > جعفر بن 
الحسن» معارج الأصول» ص۲۱۲ 511. 

ويعبّر عن البراءة الأصليّة بأصالة النفيء وهي عينها أصالة البراءة الأعمّ من 
العقليّة والشرعيّة. ولهذاء تجدهم - قدماء الأصوليّين - يستدلون عليها تارة بقاعدة 
قبح التكليف بما لا يُطاق» وتارة أخرى E‏ 

نعې E EN‏ كانت تصتف في ضمن الأدلّة العقليّة القطعيّة؛ وذلك 
لأنهم كانوا يُرجعون البراءة الأصليّة إلى استصحاب حال العقل, و 
عندهم هو قاعدة قبح التكليف بما لا يطاق. لذلك كانت الا الأصليّة اشاب 
حال العقل - من الأدلة العقليّة القطعيّة. 

ثم أنها بعد ذلك صُنّفت في ضمن الأدلة الظنيّة؛ وذلك تبعا للاستصحاب أيضاء 
عق أله قر دوو رادلة "لكات الإنافمه الخارة بقاء الحالة EN‏ فييك أن انهاه 
السابقة كانت عدم التكليفي فإ ذلك يوجب الظن ببقاء الحالة على ما هي عليه. 


أنظر: صنقورء محمد المعجم الأصولي ج٠‏ ص A_۷ 1٠7‏ 


A»‏ اا 1300 الا جتهاد: دراسة مقارنة 

e E Oe e 55 

ولم يُتعرض لعلم الرياضي ٠‏ وبعضهم ذكره ؛ لان معرفة القبلة 

وكذلك 50 لأنّه يتوف ا ا أحوال الحياض اا 
كما أشار إلى :طرف مه شريحنا الها طات ثرا فى اليل الف" 


0 


8)١(‏ عدم التعرض لاعتبار علم الرياضيات 

(۲)قال السيوطئ «الاني عشر: علمٌ الحساب. وهذا شرط في المجتهد المطلق 
وامّا المجتهدٌ في ما عدا الفرائض ونحوهاء فلا يُشترط فيه. ولهذاء لم يذكره 
اا ا ی و ا 
الإستناد في تفسير الاجتهاد. ص 44. 

(۳)كتاب: الحبل المَتين في أحكام الدين للشيخ البهائي تفل. 

وقد جاء فيه في أحكام الماء والحيضان: «ثم لا يخفى عليك أن أشكال 
الحيضان والغدران شديدة الاختلافي ومعرفة مساحتها والعلم ببلوغها الكريّة لا 
يتيسّر غالبا إِنَا بالرجوع إلى ما يقتضيه القواعد الحسابيّة والأصول الهندسيّة. ولم 
يتصد الأصحابة قلس الله أرواحهم لبسط الكلام في ذلك مع أله من المهمّات. 
والخوض فيه أهمّ بن وديم في حساب الوصايا المّبهمةٌ والإقرارات وميراث 
الا ومن تحركر بعضه» وغير > ذلك؛ فإنّها ا لای ٤‏ وقوعها إلا نادرأ بخلاف 
ما نحن فيه فإنّه مما يكثرٌ الاحتياج إليهء ويتوافرٌ الدواعي إلى الاطلاع عليهء فلا 
بأس بإطلاق عَنان القلم في هذا الباب» وإن أتى ذلك إلى الإطناب. 

وقد کان سبق 5 في عنفوان الشباب إملاء رسالة في هده المسالة قرات 
أورد خلاصتها في هذا الكتاب. مع زياداتِ لطيفةٍ هش إليها الطباع و 
ووا ن ا 

إن المساحة المبحوث عنها هنا هي استعلام ما في الماء من أمثال مكب 
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وأمًا علم العٌروض والقوافي''» فهو وإن ذكره بعض علمائنا قدس الله 
أرواحهم في جملة علوم الاجتهاد؛ لتوقف معرفة أوزان الأشعار التي 
يؤتى بها شاهدا على المطالب العلميّة عليه إِنَا أن الظاهر عدم الاحتياج 
إليها كثيراء مع أن الأولى قراءة كتاب منهاء كشرح الخزرجيّة ٠‏ أو كتاب 


الشبر وأبعاضه؛ لُعلم آنه هل بلغ الكر أم لا؟ 

والمراد بمككب الشّبرٍ مجم ما يحيط به سنّه مربّعاتٍ متساويةٍ طول كل من 
أضلاعها شب فمعنى قولهم: الك ما بلغ تكسيره دين وأربعين شبراً وسبعة أثمان 
شيبر: أله ما اشتمل على اثنين وأربعينَ مما تاماه كل منها مكب الشبرء ومجسمٌ 
حب امرك 

ا الصور هنا سبع وعشرون؛ فإ الول إا صحيح أو كسرٌ أو HE‏ 

منهاء وعلى كل من الثلاث, فالعرض كذلك؛ وعلى كل من النّسع؛ RTE‏ 
فإ كان كل من الأبعاد الثلاثة صحيحاًء فظاهٌ وإن كان كل منها كسراء فمعلوم أنه 
قن بل الكرقة ماغل الهاي مفلا بن الخين التعيل القن فى انتكام 
الذي ض۹ 

(4)1. الظاهر عدم الاحتياج إلى علم العروض والقوافي 

(۲)أصل الكتاب المشروح اسمه (الرامزة الشافية في عِلم العّروض والقافية» 
ويقال: «متر الخزرجيّة). و: «ميزان الشعر»» وهي قصيدة في علم العروض من 
البحر الطويل» تعد من مُتون الشعر التعليمي» من قبيل ألفيّة ابن مالك وابن معطي 
ر ا 1 1 

لاي لضياء الدين» أبي محمد عبد الله بن محمد الخزرجي الأندلسي” 
المولود في مدينة (بيغو) في الأندلس سنة (540ه »)» المتوفى سنة (377ه). 

وتوا رك موه فصي نو هر كبري اندو أبن ا لين ا 
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. الكافي في العروض والقوافي‎ 
وال أنه ف أراد رتبة الاجتهادٍ المُطلق, ينبغى له قراءة كثير من‎ 


العلوم» والاطّلاع عليهاء كعلم الطب والحكمة الطبيعيّق والنظريّة”", 


بن شريف السبتي الغرناطي (١٦۷ه)»ء‏ واسمٌ شرحه: شرح القصيدة الخزرجيّة في 
العروض والقوافي. وهو أوّل شرح للرامزة. 

وبدر الدينة أب عبد "الله محمّد..بن. بي يكز .بخ عمر الدماميتي المالكي 
(0له)ء واسم قر جه (الديوة الافره علق ا 1 1 

اق بكر بن محمّد بن أحمد بن مرزوق الحفيد العجيسي (١٤۸ه)‏ واسم 
شرحه (المفاتيح المرزوقيّة لحل الأقفال واستخراج خبايا الخزرجية). 

وغير هؤلاء كثير. أنظر: مجاهدي. صباح» المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال 
واستخراج خبايا الخزرجيّة: تحقيق ودراسة» ص -١‏ 07. 

(١)الكافي‏ في علمّي العّروض والقوافي» لشهاب الدين» أبي العبّاس؛ أحمد بن 
عبّاد بن س لقنا الشافعي” الوت بال خراص :اذ 8 ا 
بالمّراوح التي كان يعملها بنفسه من الخوصء قبل أن يلتحق بالأزهر الشريف وهو 
في العشرين من عمره توفي سنة (808ه). أنظر: الكافي في علمي العروض 
والقوافي» تحقيق: الدكتور عبد المقصود محمّد عبد المقصود. مقدمة التحقيق. 

.٠١)(‏ توقف رتبة الاجتهاد المطلق على قراءة كثير من العلوم 

سيأتي الكلام بالتفصيل في تقسيم الاجتهاد الى المطلق والمتجزئ فنبيّن المراد 
من ذلك وأنّه ممكن أم لا. 

(#الحكمة إما نظرية وإما عمليّةء والنظريّة هي العلم بغير العمل من 
الموجودات» وغايتها الحاصلة منه استكمال القوة النظريّة. وتقسم الحكمة النظريّة 
إلى ثلاثة أقسام: الطَبيعيّة والتعليميّة والإلهيّة. 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق ESSE‏ 


فان موضوع جميع العلوم هو الموجود قبل التخصيص أو بعد فالتّظريّة إمَا 
عل بأحوال الموجود المقارن للمّادة في الح والوجود أو المفارق عنها فيهاء أو 
في الحد فقطء والأول: الأولى» والقّانى: الالغةء والثالث: الثانية. 0 

وموضوع الحكمة الطبيعيّة الأجسام من جهة ما هى متحركة وساكنة. أنظر: الثراقي“ 
مهدي بن أبي ذرء شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ص ]- .١١‏ 

وقال ابن سينا في عيون الحكمة: «الحكمة: استكمال النفس الإنسانثة بتصوئر 
مووا ا و العماقة على ا 

والحكمة المتعلّقة بالأمور النظريّة التى إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها 
تسمّى حكمة نظريّة. والحكمة المتعلّقة بالأمور العمليّة التى إلينا أن نعلمها ونعملها 
تسمّى حكمة عمليّة). إبن سيناء أبو علي» عيون الحكمة» ص6١.‏ 

وفي العيون أيضا: «وأمًا الحكمة النظريّة, فأقسامها ثلاثة: حكمة تتعلّق بما فى 
الحركة والتغيّن وتسمى حكمة طبيعيّة وحكمة تتعلّق بما من شأنه أن يجرده 
الذهن عن التغيّر وإن كان وجوذه مخالطاً للتغيّر. ويسمّى حكمة رياضيّة وحكمة 
تتعلّق بما وجوده مستغن عن مخالطة التغيّر فلا يخالطه أصلاً وإن خالطه 
فبالعرض لا أن ذاته مفتقرة فى تحقيق الوجود إليهء وهى الفلسفة الأوليّة, والفلسفة 
الإلهيّة جزءٌ منهاء وهى معرفة الربوبيّة. 

ومبادىء هذه الأقسام التى للفلسفة النظريّة مستفادة من أرباب الملّة الإلهيّة على 
سبيل التنبيه» ومتصرف على تحصيلها بالكمال والقوة العقليّة على سبيل الحجة). 
المصدر السابق» ص۷٠‏ . 

وأما الحكمة العملية فموضوغها النفس الإنسائيّة من حيث اتّصافها بالأخلاق 
والملكات» وهي العلمُ بأنه كيف يمك اكتساب المّلكات الفاضلة النفسانيّة وإزالة 
الملكات الرذيلة النفسائيّة ويسمّى علم الأخلاق على التفصيل الذي حرّره صد 
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ولعي ' وبعض علم النجوم» بل وعلم الستحر أيضا؛ لما ذكره 
فض العلماك روان اهفل هن أ رة عل ارهن الوايضاةا 
الكفائية. وبه يفرق بين النبيٴ والتنبّي. 
رفغا أوثق مشائخي "عن شيخنا البهائي” رحمه ال آنه کان رل 
ST‏ 
وهن مُضمومات إلى راحته» ومّبسوطاتء فالأوئّل متنتي والثاني نبي 


المتألهين في أوّل شرح الهداية الأثيريّة. أنظر: السبزواريء الملا هادي» شرح 
المنظومة. ج4: ص ."1١‏ 

وفي العيون: «أقسام الحكمة العمليّة: حكمة مدني وحكمة منزليّة وحكمة 

فيد عن هلاه E‏ من e‏ الشويجة ا لالوقة قلات e‏ ا 
بالشريعة الإلهيّةء وتتصرئف فيها بعد ذلك القوة النظريّة من البشر؛ بمعرفة القوانين 
العحلقة متهت وباستعمال تلك القراين فى اترات 

والحكمة القدتيه فاندتها أن يطل كيني النشارقة الى قم هان تحاص 
الناس؛ ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء نوع الإنسان. ۰ 

و ال ا قبل المشاركة التو عقن أن رة من أهل مول 
واحد؛ لتنتظم به المصلحة المنزليّة...». ابن سيناء أبو علي» عيون الحكمة» ص6١.‏ 

( ان الحراد متها مهما تقذام. 

(111. اعتبار علم التجوم وعلم السّحر 

()ممّن كان شيخاً للجزائري وتلميذاً للبهاء: الفيض الكاشاني» ورفيع الدين 
النائيني”» والله العالم. 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق أب7بدب-ب-دبب-1 1 00111 
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(١)هكذا‏ في الأصل» وكذا في النسخة رقم (۲) من الكتاب. أنظر: ص۸ يسار. 

والصحيح: القاصد؛ فإنّه كتابة العالم المعروف بابن الأكفاني» وهو أبو عبد الله 
سكن برق إبزاقيم ين “ساعد الأتتاري النتتجازى» اتيتوى) مرد المضرى دار 
اتوي دة :(0/84 لر وعتوانه الكامل (إرشاة القاضة إل اسن المفاعيد): 

و ورد شق هذا الكتاب الغبارة التي نقلها الضف قاس نيا علماً أنه الشيخ 
البهاء في الكشكول قد نقل العبارة عينها عن ابن الأكفاني أيضا. أنظر: البهائي 
محمد بن الحسين» الكشكولء ج" ص ”4107 100. 

وقد ذكر ابر الأكفاني” في هذا الكتاب أنواع اللوم وأصنافهاء وما يبحث فيه 
عنهاء ومنافعهاء ومراتيّهاء وما يتعلّق بذلك من الفوائد المهمّة» وقد بلغت جملة ما 
ف ن العلوم سن غلا وذ كر بقن اة كل علم اس ما الف نهن اليب 
وجفهاغلى ا ارات رة وماد و 

وقلام المؤلفة لكتابه مقلامة مطولةء تكلم فيها عن شرف العلم والعلماء وتأثير 
العلوم؛ وشروط التعليم والتعلّم؛ ' نه اتفل إلى الكلام عن اللوم العريئة والامللامنة 
وما أف فيهاء فكان أو كتاب ينظّم هذه العلوم تنظيماً جيّدا ويرتّبها ترتيباً واعياً 
سديداً. لم يسبقْه أحد إلى ذلك» في حين أن كل من جاء بعد ابن الأكفاني كان 
عالةً على كتابه هذا. 

ومن المفيد نقل ما جاء في مقلامة هذا الكتاب؛ إذ قال: 

«الحمة لله الذي خلق الإنسانة وفضله على سائر أنواع الحيوان بالنطق والبيانة 
وا والسسّلاة على رسوله محمّد سيد بنى عدنان» وعلى آله أثمّةَ الهدى 
وا ا ا إلى کیل کر ار ف ھا ا 
وال اد كان :ذلك هن الؤسيلة إلى السعادة اة 
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ولمًا كان هذا إِنّما يتم بالعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه؛ ليُعتقد الحو 
ويُفعل الخير؛ وجب علينا أن نعلم العلم المتكفّل بتحقيق الحقائق وما هو إلنه 
كالوسائل» ونا صل عاق بان ما يوي أن تيه بن ا ٠‏ ويتجدّب من 
الرذائل» فأردت أن أذكر في هذه الرسالة أنواع العلوم على التفصيل؛ ليتبيّن منها هذا 
الغرض» ويُستفاد منها أمور أخر بالعَرّض. 

الأول: تشويق الأنفس الزكية إلى الكمالات الإنسائيّة؛ فإنّه لا شيء أشنم ولا أقبح 
بالإنسان مع ما فضّله الله به من النطق وقبول تعلّم الآداب والعلوم والصنائع» من أن يُهمل 
نفسّه کو من الفضائل» كيف وهو يرى أن الخيل المدرئبة على الخروب» والجوارح 

لمعلمة ترتفع أقدارها ويغالى في أثمانها لامتيازها بالفضائل المكتسبة؟! 

ب أله التشمان ناذا ولد أن ل E‏ أو ينظر فيه عَلِمّ ما يستفيده من 
فيكون على بصيرةٍ من أمره وتقدمة معرفته. 

الثالث: أن يُعلم حال كل علم من العلوم في نفسه. ومرتبقه بالنسبة إلى تر 
العلوم؛ جال العالم به وهل يُستفاد به كمال نافع في المعاد. أو أدب يفيد في 
المعائن أو غير داف 

الرابع: أن يقايس بين العلوم» فيعلم أيّها أفضل وأشرفء وأيّها أيقن وأوثق, 
وأيّها أوهن وأوهى. وسيأتي لهذا الوجه مسبار يُعرف به. 

الخامس: معرفة حال من يدعي عِلمًا من العلوم» وكشف دعواه. وهل يخبر 
خبرا تفصيليًا عن موضوع ذلك العلم وغايته ومبادئه ومسائله ومرتبته في العلوم 
فح الط يدا فا اكا 

السادس: أن يَعلم المتأذبة المتفئّنه الذي قصده أن يشدو جليّات العلوم 
اها عل نيل الا ا المقدان دا 

الا نتن اراد مق :دوي اب انف بال الك عل كان رف 


الباب الأول: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق SINT‏ 

ا ر علمه» والظاهنٌ إباحته. بل قد ذهب بعض النظار ا أنه 

فرض كفاية؛ لجواز ظهور 0 كن النبوة, فيكون في الأمّة من 
قطغه وأيضا نعلّم أن منه ما يقتل» تكن ا ا 

00 منه حقيقى” ومنه غير حقيقى' ويقال له الأخذ بالغيون» 
O eT TT‏ 5 5 
وسحره كم اتوا وو الامرين > وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
#إسحرثوا أَغْيّنَ الاس کے أردفوة بالحقيقي” وإليه الإشارة بقوله 

0 
تعالى: لوأسْرْهَبوهُمْ وجاءوا بسسخر عظيم) 


وعلو مرتبته. 

وأفللة مقنقة تمل على شرت العلم “والعلماف» :وفروط التعليم «والتعلب: 
وأسمّي هذه الرسالة: (إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد) 

وعزمى - إن شاء الله تعالق د أن أبسظ القول في العلوع: الخفية. واختصره في 
العلوم الجليّة تحقيقًا وتخفيفا. 

اكه امال أن يهدي إلى الحق» ويعصمّ من الضلالة». النسخة المطبوعة 
AA ya‏ 

وفي هذا ET‏ التي نقلها المصنف تل في تعريف السئحر: «علم 
يُستفاد منه حصول مَلَكةٍ تفسانية بُقتدر بها على أفعال غريبةٍ بأسباب خفية. 

ا أن يَعلم ليحذر لا ليَعمّل به». ص .18١‏ 

(١)بين‏ هذه العبارة والعبارة التي تليها في الأصل: «وقلموا ع غير الحقيقي؛ ؛ ليستعكً 
الحاضرون للانفعال عن الحقيقي»» ولم ينقلها المصئف هنا. أنظر: ابن الأكفانيء 
محمّد بن ابراهيم» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء ص .1١‏ 

.1١17 (۲)الأعراف:‎ 

.٠١١ (۳)الأعراف:‎ 


ese OS ۹٦‏ 7010101010107”**<ذ2 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


ولمّا جهلت أسبابة السّحر لخفائهاء وتزاحمّت بها الظنوث اختلفت 
الطرق إليها 1 

فطريق أهل الهند تصفية النفس وتجريدها عن الشواغل البدنية 
کک ا کک و ي 
البشرية اساي" N‏ يرون رأي الهند. وطائفةٌ من الأتراك 
يل 208 اشنا 

وطريق التبَطا “عمل أشياء مناسبة للغرض المطلوب» مضافةٍ إلى ر 


No: 
18 
© 


()في المطبوع «(بحسب). ينظر: ص .18١‏ 

(۲)في المطبوع هنا عبارة لم ينقلها المصنفة وهي: «وكتابة مرآة المعاني في 
إدراك العالم الإنساني مدخل إلى هذا الطريق». ينظر: ص .18١‏ 

(۳)هكذا في الأصل بالألف بعد الواو» والصحيح بدونها. 

(٤)في‏ كتاب العين: «والتّبَط والبيط: كالحَبّش والحبيش في التّقدير وسُمُوا به 
لأنهم أوّل من استنبط الأرضء والسبة إليهم: بطي وهم قوم ينزلون سواد العراق» 
والجمع: الأنباط». الفراهيدي» الخليل بن أحمدء كتاب العين» ج ۲»> ص”١٠.‏ 

وفي الصحاح: «والتبّط والتبيط: قوم يُنزلون بالبطائح بين العراقين». 
الجوهري» إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج۲» ص 140. 

ونلاحظ عدم فرق يذكر بين ما ذكر في الكتابين المتقدمين, إلَا أن الفيّومي' ذكر 
د هاما في يخال ممق ا ا جيل ه من النّاس ان ينْولُونَ سراد 
اعراق ٿه امتتغمل في أحلاط الاس وعواتهمة. والجنع: e RE‏ 
وأمتّاب. باي زياد لت الوت نض و ف قال الت ورخل 0 


الباب الأول: شروط الاجتهاد في غاية المرام: ا CE‏ 
وذخنةٍ بعريمة نافذةٍ في وقتٍ مختار' وتلك الأشياء 3 و ا 
E E E E‏ وتارة كنا کا وت 
في الأرضء أو E‏ أو تعلق في هواء””» أو تحرق بالنار. 
وتلك الرقية تضر” ضرع إلى الكوكب الفاعل للغرض المطلوبء وتلك 


وامنتبّطت الحكم: استتخ ر جتة بالِاجتهادء وأنبطته إنْبَاطَء مله وأَصله من امنتتّط 
العاف الما وله ا بِعَمَلِه). ». الفيّومي» أحمد بن محمد 
المصباح المنير في غريب الشرح کي 7ج 7 ص 0840. 

والنكتة المهمة في الكلام المتقدم هي قوله: «ثم امتتغمل في أخلَاط النّاس 
وَعَوامّهم). والظاهر أنه المقصود في كلام المصنف في المتن المنقول عن راد 
اقا 

وأمّا ابن فارس في معجم مقاييس اللغة» وهو ما يبحث عن أصل الكلمة 
ومعناهاء فقال: «النون والباء والطات کل رول على استخراج شيء. 5577 
البناء اش ع1 لبن A‏ استخرج e N Os‏ 
لاستنباطهم المياه». فنراه كعادته يشير إلى الأصلء ابن فارس» أحمد بن فارس 
عجم مقاييس اللغة ج۵ ص٤٠٠٠‏ 

(")في المطبوع هنا كلمة: «له». ينظر: ص .18١‏ 

(')في المطبوع: «وتلك الأشياء تارةً تكون تماثيل» كالطلسمات» وتارة تصاوير 
وفوا اا أنظر: ص .18١‏ 

(۳)هكذا في الأصل» وفي الإرشاد المطبوع: «عقدا». وهو الأصح. أنظر: 
ص .18١‏ 

(٤)في‏ المطبوع: «ونحو ذلك». أنظر: ص .18١‏ 

(0)ذ في المطبوع: «الهواء». أنظر: ص ۱۸۰ . 


۹۸ جعي عن امع عم وما مي عه اام + ممح أ م لع جام ع حم و Ke‏ نمه ره أن جع she‏ كوا اما ميت شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


الدتخنة عقاقِينُ منسوبةٌ إلى تلك" الكوكب؛ لاعتقادهم أن تلك الآثار 
ESS‏ 

وطريق' اليونان تسخيرٌ روحانيّات الأفلاك, والكواكب» واستنزال قواها؛ 
ا ا إليها؛ لاعتقادهم أن هذه الآثار إِنْما تصدر عن 
روحانيّات”” الأفلاك والكواكب لا عن أجرامهاء وهذا" الفرق بينهم 
وس الضياع: :" التداء الاي بمرلوة لن تعدا الى كه 


(١)في‏ المطبوع: «ذلك». أنظر: ص .18١‏ 

(۲)في المطبوع: «هذه». أنظر: ص .18١‏ 

(۳)في المطبوع: «وكتابة سحر النّبطر نقل ابن وَحشيّة يشتمل على تفصيل هذا 
الإجمال». أنظر: ص .18١‏ 

.18١ )لیس في المطبوع: «لديها». أنظر: ص‎ ٤( 

(0)ذ في المطبوع: «(روحانية». أنظر: ص۱۸۱ . 

()في المطبوع: «هو). أنظر: ص .18١‏ 

(۷)الصابئة 

قال سماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف) في منهاج الصالحين: «المسألة 
٥‏ في جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعةً إشكال» والأحوط لزوماً 
الترك. وأما الضابتة» فلم ِتَحَقّق عندنا حقيقة دينه وقد يقال: نهو على قسمين: 
لمتؤهه ا و و 
المندائيّين» وهم طائفة من التصارىء فيلحقهم حكمُهم, فإنّ ثبت ذلك كان الحكم 
ما ذكرء وإِنا فالأحوط لزوماً التَرك مطلقاه. السيستانيء السيد علي منهاج 
الصالحين: ج۳٠‏ ص الة. 

وقد بحث كثيرون أبحاثاً مفصلة عن الصابئةء بل كتب بعض المؤرخين كتباً 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق ES E‏ 


عنهم» وسأكتفي هنا بنقل ما جاء في تفسير الأمثل للشيخ مكارم الشيرازي عنهم مع 
بعض التصرئف والاختصار: 

من هم الصابئون؟ 

يقول الراغب الأصفهاني؛ الصابئون قوم كانوا على دين نوح. 

واعتبر البعض آنهم مشركونء وقيل عنهم إِنّهم مجوس, وليسوا كذلك؛ لأن 
القرآن ذكرهتم إلى جاتب المشركين والمسوسر» إذ قال إن الذين منوا و الذي 
هاذوا و الصّابثِينَ و النُصارى و الْمَجُوس و ارين أشركوا. . .4 . 

واختلف المفسترون وأصحابة الملل والنحل في تشخيص هويّة الصابئينء 
ووجه نسميتهم. 

فالشهرستاني في (الملل والنّحل) ذهب إلى أن الصابئة من (صبأً)» أي: انحرف 
عن طريق الأنبياء وهؤلاء قوم انحرفوا عن طريق الحق ودين الأنبياء. فهم «صابئة». 

وأمّا الفيومي في (المصباح المنير)» فقد ذهب إلى أن ف ا الخروج من 
الدين إلى دين آخر. 

7 غ23 
الكلمة عربيّةٌ تعني: الانغماس في الماء أو التعميد. 

وأمًا (جسينوس)الألمانو لقن امار از اكلم عور نف عولة EE‏ 
مشتقَةً من كلمة تعني: (النجم). 

وأمّا صاحب كتاب (كشاف اصطلاح الفنون)» فقد ذهب إلى أن الصابئين فرقة 
تعب الملائكة وتقرأ (الرّبور)» وتتجه نحو القبلة. 

وأمّا ما نراه من سبب اختلاف الآراء حول هذه الطائفةء فهو يعود إلى قلة 
أفرادهاء وإصرارهم على إخفاء تعاليمهم. وامتناعهم عن الدعوة إلى دينهي 
واعشاوقم و علء كر الفا :وان و لين لا 


ليلا الع امام اداع لع ومع E‏ أي م عع انا يد مج امد اها مد اه be‏ مع شه قنخ مج دبا سكا ع ود اما ماسجا شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


لغيرهم. ولذلك» أحيطوا بكثير من الغموضء واكتنفتهم الأسرانُ وهم يتجهون نحو 
الانقراض. ّ 

يعنقه الصائبة أن أوّل كتاب مقدس سماوي نزل على آدم» وبعده على نوح» ثم" 
على سام» ثم على رام ثم على إبراهيم الخليل؛ ثم على موسى» وأخيراً على يحيى 
بن زكريًا. 

وأمًا كتهم المقلاسة» فهي: 

ا (كيؤازيا)»: ويسمى أيضا (سدوة أو (صحف:آدة) 

وفيه آراء حول كيفيّة بدء الخلق. 

-١‏ كتاب (أدر أفشادهي)» أو (سدرادهي) 

و عن يحيى وتعاليية. ويعتقد- الضابية أنه موحى إلى يحيى عن طريق 
جبرائيل. 

- كتاب (قلستا) 

وفيه تعاليم الزواج والزوجية 

إلى جانب كتب كثيرة أخرى يطول ذكرها. 

يبدو مما سبق أن هؤلاء أتباع يحيى بن زكريًاء الذي يسميه المسيحيّون يحيى 
الجُعمّدء أو يوحنا المُعمّد... . 

من مجموع ما سبق يتبيّن أن الصابئين كانوا في الأصل أتباع أحد الأنبياء وإن 
اختلف المحققون في تعيين نبيّهم. 

أنظر: مكارم الشيرازي» ناصرء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج١2‏ ص 704- 
۷ 

أنظر أيضا للتفاصيل والتتبع التاريخي: الليدي دراوورء الصابئة المندائيون. 
ترجمة: نعيم بدوي وغضبان الرومي. الحسني» عبد الرزاق؛ الصابئون في حاضرهم 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق SST‏ 


و اراو والفنظة ا بذكن اا ا 


وماضيهم. عمارة» محمد عمرء تاريخ الصابئة المندائيين. 

وفي الكتاب المطبوع هنا: «وللوقوف لكل واحدو من او ا 
ET‏ مخصوصة ولها أيضا مطالبة تختص بكل واحد منهاء تشتمل 
على معرفتها كتبة الوقوفات للكواكب» وفي كتاب طيماوس لأرسطو وغيره من 
کاو إلى مکو دک فصول من هذا لاب ی اع رش كنات 
غاية E‏ ادر قار A‏ جُمل كافية». أنظر: ص .18١‏ ۰ 

لا زاك اليل كالما ن الاخ سول من ال و اما ورا“ 
على سبيل المثال - تنسبهم إلى A‏ ورای ج ر 
هذا ينتسب؛ إبراهيم و الذي كان أول من لقب بالعبراني 

وفي مقابل ذلك هناك دراسات تؤكّد أن العبرانيّين ا خلء فهم 
1 و بمكاق کک ما يرجه او الكرهة غا مي اا غير 
المستقرة في شبه الجزيرة العربيّة. 

وعلى ذلك فهم أقدم عهدا من بني إسرائيل» وأعرق حضارةً ومدنيّة منهم ولا 
سيّما إذا ما عرفنا أن كلمة (عبري)على رأي كثير من العلماء تعني: التحوّل والتنقّل؛ 
أي: البداوة. أي: 4 انوا NEN‏ عن مجيئهم إلى فلسطين 
واستقرارهم بها وتحضرهم» على حين كان القحطانيّون متحضرين مستقرين 
أصحاب مدن وحضارة. 

أنظر للاطلاع: سفر التكوين» الإصحاح العاشرء الآية 7١‏ وما بعدهاء عن: 
ولفنسون. إسرائيل» تاريخ اللغات السامية. ص" ۸٠ -۷١‏ العقيلي» جواد محمد 
علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام E‏ ۲ 

وأما بالنسبة إلى (القبط)» ففي العين: ا ا عدر مو اا ااا وة 


1۲ بذ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 
المعاني» كأنّها أقسام وعزائم بترتيب خاص» كأنّهم يخاطبون بها حاضر؛ 
لاعتقادهم واس انار نوا ووو تحسم لفو 0 و عي شرك 
الأقسام تسخر ملائكة قاهرةً للج " 
ف 5 3 0 1 5 
وربّما 'ذكر بعضهم علم الموسيقى؛ ليفرق به بين الغناء الحرام وغيره 


إليهم قنطي وقِبْطيّف ويُجْمَحْ على قباطي» وهو ياب" بيض من كتان بتخذ بوص 
فلما ألرمَت هذا الاس غَيّروا اللفظ يعرف قالو: إنسان قِتطِرة وثوبة قنطرث. 
الفراهيديء الخليل بن أحمد, كتاب العین» ج۵» ص .٠١9‏ 
وفي المصباح: «القبط بالكسئر ا مِصر الواجله قَبطِي). الفيومي. أحمد 35 
وفي معجم مقاييس اللغة: «القبط: أهل مصرء والنّسبة إليهم قبطو والَّيابه 
وقي الصحاح: «القبط: أهل مره وهم بنكهاا. الجوهري» إسماغيل بن حماد 
وفي المفصل من تاريخ العرب: «وذكر علماء اللغة أن القباطي والثياب القبطيّة 
منسوبة إلى القبط أهل مصر الخلّص من ولد القبط بن حام بن نوح» على رأي 
بعض النستابين» أو من ولد قبط بن مصر بن فوط بن حام» على رأي فريق آخر). 
العقيلي» جواد محمد علي» المفصل من تاريخ العرب قبل الإسلام. ج٤۱»‏ ص .19١‏ 
(١)في‏ المطبوع: «ويدعون في تلك الأقسام آنها تسخر ملائكة». ينظر: ص .18١‏ 
(۲)انتهى ما نقله المصتف عن كتاب إرشاد القاصد. أنظر: ص .18١ -18١0‏ 
()17. بعض العلوم التي ذكر البعض اعتبارّها في الاجتهاد 


۳. اعتبار علم الموسيقى 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق ESS‏ 


وكذلك علم التمّل والشعبذة "وما قاربهما؛ إذ به يفرق بين كرامات 


.14)١(‏ اعتبارٌ علم الرَمَل والشعبذة وما قاريهما 

في كشاف اصطلاحات الفنون: «الرّمّل: بالفتح وسكون الميم: هو بالفارسيّة 
(ريك). وهو عل اكتشفه النبي دانيال 2# بواسطة تعليم جبريل له عدداً من 
النقاط. كذا فى المُنتتخب. 


ر ا و ت فيه ع ا عدر مخ ت ا كيف" 
الحا هيا الو من او اا و وغ ا ا ر 
الوقوفة على أحوال العالم. وصاحب هذا العلم يسمّى رمالا بالفتح وتشديد الميم». 
التهانوي» محمد بن علي» كشاف اصطلاحات الفنون. ص .٤١٤‏ 

وفي إرشاد القاصد في تعريف علم الرّمّل: «وألحق بعضهم بها [العلوم الطبيعية] 
علم الرمّلء وهو وإن كان يستدل بأشكاله على أحوال المسألة حين السؤالء فَإنّما 
شال ارو في الاد فا تعن ارت غير ا ركاذ اهار ليذ يفوك 
النبى" صلى الله عليه [وآله] وسلم: إِنّه كان نبي يخط بكرو ل EE‏ 
ا بقل عليها كتاب (تجارب العرب)»ء وقد حصر صوره 
ابن محفوف في مثّثاته» وهذا آخرٌ الكلام في العلوم الطبيعيّة». ابن الاكفاني» محمد بن 
ابراهيم» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلو» ص18/8. 

وأمّا الشعوذة. ففي العين: «الشعوذة: خفّةٌ في اليدء وأخ كالسّحر يُرى غير ما 
عليه الأصل من عجائب يفعلها كالسّحر في رأي العين. 

وال أظة اشافة سه ره وجو الرسول على الريك لار 

ورجل ششعود وفعله: الشّغوذة. ويقال: فشكيلة: و كلية اليبست ,من 
کلام العرب» بغي كلمة عالية». ج 2١‏ صن ۰ 

وفي المصباح: «( ش ع و ذ ): شغوة ارتل شغوة ومهم من يقول: شعبذ 
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الأولياء وتمويهات الستّفهاء. 


شعبذة وهو بالذّال مُعْجَمَتَ وَلَئِس مِن كلام أهل الْبَاوِيَ وهي ليب يري الْإِنْسَانْ 
oa‏ 000 

وفي مكاسب الشيخ الأنصاري” « الشغبذة حرام بلا خلاف. 

و ناكم ا بعك برهي عن الك "لافقا هو لكيه لو رقفو 
كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرةً متصلة؛ لعدم إدراك المتكونات 
المتخللة بين الحركات. 

ويدل على الحرمة بعد الإجماع» مضافاً إلى أنه من الباطل واللّهو-: دخوله في 
السحر في الرواية المتقلامة عن الاحتجاج» المنجبر وهنها بالإجماع المحكي. 

وفي بعض التعاريف المتقمة للسحر ما يشملها). الأنصاري» مرتضی» ج١2‏ 
ر 

وفي مصباح الفقاهة يقول المحفق الخوئي تث: «الشعوذة: هي اللعبة المعروفة - 
أعني: الخفّة في الحَركة - المع عنها في لغة الفرس بكلمة (تردمتتي) وأما الذي 
يترتب على الشعوذةٍ فهو أمرٌ واقعي؟ فإ المشعوذ يفعل ما يفعله سائر الناس من 
E a aa‏ يد وف E‏ نك 
سكو ان انفكا ليه E OE AE O‏ فنا 
في المتحرء ر ا عن اضر ا ال طن :نفدت 
ف فرق وها ودين الس حدر فى الم السابقة. 

ويمكن أن تكون الشعوذة أعمّ من المتحرء ويظهر ذلك من ملاحظة ما ذكره 
بعض اللغويّين» مع ملاحظة ما ذكرناه في معنى الشعوذة بحسب المتفاهّم العرفي. 
ولك الظاهر هو ما ذكرناه من المباينة بينهما». التوحيدي» محمد علي مصباح 
الفقاهة في المعاملات» جا» ص 409 .٤1١‏ 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق 9 212*1 
وأما عله" الط ومعرفتة: فالالحتيات إلبه طاهر ١‏ :ونقل يعضهم هن 
جنات أعدز اله يكنا اله تفي لون ' اننم وود د كان یدرس في 
ثمانين علماء وهو غير بعيد من علو شأنه. 
وأما' “علم المناظرة والمباحثةء فكذلك أيضا. 


.٠١)۱(‏ اعتبار علم الخط 

(؟)وهو الاطلاع على المعلومات والأفكار والنظريّات. 

وهذا يعنى أنه طريق لا هدف. 

(م)على الحسين بن موسى (7”00- 876 ه).ء المعروف بالسيّد والشريف 


بعد أخيه السيّد الرضي» وكان منصب أبيهما قبل. 

من مفاخر فقهاء الإماميّة ومتكلّميهم. وكان المرجع الأعلى لهم بعد وفاة أستاذه 
الشيخ المفيد. وكان متعمقاً في علم الكلام والمناظرة في كل مذهب» وتشمل سعة 
بص اا ال الله التي والتاريخ» اترا 
وغيرها من العلوم» وله أشعار أيضا. 

وقد كان له (رحمه اللّه)تلامذة كثيرة كلهم من مشاهير اللماءء كالشيخ 
الطّوسي والقاضي أبي الفتح الكراجكي؛ وأبى الصلاح الحلبي” والقاضي عبد العزيز بن 
البراج الطرابلسي والقاضي عر الدّين عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي» والبصروي» 
والصهرشتي” وسار والسيّد أبي يعلى محمّد بن حمزة العلوي. 

أنظر: النجاشي» أحمد بن علي» رجال النجاشي» ص۷7۸٤.‏ الطوسي”» محمّد بن 
حسن:ء الفهرست» ص ۸٩ .150 ١54‏ الخوانساري» محمد باقر» روضات الجنات» 
AEE‏ 

.٠١)٤(‏ اعتبارٌ علم المناظرة والمباحثة 
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وبالجملة: فالمجتهد يحتاج إلى تحصيل أدوات كثيرة في 
الاستنباط"". ومع ذلك كله أن يكون له قدرة وملكة يتمكّن بها من 
إرجاع الفروع إلى أصولهاء وهذه هي العمدة في هذا الباب'". وهذه 

.17)1١(‏ مَلَكة إرجاع الفروع إلى الأصول هي العمدة في هذا الباب 

قال العَلّامة الحلّي تش في مبادئ الوصول إلى علم الأصول: «وينظمُها شيء 
واد :وهو أن: بكرن المكلفة:بعيت : يمكته الاستدلال :بالدلائل الشرعية على 
الأحكام. 

هذه لفك لها متم أن كونتهار ذا قفي تلفق AE‏ ركم الله 
تعالن» وغطييلة الؤْسَولَ 0 ليجل له الؤثؤقة بإزادق نا نقضيه طا الفط إن 
تجرد وغير 0 مع القرينة). ص .15١‏ 

(۲)وهي ما يسمى بالدربّة والقابليّة و(فقه النفس) من قبل البعض» وسيأتي 
الكلام عنها مفصّلا في الباب الثاني والثالث من البحث بعونه تعالى» ولكن» من 
المناسب هنا الكلام باختصار عن (المّلكة)؛ بعد ورودها في المتن» فنقول: 

يقول ابن فارس في معجم مقاييسه: «(مَلك) اليم ولام والكافة أَصل صحيح 
يدل عَلَى قو في الشيء ء وصحة. ثقال: املك عجينف قوی عَجنه وشل وتاك 
الا فوته . ا هذا. 8 ملك الإنْسَان ا بلک مَلْكا. وكلامئة 
لمك ؛ أن يده فيه قويةٌ معي و oY‏ 

وفي العين: «وقايرَ على الشيء قذرةً أي: ملل فهو قادر). ج۳ ص۱۱۳ 

وفي المصباح: «و(ملکت) العجين (مَلْكَا) من باب ري أيضا: شددته هو 
(يَملك) نفسّه عند شهوتهاء أي: يقدرُ على حبسها. وهو (أملك) لنفسه. أي: أقدرُ 
على منعها من الستقوط في شهواتها. و(ما تَمَالّك) أن فعل» أي: لم يستطع حبس 
نفسه). ص ۱۹۹ . 


الباب الأوّل: شروط الاجتهاد في غاية المرام: تحقيق وتعليق 010110000 


NEE‏ وأمًا في الاصطلاح» فقد عرثها الجرجاني في تعريفاتها 
بأنّها: «صفة راسخة في النفس؛ ا أله تحصل للنفس هيئةٌ بسبب فعل من 
لانوشان للك الببعة: كيفتة اة وتسی: N e E‏ 
BESE ORA E e A E‏ 
اوا قتصيرة تلكتسورالفياسس ا نذللك القع عاد و ت 
ا عبد الرؤوف بن تاج العارفين» التوقيف على مهمّات التعاريف. ص 715 
التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» ج۲» ص .٠١17‏ 

يقول ابره خلدون في مقدمته (مقلامة تاريخه): «إعلم أن تلقين العلوم 
للمتعلّمين إِنّما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئاً فشيئا وقليلاً قلي يلقى 
عليه أولاً مسائل من كل باب من الف هي أصول ذلك الباب. ويقرب له في 
شرحها على سبيل الإجمال» ويراعى في ذلك قوة عقله» واستعداذه لقبول ما يرد 
عليه حتّى ينتهي إلى آخر الفن» وعند ذلك. يحصل له مَلكةٌ في ذلك العلم إلا 
أنها جرئيّة وضعيفة. وغايتها أنها هيّأنّه لفهم الفن” وتحصيل مسائله. 

ثم يرجح به إلى الفن ثانية» فيرفخه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء 
ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال» ويذكرٌ له ما هنالك من الخلاف. 
ووجهه» إلى أن يتتهي إلى آخر الفن» فتجوذ مُلكته. 

ثم يرجع به وقد شل فلا يتر عويصاً ولا مهما ولا مُغلقا إل وضّحَه وفتح له 
مُققله. فيخلص من الفن” وقد استولى على مَلكته. هذا وجه التَعليم المفيده وهو - 
كما رأيت - إِنّما يحصل في ثلاث تكرارات. 

وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك؛ بحسب ما يُخلق له ويتيسّر عليه . 
فان قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاً ويكون المتعلّم أوّل الأمر عاجراً 
عن الهم امال اف الأقزة وطلى لالش اجان رااان اة 
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ا بوي الله ا زتها م يشاء من عباوه عن وغ حكمته ولكثرة 
المُجاهدة والمُمارسة لأجلها مَدَخَل عظيمٌ في ا 5 وَالدِين 


ارا اسع حل وير اليا حبر يي تيمر لك ار > وتكرارها 

والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه: حتى تتم الملكة في 
اأ ا ريح مر ا 

ولا ينبغي للمعلّم أن يزيد متعلّمّه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه 
بحسب طاقته» وعلى نسبة قبوله للتعليم, يكنا كان أو سيا ولا ا 
الكتاب بغيرها حى يَعِيّه من أوّله إلى آخره ويحصل أغراضه» ويستولي منه على 
E U Ez ARES‏ 0 207 
بها لقبول ما بقي» وحصل له نشاطً في طلب المزيد, والتهوض إل عا فوق: تى 
يستولي على غايات العل» وإذاكعها عا عد ربعن انهه وأدركه الكلال» 
وانطمس فكره؛ ويئس من التحصيلء وهجر العلم والتعليم. 

والله يهدي من يشاء». إبن ر جد العم بك و مقدمة ابن خلدون» 
ج ۵ ص #6 ۷۳۵ 

(لاؤغاي تاس RT N E O‏ 
واكتسابة وتنميةٌ للموهبة» فلا هي مكتسبةٌ فقط, ولا هي موهوبةٌ فقطء وإِنّما 
تتحقق للشخص بالاكتساب والموهبة؛ ولابد في اكتسابها من الجهد والمجاهدة ا 
الإحاطة بالمعلومات اللازمة لكل علم من العلوم» ومبادئه» وقواعله. 

يقول ابن خلدون في مقدمته (مقدمة تاريخه): «إِن الحذق في العلم» والتفئنَ 
فيه والاستيلاء عليه إِنّما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده 
والوقوف على مسائله» واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه الملكة ل 
يكن الحَذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. 
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وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي؛ لأا نجل فهم المسألة الواحدة من الف 
الواحاد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن» وبين من هو مبتدئ فيه وبين 
العام الذي لمر عا وبين الال لحري بوالتلكة إا مي الال أن 
الشادي في الفنون دون من سواهماء فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي». 
جا ص 07. 

قال الشهيد فى فة الريك ووتو العلم لاتيقدفه الله تمالى: فى القلت المتتكسن 
اراي السمة. ا اا کا قال السادقة “ل 
ليس العلمٌ بكثرة التعلّم؛ اا نواه تعالى في قلب من يريك الله أن 
يهديّه. ونحوه قال ابن مسعود: ليس العلمٌ بكثرة الرواية إِنْما العلمُ نور يُقذف في 
القلب. 

وبهذاء يُعلمُ أن العلم ليس هو مجرّد استحضار المعلومات الخاصةء وإن كانت 
هي العلمٌ في الغرف العاقي ONAL‏ الناشئ من ذلك العلم». 
الشهيد الثاني» زين الدين بن علي» منية المريد في آداب المُفيد والمُستفيد 
00 

وعن أمير المؤمنين 8: «العلم علمان: مطبوع ومّسموع؛ ولا ينفح المسموع إذا 
لم يكن المطبوع». المجلسي” محمّد باقر» بحار الأنوار. ج » ص۲۱۸. 

وعنه يدن «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم» لنظروا إلى 
الملكوت». الفيض الكاشاني» محمّد محسن بن مرتضىء الحقايق في مَحاسن 
الاخلاق. ص 100. 

EU NL‏ وير لابق نسي مها للد 
سبحانه لعبده. ولا حيلة للعبدٍ فيهاء نعم للج والمجاهدة والانقطاع إلى الله 


سبحانه أثر بين في تحصيلهاء كما قال: «والّذِينَ جاهدوا فينا لَنهْدِيَئهُئ سينا وان 
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جَاهَدُوا فينا لنهديتهم متئلنا ون الله لمع المُضينين” 

وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف”» وجب على الناس الترافع إليه 
وقبول قوله. والتزام حكمه؛ لأنّه منصوبة من الإمام 9 على الحُموم 
لقوله: أنظروا إلى رجل منكم قد روى حديثناء وعرف أحكامناء فاجعلوه 
قاضيا؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حَكَمّ بحكمناء فلم يُقبل منه» 
فإنّما بحكم الله استخفة وعلينا رك والراة علينا رادٌ على الله. 


هذا كلام الصادق 9 م 


الله لمم الْمُحْسِنِين4». ج۳٠‏ ص ”7 

(1)العنکبوت: 4" 

(١)وجوب‏ الترافع إلى المفتي الجامع للشرائط وقبول قوله والتزام حكمه 

(۳)بتوفر جميع الشرائط المتقدمة الذكر. 

وكما ترى» فان الكلام هنا وصل إلى (المفتي) لا عن (المجتهد) فقطء وبينهما 
غموم :وخخصوصن من جهة الف فكل ف مجهت ولك ليس كل جمد 
مفتياً؛ فإ المفتي هو المقلّدُ ومرجع الفتوی» وهذا له ما يختص به من شروط 
كالإسلام والبلوغ والعدالة. وسيأتي الكلام بالتفصيل بعونه تعالى. 

(٤)هذا‏ المضمون قد ورد كما تفضل الماتن في أحاديث مختلفة ولم أجلا 
حديئاً بعين الألفاظ التي أوردها تش وإليك بعض الوارد: 

ا ا لا ال ل ل ل 
بن يحيى» عن داود بن الحصينء عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله 89 
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعةٌ في دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان 
EN‏ 

قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطلء فإِنّما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم 
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له ااا ا وأو كان عم انا له الأله اعنم بعك الطاغوية وقد أمر الله 
أن يكفر بهء قال الله تعالى: يريتون أن بتحاكموا إلى الطاغوت ود أمرنوا أن 
يَكْفِرُوَا به. 1 

قلث: فكيف یصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديئناء ونظر 
في حَلالنا وحَرايناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكما؛ فإنّي قد جعلته عليكم 
حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه» فإِنّما استخفة بحكم الله» وعلينا رت والرادٌ 
عليناء الراد على الله وهو على حل الشرك بالله». الكليني» محمد بن يعقوبء 
الكافي» ج اء 17. 

٣‏ محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسن بن شمون» عن محمد بن عيسى» 
يع فونه SENS NEES ES e‏ 
8 عن رجلين من أصحابنا ايكون بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاكما إلى 
ا اوا ا بك ذلك؟ فقال (ِلِ: من تحاكم إلى الطاغوت» فحكم 
ا اغد ممما وإن كان حه 6 أ ر الطاهوت» ود أمر الله غر 
وجل أن يكفر به. 

فلت كيف ان؟ 

قال: أنظروا إلى من كان ا ق :روف ددا ونظر في حلالنا وحرامناء 
وعرف أحكامناء فليرضوا به حَكما؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم 
بحكمناء فلم يُقبل منث فإِنّما بحكم الله استخفة وعلينا رذ والرادُ عليناء الرادٌ على 
الله وهو على حَدَ الشرك بالله عر وجل). الطوسي. محمّد بن الحسن» ج 


E 


تن اتن : 0 ن الحصين» TT TT‏ 9 


۱1۲ 00000085 0 اا دراه مقا رة 


و 5 ا ا 9 
وقد رّوى هذا المضمون اا ا 


حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث - قال: 
ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف 
أحكامّاء فلیرضوا به حَكماء فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم يحكمناء فلم يقبله 
منه» فإنّما استخفة بحكم الله وعلينا رك والراد عليناء الراد على الل وهو على حك 

(1)إنتهى إلى هنا ما أردنا نقله من مَخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب 
الأحكام)» أنظر: المخطوطة. ص٤‏ يمين - ص٥‏ يمين. 

وبهذا ينتهي الكلام في الباب الأول من أبواب البحث في هذا الكتاب» وسيأتي 
تفصيل كثير ممّا ورد فى هذا الباب فى البابّين الآتيّين كما وعدنا بإذنه تعالى. 


البح الأول 
التعريف بالاجتهاد وبعمليّة الإستدلال الفقهي 
الميحت الثاني 
الطريقة الفنيّة للاستنباط ومراحلها الكليّة 


المبخت الثالت 
ملاحظات متهبة تتعلق باتطريقة الغنية للاستنياط 


المبحث الأوّل 
التعريف بالا جتهاد وبعملية الإستدلال الفقهي 
يتعلّق هذا المبحث بمسألة التعريف بالاجتهاد؛ إذ ما دام الكلام كله 
عن (شرائط الاجتهاد) كما يعبّرون» فإ من الواضح أن محور الكلام كله 
إلما عو هده الحقيقة التي اسمُها (الاجتهاد)» فكان لاب من التعريف بها 
فنياً قبل الدخول في الكلام التفصيلي” عمًا يدور كله في فلّكهاء لعي 
تروط الوصو لاله العف جل الما متة 
من الواضح لاد عاض ساس م اللشوةة الذى هتر 
يدل الجهد والطاقة وإِنّما الكلام عن (الاجتهاد) بمعناه الاصطلاحي” 
إذا اتضح ما تقلام» نقول: 
يمكن في ما نحن فيه الكلام بصورة مختصرة جدا؛ فنتكلّم عن 
مصطلح (الاجتهاد) كما تناوله بعض الأصوليّين في أواخر نتاجاتهم 
الأصولية عاد يك مرن ممت ران (الحمهاه و اقل إلا أن 
مقتضى الفن والتحقيق هو الكلام بصورة مفصلة في ما نحن فيه؛ لكي 
يتضح ما يُحتاج إليه لكي يتحقّق الهدف. أعني: الا كه 
(الاجتهاد). 
ولو أردنا أن نتكلّم بصورة فنيّة تفصيليّة كما هو المطلوب» كان اللازم 
ل لل ا ل ات 


(١)أنظر:‏ الفراهيدي. الخليل بن أحمد. كتاب العين» ج ص86 الجوهري, 
[ستماعيل أبن حمّاد ا ج ص .45١0‏ وفي مُعجم المقاييس: «الْجيم والْهّاء 
والذال: أصلة الْمَسْقْفَ: ثب تحمل علب ما يفاره يقال جهدات نشيين». وأجهلات» 
والخهك الطاقة». ج 3 ص ١‏ /غا. 


0 ا‎ 0 0000008 ۱۱٦ 


(اللعياة يعي ارثوة a‏ لاان د قاد عاي 
ا ا ا و ا ی ا 
نتناول في الثانية تلك العمليّة التي يصبح قادرا على ممارستها نفسهاء 
وبها يكون (مجتهداً) وهي (عمليّة الاستنباط) أو قل: (عمليّة الإستدلال 
الفقهي)» فيكون من اللازم هنا الكلامُ عن مصطلحين يكوتان عنصري 
مركب هو الاجتهادء فنتكلّم مرّة عن (الاستدلال)» وعن (الفقهي) مرة 
أخرى» ثم عن جملة تمس الحاجة إليها من المَطالب لإتمام التوضيح. 

وبعبارة أخرى: يمكن النظر إلى (الاجتهاد) من زاويتين» يقع الخلط 
ENTE‏ فيقع النزاع في اختيار تعريف جامع مانع للاجتهاد: 

الزاوية الأولى: الاجتهاد بمعنى (الرتبة) 

هذا اهاد هاا ال كو أن د عنم اله اهاد الب اكير 
بالمعنی الاسمی ا المعنى الاسم مصدري؛ فاته فة حص نهنا 
الممارس الاستباط بصورة فنيّة صحيحة. 

الراوية الفاننة الختهياه ND ES‏ 

وهذ الاتسهاه مهدا E‏ افق بأ السياة الماخرد بالق 
المصدري؛ فإنه الذي يصدر من المُجتهد الممارس لعمليّة الاستنباط. 

وعلى هذاء لاب من الكلام في المقام عن الاجتهاد من كل من 
الزاويتين؛ فإن الاجتهاد من الزاوية الأولى هو محور الكلام وأصله في ن 
AS AES‏ لبها E‏ سه دع 
صحيحة لعمليّة الاستنباط والاستدلال الفقهى» باعتبار أن هذه العمليّة هى 
موطو Nga e O E‏ عه 
وصول الإنسان إلى رتبة الاجتهاد. كان لابد من الكلام عن الزاوية الثانية 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة VERE Re aE‏ 
أيضا. علماً أن البعض يطلق على الممارسة نفسِها مصطلح (الاجتهاد) 
كما ای ان 

ا ادن بالكلام في النقطة الأولى. 

المطلب الأول 
التعريف بالاجتهاد من الزاوية الأولى 
(رتبة الاجتهاد . الاجتهاد بالمعنى الإسمي) 

الكلامُ هنا كما تقدّم ‏ عن (الاجتهاد) من الزاوية الأولى له بمعنى: 
الرتبة التي يبلغها الإنسان فيكون قادرا فيها على ممارسة عمليّة استنباط 
الحكم الشرعي بصورة فنيّة صحيحة. 

تكلّم كثيرون عن حقيقة الاجتهاد. فذكروا عدة تعريفات» فلنختر منها 
ما يلي لننظر أيّها يفيك في تعريف الاجتهاد من الزاوية محل الكلام: 

-١‏ إستفراغ الوؤسع في طلب الظن” بشيء من الأحكام الشرعيّة. بحيث 
ينتفي عنه اللوم بالتقصير. 4 

١‏ إستفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعيّة. '"ا 

١ 7 الغار يجكر مرضي‎ yS 

4- صرفة العالم بالمدارك وأحكامها نظره في ترجيح الأحكام 
ال )4( 1 


(r 


(١)أنظر:‏ الآمدي» علي» الإحكام في أصول الأحكام؛ ج ص 19. 

(۲)أنظر: البيضاوي» عبد الل منهاج الأصول (المطبوع مع نهاية السؤل)» ج 
ص 075. 

()أنظر ابن اجاج غقمان بن خهرئ مي الو طول ه۹ 

(٤)أنظر:‏ الفاضل التونىء عبد الله. الوافية» ص .۲٤٣‏ 


۸ م ا ل اط معنت ل EA LASS RG‏ 

٥‏ إستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعيّة أو تعيين 
الوظيفة عند عدم الوصول إليها. ° 

1 مَلكةٌ يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل 
EEE‏ 

۷ مَلكة استنباط الأحكام عن أدلتها التفصيليّة. " 

والصحيح: أن التعاريف الخمسة الأولى المتقلتمة بعيدةٌ للغاية عن 
إعطاء تعريف للاجتهاد من الزاوية الأولى مد النظر؛ وذلك أن حقيقة 
لااد وا ا على كدو الزاؤنة نه اه دين الد و ا ا 
ورد فى تلك التعريفات وما ماثلهاء فإنما هو أمر” فعلى يترتب على تلك 
المرتبة والصفةء فهو من لوازم تلك الصفةء وهي مبدؤه ومصدره. 

وعلى هذاء فتعريفة الاجتهاد من هذه الزاوية الأولى ب(الملكة) هو 
التعريف المطلوب في المقام؛ إذ هو تعريف لماهيّة الاجتهاد وذاته وأمّا 
تعريفه بغيرهاء فهو تعريفة لما هو لازم لتلك الماهية ومتفرع عليهاء 
لالد عي لسادير والبنا ع هن لصحي ولا يهمّنا هنا التفصيلات التي 
يختلف فيها هذا التعريف عن ذاك. 


(١)أنظر:‏ الواعظء محمد سرور » مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث السيّد الخوئي في 
اللاصول)» ج ۲» ص .07١‏ 

(؟)أنظر: البهائي, وتحكة سق :حيتي لأسيل ص 154. الثراقي» محمد 
مهديء انيس المجتهدين» ج ۲> ص .40١‏ 

()أنظر: الأصفهاني» حسن» الهداية في أصول الفقه (تقريرا لأبحاث السيّد الخوئي 
فى الدع جف عر وه 1 ۰ 
(٤)أنظر‏ في هذا المجال أيضا: الأصفهاني. محمّد حسين» الفصول الغروية في 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة O‏ 13 

قال بعض المحققين: «وعلم الأصول: من أجل العلوم شرفًا وأعظوها 
قدراء إذ إِنْه القطب؛ الذي تدور عليه أحكام الشريعةء يرتقي بالإنسان من 
أرض التقليدء إلى سماء الاجتهادء مع ملكة الاستنباط». ° 

و من جمع بين تعابير مختلفة» فقال: «المجتهل: الفقيه. وهو 
البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام ا ھاو ا 
مك ون ذلك رول 7 

وتبعه في ذلك آخرء فقال: «المجتهك هو الفقية المستفرغ لوسعه 
لتحصيل ظنٌ بحكم شرعي؛ ولا بد أن يكون بالغ عاقلا قد ثبت له 
مَلكةٌ يُقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها». '" 

وأمًا (المَلَكَة) نفسهاء فقد تقلام الكلام عنها؛ حيث تعرضنا إلى 
حقيقتها لغةً واصطلاحاً. وما يؤثّر في حصولها بصورة عامّة. 

ولنعم ما قاله الغزالي” في المستصفى: «إعلم أنه شرط الاجتهاد أن 
بكوة المكلفة ينعي يمك الانعذلان بالل القترعية جال الأجكاه: 


الأصول الفقهية» ج١.‏ ص7 الهاشمي الشاهرودي» علي دراسات في علم 
الأصول» ج٤‏ ص .45١‏ الآمليء الميرزا هاشم الاجتهاد والتقليد ج١.‏ ص"75. 
التبريزي» الميرزا جواد. دروس في مسائل علم الأصول» ج: ص 775. 
()الشوكاني محمّد بن عليء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء 
المقدمة بقلم الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي» ج »١‏ ص۷ 

(۲)الزركشي» محمد بن عبد الله. البحر المحيط في أصول الفقه. ج۸ ص 779. 
(۳)الشوكاني محمّد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء 
ج71 ص707. 
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واهذه المكتة مشروظة بأمور): ف 


ونقل الستبكي” في (جَمع الجوامع) عن والده في تعريف (الخجتهد» 
أنه من هذه العلومٍ مَلكةٌ له. وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسّها 
بحيث اكتسب قوؤة يفهم بها مقصود الشارع. 
المطلب الثاني 
التعريف بالاجتهاد من الزاوية الثانية 
(ممارسة عمليّة الإستدلال الفقهي . الاجتهاد بالمعنى المّصدري) 

النقطة الأولى: في بيان المقصود بالاستدلال الفقهي 

ولكي نصل إلى المقصود بالاستدلال الفقهي» لابد أن يمر الطريق 
بمرحلتين: 

الاوك لوقي الا بعدلال لع زايط لضا 

الثانية: التعريف بالفقه لغةّ واصطلاحا. 

ولهذاء لاب من عقد الكلام هنا في مطلبين يعنى كل منهما بواحد من 
كنا ا 

أولاً: التعريف بالاستدلال لغةً واصطلاحا 

.١‏ الاستدلال في اللغة 

١‏ قال في العين: «والدلالة: مصدر الدايل (بالفتح ا 

؟- وفي الصحاح: «الدليل: ما ستدل به. والدليل: الدال. وقد دلّه على 


(۱)أنظر: الرازي» محمد بن عمرء المحصولء جا ص .١3١‏ وممن عبّر بالمُكنة 
الأرموي الشافعىء فى الفائق في أصول الفقه. أنظر: ج۲» ص 4 
(7)أنظر: الستّبكي» عبد الوهاب بن علي» جمع الجوامع» ص18١١.‏ 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة  6‏ ذ 1[ ز  [‏ 00 0 
الطريق: يدلّه دلالة ودلالة وذلولة والفتخ أعلى». 

کو اد ارت رودل ا إذا هدى. ودل: إذا افْتَحر والدلّة: 
الهنة. قال از الأعرابي 0 ل إذا هدی. وول ل إذا من E‏ 

الما مدل به وال الا 

٤‏ وفي مُعجم مقاييس اله الأب فار دل الام ا 
احا الشيء بأمَارةٍ تتعلَمهّاء لخر امنطراب في الشنيء. 

فالاو قول ذلك انا عل الطّريق. الكل الأمَارة في فى الع يد 
وهو بر الدكالة والشالة. 

والأصل الا فر تدلدل ال :ذا ا 

۵ وفي تاج العروس للزبيدي: «[دلل]: قال أبو عبيد: الدل كالهديء 
وهما من المتكينة والوقار وحسن الهيئة والمنظر والشمائل» وغير ذلك. 
ومثله قول الهروي في الغريبّين. ومنه قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: 
اك ا ارت ا نولا هنا ولا+ لاعن وهول الله فيا للد عليه 

20 5 ٤ 
وسلم حتى يواريه جدارٌ الأرض» من ابن أم عبد».‎ 

والواض المتّفقة عليه في هذه الكلمات» هو أن الاستدلال هو إقامة 
الدليل غلى الشىء؛ وإبائته والاهتذاء إلية. 

هذا هو المراد من الاستدلال في اللغة. 


(١)الجوهريء‏ إسماعيل بن حمّاد. الصحاح تاج اللغة ج٤»‏ ص /19. 

(۲)ابن منظورء محمّد بن مکرم لسان العرب» ج١21‏ ص۷٤۲‏ - .۲٤۸‏ 

(۳)إبن فارس» أحمد بن زكرياء معجم مقاییس اللغة ج ۲» ص۹٥۲‏ - 570. 
(٤)الزبيدي»‏ محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموس» ج٤۱»‏ ص .٠٤١‏ 


۱۲۲ 000000 0 0 ذا 

؟. الاستدلال في الاصطلاح 

قال الشيخ المظفره في كتابه (المنطق): فظريقة التفكير لتحصيل العلم 
اليد “هو الاستدلال وار هان 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: 

«الباب الخامس: الحجة وهيئة تأليفهاء أو مباحث الإستدلال 

تصدير: إن أسمى هَدَف للمنطقي“ وأقصى مقصدٍ له (مباحث الحجة) 
أي .مباحث المعلوم. ادش الذي لمحم للفرصل» إلى محراقة 
المجهول التصديقي. أمّا ما تقلام من الأبواب, فكلّها في الحقيقة مقدّمات 
لهذا المقضيد تن اخ ال ف ال إلما تحت عه 
ليُستعان به على فهم مفردات القضيّة. من الموضوع والمحمول. 

رال عندهم عا عنما وات من قضايا م ا إلى مارب 
يُستحصل بها. وإِنّما سُمَيّت (حجة) لأنه يحتح بها على الخصم لإثبات 
N Ey EE E O E‏ 
لأخل الكلالة ا 2 

طرق الاستدلال» أو أقسام الحجة 

...والطرق العلمية للاستدلال ‏ عدا طريق الاستدلال المباشر الذي 
تقدم البحث عنه ‏ هي ثلاثة أنواع رئيسة: 

-١‏ القياس: وهو أن يستخدم الذهن القواعد العامة المسلّم بصكتها 
في الانتقال إلى مطلوبه» وهو العمدة في الطرق. 

۲ التمثيل: وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ااا اا 
على الآخر لجهة مشتركة بينهما. 1 

۳ الإستقراء: وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيّات» فيستنبط منها 
ا 

والذي يتضح من هذه الكلماتء أن الاستدلال اصطلاحاً باق على ما 
كان عليه في اللغةء فليس له معن خاص يختلف عن معناه فیهاء کل ما 
في ا تقد كوت له خا رنه اا ان دران 
العامة أومر اك اهام التي تختلف من علم إلى علم إِنَا أن حقيقته 
تبقى (إقامة الدليل). 

فاضا التمريف اة فة واسطلاها 

مر الكلام في OE IT‏ 

ا 0 والثانية البحث الاصطلاحيّ فهكذا الأمر في ما نحن فيه 
فالكلام في: 

.١‏ الفقه في اللغة 

١‏ قال الخليل في العين: «الفقّف العم في الدين. رةه َه الرتجل 
يَفْقَه فِْهاً فهو فق وفقِه يَفْقَهُ فِقهاً إذا فهم. وأفقوته: كنت له والتفقة 
3 الفقه). 9 

"- وقال الجوهري في الصحاح: «الفِقه: الفهم...ة O‏ 


57 


لذ ل و وأففهغك الشوى اث خض به عله الشريعة 


(۱)المظفر» محمد رضاء المنطق. ص ۲۳۱ - .۳٤١‏ لمزيد بیان عن معنى الاستدلال» 
أنظر: مركز المعجم الفقهي, المصطلحات» ص77 .٠٠۹۲‏ 


0 ببب001000 ا‎ 5 ۱۲٤ 


والعالمٌ به فقي وقد فقه بالضة فقاهة وهه الله. وتَفقَّتَ إذا تعاطى 
ذلك. وفاقهتة إذا باحثته في اللي" 

؟- وقال ابن فارس في المعجم: «(فقه): الفاء والقافة والهاء أصل 
e.‏ يدل على إدراك الشيء والهلم به ول فقوت ت الحديث 
أفقچه. وکل عِلْمٍ بشيء فهو فقه. يقولون: لا يققه ولا يَنْقَه. ثم اختص 
ذلك عله الشريعة. فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه. وأفقهتك 
الكويء إذا لتم لل ”ا 

5- وامًا ابن منظورء فيقول في اللسان: « الفِقّهُ العلم بالشيء والفهم 
له وغلب على عِلْمٍ الدين لسبيادته وشرفه وفضّله على سائر أنواع العلم 
كما غلب النجه على الثركا والغوة على المتدل. 

قال ابن الأثير: واششتقاقة من الشدّق والفتى. 7" 

۵- وفي مجمع البحرين للطريحي ما يشبه ما تقدم). 

الك a‏ #الكلمانت الساقة امور 

الأول: أن الفقه في اللغة بمعنى الفهم. 

الثاني: أنه ما سبق في الأمر الأول هو الأصلء ثب حص الفقه بنوع 
حاص من الفهم. وهو الفهم في العلوم الدينيّة. 

الثالث: إِنَا أن الفراهيدي في ما نقلناه عنه في كتب العين» كأنه لا يقبل 


00 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة VO Ea‏ 
بما اتفق عليه من بعده بالنسبة إلى ما ذكرناه عنهم في الملاحظة السابقة؛ 
إذ لو تأمّلنا فى كلماته التى أوردها فى هذا الكتاب» لرأينا أنه ذكر أوكلاً انه 
الفقة هو العلم في الدينء ولم لتقي لني إلا بعد ذلك؛ إذ قال: 
«وفقه يفقه فقهاً: إذا فهم. وا لدنم هذا الأمر مع أنه ملفت 
للنظر إلا أنه لم ينبّه عليه على حا اطلاعنا - أحد ممّن بحث في معنى 
الفقه لغة. 

. الفقه في الاصطلاح 

وأمَا اصطلاحاء فإن كلمة الفقه في أول الأمر كانت تطلق على معارف 
الشريعة؛ E‏ نموا الل ساي اله ازج "ليل 
فق إلى من هو أفقة منه». 

وبهذا المعنى فر قوله تعالى: فلولا تقر من كل فرقة مهم طَائقة 
ليتفقهوا في الددين وَليُنذِرُوا قوامهم إذا رَجَعُوا إلنهم لعلَهُمْ يَخذرون14", 
وكذلك لول يلق الله معاي ولد مره يرد اله به خيراء يُفمَهْهُ في 


0020 
الدين». 


إلا أن التمايز التدريجي للمعارف الدينيّة المختلفة» وتبلورَ الشكل 
المستقل لهذا العلم» واستقلاله بقواعد وأحكام حيث انحصر بحدود 


()الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 
ج٤»‏ ص .۲٤۹‏ 1 
OD‏ 
(۳)الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 


جا صض٣۲۱.‏ 


هن م ا اك ما ع وه ل ماك اق لمكت كمد الخ ورد د شتروكل الا هاده دراه مفازدة 


الأحكام الشرعيّة الخاصة بأفعال المكلفين» أدى إلى خروج الفقه 
اصطلاحا عن حدود المعنى السابق» ليدخل مرحلة اخرى من مراحل 
تطوره» وليصبح له مدلو ل المقتضر على الأحكام 'العملئة» أي ما يسنم 
بالعبادات والمعاملات. 

فهذا السيّدُ المرتضى في رسائله يختار أن الفقة هو: «العلم بجملة 
الأحكام الشرعية. وقيل: العلم بالأحكام الشرعيّة العطكة» المقدل عل 
أعيانها بحيث لا يُعلم كرجا من الدين ا هن ات 
واحترازاً عن العلم بوجوب الصلاة». 

NAR‏ فيقول بهذا الصدد: «الفقه لغة: الفهم. واصطلاحاً: العلم 
بالأحكام الشرعيّة افرع الل كل أعيانهاء بحيث لا يُعلم کا 
من الدين ضرورة. فخرج العلمُ بالذوات. والأحكام العقليّةٌ والتقليّة 
والتقليديّة» وعلمُ واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة. 

ودغن العا ا رة اف ا 
المراد بالعلم الاستعداذ التامٌ المستند إلى أصول معلومة» وظنيّة الطريق لا 
تنافي علميّة الحكم. .( 

ومن الواضح أن العلّامة في هذا النص يخالف السيّد المرتضى في ما 
ذهب إليه» بل حتى أنه لا يشير إلى وجود رأي آخر فى المسألة. 

وإذا ما انتقلنا في الوماة. ا ج الشهيد في 


(1)السبحاني» جعفرء تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره» ص12١.‏ 
(۳)العلامة الحلّي» الحسن بن يوسف. تحرير الأحكام؛ ج١.‏ ص٠٠٠‏ 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ز ز ز 15 ز NES SRS‏ 
الذكرى يشير إلى الخلاف في تعريف الفقه من جهة, والى أن هذا 
العاذفل فق ايع على انا دهت ليد الفلات رمن علي EEE‏ 
«وقد استقر تعريف الفقه اصطلاحاً على: العلم بالأحكام ا العمل 
عن أدلنها التفصيلتة لخ الخاد الا عرو 

الأمرٌ الذي يستمرٌ في ما ينقل عمّن أتى من بعده إلى يومنا الحالي” 

1 صاحبا المعالم: «العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيليّة). 

ثم يزيد على ذلك توضيح القيود المأخوذة في ارت ` 

ولم يكتف بذلك بل قام بالدفاع عن هذا التعريف بردٌ ما يتوهّم 
إشكالاً عليه. 

الأمر 7 نجده عند من تأخر عن صاحب المعالم» مثل صاحب 
القوانين 

00000 
بيان ححقيقة أخذات فى تحكم 'شرعرة وإثّما'السقيقة التى هى المخور 
للكلام في شرائط الاجتهاد كما تقدم فإنّه يكتفى عادة في هذه الأحوال 


بما تقلام» وعلى هذاء فما ذكرناه ف في التعريف الاصطلاحي للفقه يكفي 
وزياده. 


(١)الشهيد‏ الأول محمّد بن جمال الدين» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» ص .١‏ 
()العاملي» الحسن بن زين الدين» معالم الدين في الأصول. ج١,‏ ص ."١‏ 
اعدو ا 

(٤)القمي»‏ أبو القاسم» قوانين الأصول» ج. ص". 


۱۸ م معطا امل اه 0 م1 لتساك ودنع جد E f‏ د دزافة مقا E‏ 


والنتيجة التي نخلص إليها هناء هي: أن (الفقه) إن كان بمعنى: العلم. . 
. » فإِنْما هو حصيلة وثمرة الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي من الزاوية 
الأولى» الذي قلنا: إِنّه الملكة والرتبة نعم الم ريا 
بذل الجهد بصورة فتيّة صحيحة, التي تعتبر مفروضة التحقّق مع تقدم 
تحقّق (المَلَكَة)؛ فإ الإنسان لن يكون من ذوي المّلكة إِنَا بعد أن يكون 
عارفا بالطريق الفني الصحيح للوصول إلى الهدف. أي: الفقه. أي: العلم 

وأمًا إن كان بمعنى: بذل الوسع لتحصيل. . . » فإنه العمل الذي يقوم 
به المجتهد, لينتج الأحكام و(الفقه) بالمعنى الأو المتقدم» أعني: العلم 
بالأحكام. 

قال المحقّق الخوئي في التنقيح: «الاجتهاذ الذي بعد عِدلًا للتقليد 
لاا ان هو يمعي الملكة و ا ف ا هن 
الحكم الشرعي بالفعل» أعني: العمل والاستنباط الخارجيّين؛ لأنه المؤمّن 
من العقاب» ولا أثر في ذلك للملكة وتوضتحه: 

أن :ا عبر کا الاو وا او و ها من 
E N CO E OEE‏ 

E OT‏ في أمثال تلك الملكات متقلام على المَلكة 
وهذا بخلاف مَلكة الاجتهاد؛ لأنّها إِنّما تتوقّف على جملة من المبادئ 
وال اي وار و ا وا عل ااه ا 
تعلّمها الإنسان» تحصل له ملكة الاستنباط وإن لم يتصد للاستنباط ولا 
في حكم واحد. 


إذثة العمل أي الانشتاط ب متاح عن الملكة فلا وجه لما :قد 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 1 Aas‏ 
يتومّم من أنْها كسائر الملكات غير منفكّة عن العمل والاستنباطء فمن 
حصلت له المّلكة, فلا محالة اشتغل بالاستنباط» وعليه» فبمجرئد حصول 
ا ليها 1ه لأس تمن ا 

بل الا ساط ے کا غرفت ی ماح عن الملكة من غین انا يكون له 
دخل في حصولها. 

نعمء تتقوتى الملكة بالممارسة والاستنباط بعد تحققها في نفسهاء لا 
ها تتوفّف عليه في الوجود. 

إذن» الاجتهاة بمعنى: الملكة لا ت عليه الأمنه من العقاب. ولا 
يكون عِدلًا للتقليد والاحتياط. 

فالصحيح أن يعرف الاجتهادُ [الذي يكون عِدَا للتقليد والاحتياط] 
بتحصيل الحجة على الخكم ار 

وبما تقلام» يتبين العلاقة بين مصطلحي (المجتهد) و(الفقيه)؛ فالفقه 
لى کان يمعتاه الأول (العلم بالأحكام. . . )» فإ الفقيه هو العالم بهذه 
الأحكام» وإن كان بمعناه الثاني: (بذل الوسع. . . )» فإ الفقيه هو من 
يبذل وسعه لتحصيا الاحكام. : 

وعلى هذاء إن قلنا بأ الفقية لا يكون فقيها عالما بالأحكام إِلَا بأن 
يكون مُجتهدا له ملكة الاستنباط؛ فإن العلم بالاحكام في تعريف الفقه 
والفقيه كان مدا مان ك ن عن اجهاد وملكة دان الممط جين 
سيكونان مترادفين» وإن لم نقل بذلك, اختلفا. 


()الغروي التبريزي» الميرزا علي» الاجتهاد والتقليد من التنقيح في شرح العروة 
الوتقى (تقريراً لأبحاث السيّد الخوئي الأصولية)» ص 4 .٠١‏ 


كونا 7076 23#6ذظ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


قال في التقرير والتحبير: «والظاهر من كلام الأصوليّين أنه لا يُتصوكر 
فقية غير مجتهد, ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق وهو بالغ عاق مسل 
ذو ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذها. (وشيوع الفقيه 
لغيره) أي: المجتهد (ممّن يحفظ الفروع)» إنما هو (في غير اصطلاح 
الأصول) والكلام إِنّما هو في اصطلاح الأصول». ”° 

ونقل السبكي” في (جمع الجوامع) عن والده في تعريف (المُجتهد). 
ا العلوم مَلكة له» وأحاط بمُعظم قواعد الشرع ومارسّها 
E‏ يفهم بها مقصود الشارع. " 

وبما تقلام. يتبيّن أيضا العلاقة بين مصطلحي: (الاجتهاد) و(الفقاهة» 
الو ا لماکت هو نفسه الثاني؛ إذ المراد من (الفقاهة) ملكة 
الاستنباط عادة لا العلم بالأحكام. 

وأمًا العلاقة بين مصطلحّي: (المجتهد) و(المفتي) فقد ظهر مما تقلام؛ 
اث المميعرائة م اا غاا على دو الو ادف ماي 

قال الشهيد الثاني: «و(الصنف الثاني) مقلَد: اسم فاعل من التقليد وقد 
مر بيانه. والمراد به هنا المستفتي» وهو مقابل المفتي» أعني: المجتهد." 

اة التعريف بعملية الإستدلال الفقهي 


وبعد كل هذه الجولة في عالم التعريفات والمصطلحات» نصل إلى 


(»العاملي (الشهيد الثاني»» زين الدين بن عليء المقاصد العليّة في شرح الرسالة 
الألفيّةه ج ١‏ ص 8غ. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة Eee Ea EE‏ 
نتيجة» هى: أن المراد من عمليّة الإستدلال الفقهى”ت هو عمليّة إقامة 
الدلال على الك لقرعي أو “قل عمال "الملكة فى سارها ال ا 
الفئيّة الصحيحةء وهي بهذا تكون الزاوية الثانية التي يمكن من خلالها 
النظر إلى مصطلح (الاجتهاد). 

النقطة الثانية: العلاقة بين عمليّة الإستدلال الفقهي وغيرها 

وبعد أن اتضح المقصود من الاجتهاد بمعناه الاصطلاحي من الزاوية 
الأو لى (المّلكة)» ومن الزاوية الثانية (عمليّة الإستدلال الفقهي». ولأجل 
أن كول الفكرة وت إلى جين أكبره كان لابه أن رل الا ميق 
الاجتهاد من الزاويتين من جهة ومجموعة من العمليّات الشديدة العلاقة 
به من جهة أخرى. 

E‏ وود لهت العماقانت تعفد وا افطل بو CB‏ هنا عد ها 
ينبغى تناوله أيضا فى هذا المجالء إلا أن هذا يحقق أقصى ما يمكن 
ل و أو كذ هو ما شيعه الوقت ادا 

تجدر الإشارة إلى أننا هنا لن نتكلم عن التعريف اللغوي لهذه 
الات الات بعد أن كان هاا احا ا عا تحت 
فيه ولا نحتاج إليه لتحقيق الهدف في المقام. 


(١)أنظر‏ أيضا: الحائري الاصفهاني» محمد حسين» الفصول الغرويّة في الأول 
الفقهيّة. ج »١‏ ص۳۸۷ الهاشمي الشاهرودي» علي» دراسات في علم الأصول» ج4 
ص .45١‏ الآملي» الميرزا هاشم الاجتهاد والتقليد. ج١ء‏ ص۲۲ التبريزي» الميرزا 
جواد» دروس في مسائل علم الأصول. ج ص٤۱۲‏ . 


فل 0 0 1 1 1 51010 515 1[131015151515151510151515150 ذا ل 

أولا: عمليّة الإستدلال الفقهي و(عمليّة الاستنباط) 

للإستنباط اصطلاحا معنيان: 

الأوّل: الإستنباط التوسيطي 

را و ا ج ا و ا 
من قبيل دلالة الأمر على الؤجوبه المغاير للسورة» ولکنه ملازم له في 
عمليّة الإستنباط. 

الثاني: الإستنباط التطبيقي 

وهن أن تكون الج غير اة للج الط وإنْما هي تطبيق” 
من تطبيقاتهاء كتطبيق قاعدةٍ (ما يُضمّن بصحيحه يُضمن بفاسده) على 
الببع الفايده واستتتاج الضمان فية . 

وقد رتب الأعلام على هذا الفرق بين المعنيّين» أن ما يدخل في 
عمليّة الإستنباط بالمعنى الأول هو الذي يدخل في مباحث علم الاصول 
دون ما يدخل في عمليّة الإستنباط بالمعنى الثاني؛ فإ هذا العلم إِنما 
يهتمٌ بدراسة ما كان من الأدوات داخلا في تلك العمليّة دون غيرها كما 
هو المتفق عليه بين الجميع. 

إلا أن هذا الذي ذكرناه في النكتة الأخيرة وإن كان يُخرج الاستنباط 
بالمعنى الثاني من أبحاث علم الأصولء إِنَا أنه لن يخرجه عن كونه ماذة 
علميّة للدراسة التي نحن فيها؛ فإنها في عمليّة الإستدلال الفقهي كما 


(١)القبافرة'‏ اماق فمذا قور اها كن ١‏ او ا ا أصول اليد 
علم الأصول (تقريراً لأبحاث أصول السيد الشهيد)» ج ١‏ ص 6 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ا ا 
ذكرنا سابقا (الاجتهاد)» وهي العمليّة التي عرفناها بأنها عمليّة إقامة 
الدليل على الأحكام الشرعيّة. ومن الواضح أن إقامة الدليل على الحكم 
الشرعي لا يتوقف على النوع الأول من الاستنباط بل هو شامل للنوع 
الثاني أيضاء كما هو الواضح لكل من كان متخصصا في هذا الباب. 

وغل هذا فالنسية نيع عة الأبددلال. الققي " والاسساط تة 
العموم رضن الط ا كل ما كان ا مرا 
فقهي» دون العكس. 

وله اا واد تن الو اعدا ار العا طاق الط 
کت کا ا ا و ا ی عن 
غناضن لا وني قي الانتقاط ي بيجا المطلق» كحي كبيرة من 
الام الا الى ل ف مه اا ن حي الطهورات 
مثلا وغيرها من العناصر. 

ثانياً: عمليّة الإستدلال الفقهي و(الاستنتاج) 

ويراد بالاستنتاج في الإصطلاح: الوضول إلى الفيجة القن تكون مفردة 
من مفردات المقمات التى استعملت فى هذه العمليّة» وبعبارة أخرى: 
الذكرك لعج TS‏ وما نز MS‏ 
كما في استنتاج طهارة مشكوك الطهارة بقاعدة الطّهارة. ° 

E‏ هذا المع » ددن أنه ae E‏ ليل 
DEN‏ فقن زكرن نالف إن AN‏ كه لا كر سناد 
E a‏ 


(1)أنظر في هذا المجال: عبد الساتر» حسن» بحوث في علم الأصول (تقريراً 
لأبحاث أصول السيد الشهيد الصدر)» ج صن 5 


تيل 000 0 1 1 1 1 1 1 1015151 1[ 1[ 1[ 1 [ 1[ ذا 

وعلى هذاء فإن النسبة بين الإستنباط والإستنتاج - بناء على إطلاق 
الإستنباط على الإستنباط التطبيقي” - لن تكون إلا العموم والخصوص 
المطلق من جانب الإستنباط. 

نعم» لو اقتصرنا في مصطاح الإستنباط على المعنى الأول من المعتيين 
المذكورين كما يذهب إليه بعض المحقّقين(7": كانت النسبة حيتئذ 
التباين التامً بين المصطلحين. 

وتهذاة تفج اة أا جن عملئة الإنتدلال الفقيرة والاستعايه 
ويتضح أن الاستنتاج حتى على القول بخروجه من مسائل علم الأصول, 
إا أنه يبقى داخلا في عمليّة الإستدلال الفقهي بوصفه واحدا من 
مكوناتها ومفرداتها. 

ثالثاً: عمليّة الإستدلال الفقهي و(تحديد الوظيفة العمليّة) 

الفقية فى سبيل الوصول إلى أحكامه سبحانه وتعالى الشرعيّة. قد 
a‏ لاشركواة اليف ولد SS‏ على وت 
الحكم محل البحث ولا على عدم ثبوته» وفي مثل هذه الحالات» ينتقل 
الفقيه من تحديد الحكم الشرعي إلى تحديد الوظيفة العمليّة» والموقف 

ê 7‏ 8 فق 

الذي يتوجب على المكلف اتخاذه مقابل هذا الحكم المَشكوك . 

وما يتوسّل به الفقيه فى هذه الحالة من أدوات» هو الذي يسمّى فى 
لمنلا ضون بالأصول ال ا ار وها من ا سرن الف 


(١)أنظر:‏ المصدر السابق. 
(۲)أنظر: بحث تعريف علم الأصول من الكتب الأصولية المختلفة وكذا بحث 
الأضول العماكة مك هده الكدية 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة Osteen‏ 
SN A A, E ES‏ عن جلك 
NC e E EN‏ 
البراءة الشرعيّة المستندة إلى الأدلة الشرعيّة المختلفة» من حديث الرفع 
3 0 

ولو سألنا عن الفرق بين هذا المصطلح الأخير والمصطلحين 
السابقين: الإستنباط والإستنتاج» لكان الجواب هو: أن الفقيه بممارسته 
للعمّلين السابقين» يتوصل إلى الحكم الشرعي في المسألة محل البحث. 
خلافاً لما عليه الحال في المعنى الثالث؛ فإنّه بواسطة الأصول العمليّة لا 
يصل إلى ذلك أبداء وإِنما يشخّص الوظيفة العمليّة تجاه ذلك الحكم 
الو 

ومباحث الأصول العمليّة من جملة أهم المسائل الأصوليّة التي 
يتناولها الأصولي بالبحث والتحقيق في علم الأصولء علاوة على أن 
تغديد الوظيية 'العماتة واد عن انات خو الانكدلال: ا 
مقر رن منز انه لتم السام يعد امات تتفي را سي هواتة 
فان المرحلة الأولى من مراحل عمليّة الإستدلال الفقهي في نوعي الحكم 
الشرعي: التكليفي والوضعي؛ نما هي في تشخيص مُقتضى الأصل 
العمل الجاري فى المسألة محل البحث» وتحديد الوظيفة على طبقه 
وتفصيل الكلام في هذا الأمر سيأتي في النقطة الثانية الرئيسة من نقطتي 
الكلام في هذا الباب بعونه تعالى» حيث عرض ممارسة تطبيقيّة لعمليّة 
الاستنباط. 


(١)أنظر‏ في هذا المجال ما تقدم من تقسيمات لعلم الأصول. 
(۲)أنظر في هذا المجال: العيداني» محمود, نيل المآرب في شرح المكاسب» 


فل 0000 0 0 
رابعا: عملية الإستدلال الفقهي و( القياس) 
القياس في الإصطلاح» هو: إثبات حكم في محل بعل لثبوته في محل 
أن لف العلة: وا الأول وهو المقين) م غا واا 
الثاني (وهو المقيس عليه) يسمّى أصلا والعلّة المشتركة تسمّى جامعا. 
وفي الحقيقة: إن القياس غملتة من المستدل - أي: القايس - لغرض 
استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي؛ إذ توجب 


0) 


هذه العمليّة عنده الإعتقاد يقيئاً أ ظا بحكم ال 


والعمليّة القياسيّة هي نفس حَمل الفرع على الأصل ذ في الحكم الثابت 
للأصل ا فيعطي القايس 0 للفرع مثل حكم الأصلء فان كان 
الوجوبة فالوجوب» وإن كان الحرمة فالحرمة. . . وهكذا. 
والكلام ليس في تحقيق حال القياس وأنه حجة أم لاء بل الغرض 
ااانه إلى أن الفقية قد يحتاج أحياناً إلى هذه العمليّة تحت شرائط 
وحدود معيّنة ثبت فيها حجيّة هذا القياس للوصول إلى الحكم الشرعي» 
كقياس الأولويّة مثلا المقبول عند الجميع. 
بناء على هذا الذي ذكرناه أخيراء فإن القياس يمثّل واحدا من آليّات 
0 عمليّة الإستدلال الفقهي» لن بين هذه العمليّة والقياس الحجة 


هي نسبة العموم الود المطلق من ناحية عمليّة الإستدلال الفقهى. 


وعملية الاستفاط» فكل "هله الأجزاء قد ثبعت نها عماثة الاستباط: ومراخلها 
الفنية المختلفةء مع توجيه لذلك. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 0 0 1 10111 

النقطة الثالثة: عناصر عملية الإستدلال الفقهي 

بعد أن تكلّمنا عن تعريف عمليّة الإستدلال الفقهي» وبعد أن تعرفنا 
عل الاو يو هك الوا و رخا من العمليات: لايد أن نتكلم - ولو 
باختصار ‏ عن عناصر هذه العمليّة فإ التعريف بهذه العمليّة لن يكون 
تامًا إلا بذلك. 

وبصورة عامّة» إن العناصر التي تدخل في عمليّة الإستدلال الفقهي 
مقس إن سين 

الأوك: العناضر المشتركة فى عمل الإمتتدلال الففه م 

والثاني: العناصر” الخاصّة في عمليّة الإستدلال الفقهى” 

وعلى هذا فالكلام في مطلبّين. 

أوَلاً: العناصر المشتَرَكة 

وهي الأمور التي يتناولها الأصوليّون بالبحث والتحقيق في علم الأصولء 
فيتكلمون في تعريف هذا العلم» ويسعون إلى تعريف يعطي الضابطة 
الدقيقة لما يدخل في هذا العلم - فيجب على الأصولي البحث فيه في هذا 
العلم - ولما حرج العم > فلا يجب على الأصولي البحث فيه في 
هذا العلم وإِنّما يكون بحثه في علم آخر غير علم الأصول. 

وعلى هذا فسعي الأصولي إِنّما هو إعطاء ضابطة دقيقة للمسألة 
افر اق مخف بجر طا اقيق ذا موا العا 

وما يكون اله أصدوالثة فيدخل في علم الأصول, هو المراد من 
العناصر المشتركة؛ فهي ما ينبغي للفقيه والأصولي ليحك فة رال ول 
إلى نتيجة قائمة على الفن والمنطق فيه. 

وعلى هذاء فإن النوع الأول من عناصر عمليّة الاستنباط هو كل ما 


ARRAS ۱۳۸‏ خاد دراس مقا زفة 
يبحثه الأصولئ في علم الأصول؛ بناء على الضابطة الدقيقة المقدمة منه 
في تعريف هذا العلم ولو شئناء لقلنا: إن النوع الأول من عناصر عمليّة 
الإستدلال الفقهى» هوما يؤخذ من علم الأصولء الأمر الذي يعني أهمُيّة 
هذه المسائل وحستاسيّتها كما تقدم بيانه في العلاقة بين علم الأصول 

وأمّا أنواغ وأقسام المباحث التي يتناولها الأصولي في علم الأصول, 
فقو ترك SE EAE‏ المناعية' الأصولئة فى ها سيق 

قَافيا: العتاضر الخاصة 

المتتبّع لعمليّة الإستدلال الفقهي» يجد أنها تعتمد على آليّات لا يتكفّل 
علم الأصول البحث عنها وتنقيحها وبلورتهاء بل هي عناصر خاصة لا 
مشتركة. إا أنه لاغنى للفقيه عنها في عمليّة الإستدلال الفقهي» كعلوم 
المتشتتة التى سنتعرض لها فى شرائط الاجتهاد. 

وهذه العناصر على الرغم من أَهمّيّتها ودخالتها المباشرة في عمليّة 
الإستدلال الفقهي” كما سنرى» إلا أن وظيفة البحث والتحقيق فيها لا تقع 
على عاتق الباحث في علم الأصول؛ لخروجها عن ضابط المسألة 
الأصوليّة التي تنقح وتهيّاً في علم الأصول. 

إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم لزوم التحقيق في هذه العناصرء بل 
المراد أن التحقيق والبحث فيها إِنْما هو وظيفة العلماء المختصين بكل 
علم علم من العلوم التي ترجع إليها تلك العناصر. 

وسيأتي الكلام التفصيلي في حينه بعونه تعالى. 


العتحك الثاني 
الطريقة الفنيّة للاستنباط ومراحلها الكليّة 

لن يكون الكلام عن الاجتهاد وشروطه تامًا واضحا إلا بعرض 
ممارسة تطبيقيّة لعمليّة الإستنباط؛ فيرى القارئ عناصر هذه العمليّة 
وفنيّاتها وآليّاتها المختلفة التى يحتاجها الفقيه المجتهد وهو يمارس هذه 
ما و 

لا نعي هنا أن ما سنعرضه من ممارسة سيقدم عرضا كاملا لجميع ما 
يخا امن عاضر وات ادها إلا أله سه مقطا دف 
الوصول إلى الهدف بصورة كبيرة ملموسة» وسيكون من جملة ما يتميّز 
به هذا الكتاب؛ حيث الخروج عن الكلام العام المُجمل القضفاض عن 
عمليّة الاستنباط وشروط الاجتهاد. والورود فى خحضم هذه العمليّة. لكي 
يرى القارئ آَم عينه ما يدخل في هذه العمليّة وما يحتاج إليه ممارسها 
من عناصر واليّات وأدوات مختلفة. 

ومع ملاحظة أن عمليّات الاستنباط وما يمارسه الفقيه منها كثير” متنواع 
للغاية؛ إذ هناك مجال الأحكام التكليفيّةه وهناك مجال الأحكام 
الوضعيّة, فإ الذي ينبغي - لتوضيح صورةٍ أكمل ‏ عرض ممارسةٍ على 
الأقل من كل من المجالين السابقين» وسيكون ذلك مسبوقاً باستعراض 
مفصّل لمراحل الممارسة الفقهيّة المنضبطةء مع الدليل على كل واحدة 
م الات 

وقد اخترنا هنا استعراض عمليّة استنباط حكم تكليفي هو حكم 
الع علدا اونا الجوالة ‏ الكافية: عكري" ند عزوق ينا وي N‏ 
استنباط للحكم الوضعي” في مسألة من المسائل المستحدثة وهي بيع 


1 1 151 1 1 1 اد دا كارن 
الكليّة؛ لنرى تنو العلوم الدخيلة في الاستنباط وتأثير الزمان والتطور 
على هده ال 

وينبغي التنبيه هناء على أن الكلام إِنّما هو في الهيكليّة العامة 
والخطوط الكليّة لعمليّة الاستنباط؛ لا في جزئيّات وتفاصيل كل مرحلةٍ 

من المّراحل التي تمر بها هذه العمليّة؛ فإ ذلك تاب لخصوصيّات كل 
مار سكت لحو ستول كراسي و نعل مع تعره 
فنقول: 

إن عمليّة استنباط الأحكام الشرعيّة بكلا نوعيها: ما كان بغرض 

تشخيص الحكم التكليفي” وما كان بغرض تشخيص الحكم الوضعي” 
تابعةٌ لطريقة في دقيقة خاصّة, ذات مراح ل كليّة مشخّصة ومرئّبةء وذات 
هيكليّة ثابتق يجب أن تتبع في كل عمليّة استنباطيّة منضبطة > بخلاف ما 
تك فرشي العف مي أنه المهم هو مراجعة ا الوت 
الو اتو ال فيهاء فإ جد ERE e‏ يم وان 
وتجد ما يدل على عدمهاء انين 1 اليد لمان سات ندا جز 
وهذائنا قح كا عاف ا دن 
المطلب الأول 
زاويتان مختلفتان للنظر إلى عمليّة الاستنباط 

وقبل الدخول في مراحل عمليّة الاستنباطء وترتيبهاء وتسلسلهاء 
والوقوف على الطريقة التي تتفاعل فيها في ما بينها لتختلف النتيجة 
الياقة الك هذه النقطة المنهجيّة الفنية الغاية في الأهمية؛ بحيث ينُضح 
ها الكل من الإستباهات» ريزول فيها الكثير من الضبابيّة وسوء الفهم؛ 9 
سيّما من قبل من لا خبرة له في عالم الفقه والفقاهة والاستنباط. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة VENE‏ 

يمكن أن يُنظر إلى عمليّة الاستنباط المنضبطة وسيرها من زاويتين 
مختلفتين» أذى التخيّط والخلط بينهما من قبل غير المتخصّصين إلى 
سوء فهم من هناء وحَمَّلات نهاك واستهجان من هناك؛ إليك هاتين 
الزاويتين بصورة مُختصرة جداء بحيث ينضح لك ما سيعقب' الكلام من 
مراحل عمليّة الاستنباط بصورة واضحة لا لبس فيهاء فيتضح الصبح لذي 
عينين. 0 0 

الزاوية الأولى: زاوية كون عملية الاستنباط عملية (بحث علمي) 

أو قل: عملية تفكير باحث عن حجة. والمقصوة بهذه الزاوية: النظرٌ 
لل ضمانة الاتففاط EEE a‏ مم AE‏ عبان 
فكي مله ماقولة يا البو ]ل a ER E‏ 
DEE‏ تعد بخ جذانة I NN‏ 
الموقف الشرعي إزاء تلك المسألة او تازه الا فيه راتان 
NES‏ يف ET‏ الممارسة اا ا 


الح فة الموشيوغية الشترعة هاا حت تفن على هده الراك 
علق هذا التر تت 

عندما نقول: بحث علمي فإننا نعترف ضمنا بلزوم وجود مراحل 
لعملية افك فإنه الحة القاضل بين ها نس 'البحك العلمي وبين رة 
مالاه ينف كدان عو حيطت 11و رفاك سا عد 
وهو ما ستراه في ما سيأتي من كلامنا عن (المنهج العلمي) وتعريفه في 
روط الالجتهاد فى الات الثالكة. إذ سترقف :شاك على أنه لا يكون 
N‏ 


۱4۲ 00000008 0 ا 

أضف إلى هذا أن هذه المراحل» بالترتيب المشخص الذي سنذكره 
فق لذ رة رخو م ماف الاتتشجا فهو الالال الكثيرة الى 
نمر بها في مختلف المَسائل» وفي مُختلف الغصورء بل وحتى عند 
مسألةٍ ومسألةٍ أخرى. 

إنما نتكلّم هنا طبعا ‏ عن ممارسات استنباطيّة منضبطة» وليس ما 
اش اوغا م مارو و کی و من قبا 
المتطفلين على هذه العمليّة والعياذ بالله. 

وكذا إن العمليّة بمراحلها التي سنذكرهاء هي ما قامت عليه الكلمات 
الكثيرة المنتشرة في العديد من أبواب الفقه والإستدلال» وحن أعاظم 
فقهائنا ومحقّقينا كما سيأتي من کلماتهم» التي لا فرق في ما تقدمه من 
خطوط عامة وأساس لعملية الاستنباط بين أن تكون لحكم تكليفي كما 
ذلك بعد قليل بعونه تعالى. 

الزاوية الثانية: زاوية كون عمليّة الاستنباط إفتاء طبق (حجَة شرعيّة) 

وأمًا الزاوية الثانية التي يمكن النظك من خلالها إلى عمليّة الاستنباط 
فهى زاوية الحجة والدليل الذي يستنك إليه الفقيه فى فتواه؛ بحيث يكون 
هو الكسيكة ون ما ميق ويف اركذ على المؤنف ال الا تحص 

نعني هنا بالدقّة: الترتيب المنطقي الفني المنضبط بين الحجج والأدلة, 
المّوقف. وهو ما اعتدنا سماعه وعهدنا العمل به من الجميع في علم 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة etm‏ ذ 1 1 [ذ[ 1 1 [ز[1 1 1[ 1 1[ 0 
الظروف والحالاات المختلفة, من قبيل: تقديم الدليل الاجتهادي 
«المُحرز» على الدليل الفقاهتي” «غير المحرز» ومن تقديم الخاص 
والمقيّد على العام والمُطلق» ومن قبيل: تقديم بعض الأدلة على بعضها 
في المّرحلة الواحدة من مَراحل عمليّة الاستنباط كما هو الثابت في علم 
الاصولة مق شدي الال الان الس كلق الال الي ومن 
بعضها البعض وق اا اف م ةالص المختلفةء و 
جميع ذلك بالتفصيل بعد قليل بعونه تعالى» وبمجراد بيان مراحل عمليّة 
الاستنباط من الزاوية الأولى المتقدمة الذكر. 

ومن المهم الالتفات هناء إلى أن مسير عمليّة الاستنباط من كل من 
الزاويتين يخالف مسيرها من الزاوية الأخرى ويعاكسه في الانّجاه تماما؛ 
فبينما سترى أن هذا المسير طبق الزاوية الأولى سيبدأ من تشخيص 
الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث» سنرى أن مسيرها طبق 
الزاوية الثانية سينتهى بهذه المرحلة؛ بمعنى: أن الفقيه لن يعتمد على الأصل 
العيلة وما و لكف ا اف ا و ا توف حال 
فقدان الدليل المحرز على خلاف هذا المقتضىء وهو ما سيأتى بالتفصيل. 

نا أن الذي ينبغي الانتباه إليه في المَقام» هو أن الاختلاف في الاتجاه 
بين السيرين المتقلامي الذكر لا يعني أبدا التصادم والتضاد والتخاصم 
مهما ل كاذ الس موادي تمدقت اهو ات م الها 
الفقهيّةء ألا وهو تشخيص المَوقف الشرعر” من المسألة محل البحث 
طبق حه شرعيّه» وهو ما ستشاهده في ما يلي بيّنا واضحا بعونه تعالى 


بالتفصيل. 


AAA REA 15‏ اد دا كارن 
المطلب الثاني 
مراحل عمليّة استنباط الحكم التكليفي 

أولاً: مراحل عمليّة استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الأولى 

لو تئى المكلفة بالقرآن: كما يتعتى يغيره من الكلمات» قهل ترب 
على هذا الفعل العقابة والإثيّ فيكون محرما تكليفاء أم لا يترتب ذلك 
ا 

لابلت من الانتباه هنا إلى أن الكلام كلّه إّما هو في أداء الصّوت بكيفيّة 
اد ين القى کی اک و اقل لذ فى ال کے ا 
E N O a‏ 
2 أكان هناك هكذا آلاتٍ مع الصّوتء أم لاء فإ محل البحث إِنّما 
a i a‏ عن EN E a‏ 
هذه ال اغا ات ااا فليا ا ا ا ااال 
الطبل أو العود - مثلا. عطي الغاع لذعاؤانة لذالي ما ليحن ليه امن بحم 
وک ا 

ولا ان فما اجففاط الك اكا الل اهران طق 
الزاوية الأولى» وهي الزاوية التي ننظرُ منها إلى عمليّة الاستنباط بما أنّها 
عا فرط وط وبمارسها النقية لضفن التزقف ارد 
ل ا ONE‏ 
a‏ ديف بها كن وميد نظة إلبدا EEG‏ 
ا ی ذلك الموقف. سواء أكان الحكمّ أم الوظيفة 
العمليّة تجاهّه كما تقلم من معنى هذين المُصطلَحين؟ 

وبما أنه لن يمكن بيان المراد بصورةٍ واضحةٍ جدا إلا بمثال عملي" 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 7 10101( 
فإننا سنفترض أن الفقيه أراد أن يستنبط حكم ما نحن فيه من التغني 
بالقرآن مثلا من حيث التكليف - استحقاق الإثم وعدم استحقاقه ‏ كما 
أن الكلام كله هنا سيكون افتراضيا لأجل الاطّلاع والتوضيح فلا تقل 
هنا: ولكن» لا وجود لهكذا رواية. ولا تقل هناك: ولكن: ثبت إجماغ 
ا ولكن الدليل قامٌ على كذا, أو غير ذلك من أقوال في 
الجرئیات وفي عناصو عير 1ن الانطياطة متك المزك رتكا E‏ 
NT‏ 

ستكى مزال عملية الاليشنناط أو لتذكر الذليل على كل واحدة مع 
ا ينيب ا ليك انيار 

الك 5 تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المّسألة 

ا ا و ا و ا ا ما تعيش مم 
مُشكلةٍ يراد إيجاد الحل لهاء أي: باعتبار الهدف الذي يسعى للوصول 
الل EEN aE a‏ 
جخةا شرطلة امقاولة ر ف سكير ی ا ”اله من ا ت 
وعقليّةه وليس بمعزل عن هذه الحالة» وهذا أمر واضح لا شك فيهء ولا 
شبهه تعتريه. 

ود اح را ا 
0 بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها». فهذا يعنى أله مو بالبحث 

عو ار ی ما العا ين ا "فى التعالة ال ب ها ا 
ويمرٌ بهاء نعم» على الفقيه أن يكون دقيقا في تشخيص هذه الحالة» فلا 
يُفتي طبق ما جُعل حجة في حالة معيّنة إِلَا بعد بحثه» وتحقيقه» وإحرازه 
لتلك الحالة. 


0 ذا‎ [1 [1 [1 1 1 [1 [ 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00000 ٦ 

ولوا فى اكل الى وها اله فى اة #فارمقه ا 
الاستنباط في ا (التغني لذ لرأينا بكل وضوح 
أنه «الشك» و«الحيرة» و«التردد)؛ و 0 بداية الطريق»› 
ايه المُمارسة الفقهيّة.» بدون اق عدم بما جاء في العبيالة من أذلة 
فقد يكون الحكم «الجواز»» كما قد يكون الحكم «الخرمة». 

ولو رجعنا إلى عِلم اا باعتباره العلم المعني كيف اڭ 
الاستنباط وقواعده و«عناصره المشتركة»» والعلم المسؤول عن تشخيص 
القواعد الكليّةٍ الحاكمة على عمليّة التفكير الاستنباطي» لرأينا أن الشارع 
قل لطن ا الحالة حلا محددا وطريقة خاضة لتشخيض ‏ الموقف 
طبق حجة» وهو العمل على طبق ما د تسكن لاض العملى «الدليل 
الفقاهتي)؛ فهو المرجع في حالات الشك في الحكم الواقعي وهو 
الحالة التي يمر بها الفقيه فعلا ما دام في بداية انطلاقه في العمليّة. وهو 
ما يجبا أن يتمستّك به الفقية ما دام موضوغه متحققا فعلاء وهو الشكة 
في الحكم الواقعي. / 

وبما أن الكلام في حكم تكليفي» فالمنطلق هو أصالة البراءة حين 
الشاك البدوي» كما هو المعلوم عند المتخصصين؛ فان الكلام في بتكم 
التغتي بالقرآن التكليفي فعلاًء ما يعني: آنا في كل حالة شككنا فيها في 
خرمة عَمَل ماء غناء بالقرآن كان أم غير فإ المرجع دكا تع قعل 
الا وعدم الإثم. 

وكين ترى» فإننا تمسّكنا في المقام بما جَعَله الشارغ حجَةً في الحالة 
التى. يمر بها الفقية: وهى الشكة والحجة فى هذه الحالة هى الأصل 
الا EE‏ ا قام عليها الدليل في عِلم الأصول. 
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هذه بداية الطريقة المنطقيّة لعمليّة الإستدلال الفقهي» فهي تبدأ - أبداً 
تو لفساو ويفا سكعو الا مزل O‏ لحار فى الما e‏ اليك 

ولسنا هنا في مقام إقامة الخيل بالفصيل على ها تقلام؛ إِنَا أله بصورة 
غافة المع تعلق a aE E‏ 

الأول: الهدف من عمليّة الاستنباط 

عمليّة الاستنباط ومراحلها ما هي إلا الطريق إلى الوصول إلى الهدف 
تاساك الأدوات لمعي ود نك كذ للحا ننه ل يمك أذ لون 
صحيحة فتيّة إلا بأخذ الهدف بنظر الاعتبار؛ فإنها طريق إلى هذا الهدف 
لا عمليّة اعتباطيّة بلا هدف. 

وما دام الهدف ‏ كما تقدّم - تشخيص الفتوى طبق حجة» فلاب من 
N TD‏ يداو ضر طيزلتة الانسقاط TE‏ 
الخ والطريق» وهذا ما يجعلنا نذكر الأمر الثاني في المقام. ٠‏ 

الأمر الثاني: علم الأصول 

علم الأصول هو العلم الذي يحكم كل جزئية من عمليّة الاستنباط 
ويلزم الفقيه بطريقة تعامل خاصة مع الأحداث والعناصر المختلفة التي 
يمر بها خلال هذه العمليّة. 

ومن هناء فإ علم الأصول هو المرجع في تعيين مراحل عمليّة 
الاستنباط؛ إذ هو من يعيّن الحجّة التي يلزم الفقية الأخذ بها في كل 
مرخلة فن وراحل مله الین 

الثالث: الممارسات العمليّة للاستنباط 

ونعنى هنا: مراجعة الواقع الخارجي لآلافة. العملتات: الفقديية 
الاستنباطيّة المبثوثة في مختلف الكتب الاستدلالية المختلفة على طول 


RAS ۱۸‏ ول خاد انه ارده 
التاريخ» لا سيّما لعلمائنا المتأخرين والمعاصرين. 

هذه أمور ثلاثة ينبغى أخذها بنظر الاعتبار ونحن نحاول إثبات أصل 
الملل بن ا ا 

وا نقول: 

من الواضح أن حالة الفقيه وهو يستهدف تحديد موقف الشريعة من 
المسألة محل البحث هى التردّد والشكء فإذا كان الهدفة تحديد هذا 
اللرقت ط ةا عا رزو مل اقرف كلاد الحو لوه 
الحالة بالأصل العملي؛ إذ هو المرجع في حالة الشك» ما يعني: أن 
الانطلاق لاب من أن يكون طبق ما جعله الشارع حجة حين الشكة وهر 
في المقام أصالة البراءة كما تقلتم. 

بالإضافة إلى ما تقدم؛ من كون الانطلاق من مقتضى الأصل العملي 
هو مقتضى التفكير المنطقي العقلاني الموضوعي على ا "تنه 
الأصوليّون في علم الأصول؛ أن وظيفة الفقيه في حالة الشك" هي 
الرجوع إلى الأصل العملي» وعلاوة على أنه ما يحكم به الواقع العمل 
الخارجي لآلاف ‏ بل آلاف آلافء ‏ عمليّات الاستنباط المبثوثة فى كل 
7 3000 
للمتخصّص اتبيه فإنّنا ننقل هنا بعضا من كلمات أعاظم المحققين 
فيك ذلك خلماً بأن ها عدا لا حصي من الكلمات: التي ذكرها 
الفا في مُقامات كثيرة من عمليّات استدلالهم تصرح كلها بأ اللازم 
في عمليّة الاستنباط هو تقح مقتضى الأصل العملي قبل أي شيء ثم 
النظنُ في EEE‏ في المقام» وإليك بعض تلك 
الكلمات: 
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قال المحقّق النراقي في المُستند: «والتوضيح: أن الكلام في المُشتبّه 
يقح في مواضع أربعةٍ: 

أولها: في طهارة كل جُء على البدليّة. 

وثانيها: في تطهير الجّميع وزوال النّجاسة المتحقّقة. . 

ما الأول فلا كلام فيه؛ لطهارة كل جزء بالأصلء وتطهّره قطعا 
بالغسل. وما في كلامهم من أله يجب غسل كل جزءء فهو لتحصيل 
العلم بطهارة الجميع. 

وأمّا الثاني» فهو الذي يذكرونه في بَحث إزالة النجاسات» ويذكرون 
أنه لا يطهرٌ بغسل جزء منه» بل يتوقف على غسل الجميع» والحكم في 
ذا اوسا باق كان ها ممه اال قاع 

فانظر إلى 5 «باق»» الصريح في أنه قد جرى تنقيح الأصل وما 
يقتضيه قبل ذلك وإلاء لم يصدق انه «باق». 

وقال المحقّق الهمدانى” في مصباح الفقيه: «وحيث إن أخبارٌ الباب في 
غَايَة الكترة والاختلاف» فالآولى أولاً تأسيسة ما يقتضية الأصل )”7 

وقال السيّد الخوئي حسب ما جاء في تقريرات درسه الشريف: 
(زتميك |3 تعارط ينما ا اطا قسني كن و کی 
القاعدة والأصل الجاري في المَقا» وهو يقتضي. . .». ° 


()النراقي» أحمد بن محمّد مهدي مُستند الشيعة» ج١2‏ ص 774. 

(۲)الهمداني» آقا رضاء مصباح الفقيه. ج ۲»> ص 195. 

(۳)الغروي» عليء التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقريراً لأبحاث السيد الخوئى 
الفقهية), كتاب الطهارة, ج ٠‏ 3 ص٣۱۱‏ . 
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والكلمتان واضحتان فى ما ادّعيناه. 

وفي حاشية المكاسب للآخوند: «لا يبع تعيّن قيمة بَلْدٍ المُطالبة؛ فإنّهُ 
محل الخروج عمًا عليه والوفاء بما في ذمته» بناء على المشهورء من بقاء 
اشتغال ذمته بالمثل مع تعذره وعدم تبدل الاشتغال به بالاشتغال بالقيمة: 
وكذا على ما قربناه من بقاء العين على العهدة؛ فإِنّهُ محل العموم بما هو 
قضيّة كون العين مضمونة وفى العٌهدة» ولو مُنع عن أنه لم يعلم استقرار 
سيرة العمل على ذلكء فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصلء وقد مر 


o 
تحقيقه).‎ 


وكلمة «الرجوع» واضحة الدلالة على ما نحن فيه. 

إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة جداء التي لا يفرق فيها كون الكلام 
في حكم تكليفي أم وضع كما يعرفه المتخصّصون. 

لا يقتصر الأمر هنا على الإماميّةء وإنّما يعم ذلك العامّة أيضاء وهذا 
واضح لا حاجة إلى ذكر دليل عليه؛ فإ الهدف من عمليّة الاستنباط لما 
كان عندهم كما عندنا هو (الإفتاء طبق حجة)» فهذا يكفي دليلاء وان 
اختلفت مصاديق الحجّة بيننا وبينهم أحياناًء وعلاوة على ذلك نذكر 
الدليل على ذلك أيضا: 

A e RS كا الف‎ NEN 
الأصلي للأحكام» فإ العقل قد دل على نفي ار في الأقوال‎ 
والأفعال» وعلى نفي الأحكام عنها من صور لا نهاية لها.‎ 


(1)الآخوند الخراساني» محمّد كاظم حاشية المكاسبء كتاب البيع» ج١‏ 


A 
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أا ا لناب اليه ا م 
وإن كانت كثيرة فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي 
EDS‏ 

ويعلم أن ذلك لا يغ إلا بنص أو قياس على منصوصء فيأخذ في 
طلب التصوص,» وفي معنى النصوص الإجماغ اال الس 200 
ال ما يدل غليه الفتعل عل الوط الذي اة" 

وفى التيسير: «وأن يكون عارفا بالدليل العقلوة أي: البراءةٍ الأصليّة: 
لفكلا يه ردن لحك aE NEN a OE‏ 
فيتمستك به» إلى أن يصرف عنه دليل شرعي».""" 

وفي حاشية العطار: «قوله: (والتكليف به» أي: بالدليل العقلوة أي: 
اك ا كما تقلام إلخ: تفسيرٌ لقوله في الحجيّة, أي: في 
كونه الدليل العقلي وهو البراءة الأصليّة. 

حجة, أي: يعلم آنا مكلفون بها ما لم يرد ما يصرفة عنهاء من نص أو 


إجماع أو قياس»'" 


وفي تقرير السيوطي: «وذكر السّبّكي في جمع الجوامع من شروطه 
أن يكو عارقاً بالدليل العقلىة وهو المنزلة أساساً مكلفون بالتمسكّك بة 


(1)الغزالي» محمد بن محمد المستصفى في علم الأصول» ج١.‏ ص 87" 

()ابن إمام الكامليّة محمد بن محمد تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من 
المنقول والمعقول «المختصر» جا صن 1 

()العطار الشافعي» حسن بن محمّد, حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع» ج۲ ص 77]. 


\oY‏ ع امد امع عه ومع يا اي عع Se‏ ع مادا م مرح اه Ee‏ مع شه أن لمج ونا مكايا Var Elena‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وفي e‏ اول اللردوية» «وأمًا الل فنعني قوفل الین 
و لجستل لاض للأحكام؛ فان العقل قد فل على نفي e‏ في 
الأقوال والأفعال» وعلى نفي الأحكام منها في صور لا نهاية لها إلا ما 
ا ی بدو الككات ت م زان 
كانت كثيرة فينبغي أن يرجع في كل واقعة إلى النفي الأصلي” والبراءة 
الأصليّة. ويعلم أن ذلك لا يغيّر إلا بنص أو قياس على منصوص. وما 
هو في معنى النص» > من الإجماع وأفعال ارول صل اق عة إوالدا 
وسلّم). )۲( 

المرحلة الثانية: البَحثُ عن عامٌ أو مطلق على خلاف مقتضى الأصل العملي 

وين ات CNS‏ مداخل NE‏ 
واتضح أن الفتوى هي جوز التغنّي بالقرآن طبقاً لمقتضى الأصل العملي 
UTE‏ ,بارس GEE‏ شوق 
ول لعي O E‏ ال ا ا 
المقام» وهو: هل يمكن للفقيه الآن أن يُفتي بالجواز وعدم الإثم بمقتضى 
الأصل العمل المزبور, ما دام هو الأصل الجاري في المرحلة الأولى من 
ماه E E‏ 

راك أو الال سال ا اف الال الي ا 


E 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة اا E‏ 
الف ولتت اما ار الا جل غير هدق ولا نة 

وجوابة السؤال المنطقي المتقلام نجلاه في علم الأصول أيضاء بل هي 
وا مادام العلم الا عن «أدلّة الفقه» و«العناصر المشتركة) و«القواعد 
العامّة» الحاكمة على عمليّة الاستنباط والاستدلال كما تقدم ويأتي» فهو 
المسؤول عن تشخيص الجواب الصحيح في المقام كما تقدم. 

وک ا هذا العلم > لكان الجواب واضحاً كما يذكر في علم 
اس وهو: لما كان عملك وهدفك le‏ الفقيه ‏ هو الإفتاء على 
طبق «الحجة»» الأمر الذي نتفق عليه كلناء فلا بد وأن يكون ما تستند إليه 
مما حكم الشارغ بكونه حجة يصح التمستك به في إسناد الحكم إلى الله 
تعالى» والكل يعرف أن الأصل العملي لا يكون حجة إلا في حالة تحقق 
موضوعه» وموضوغه - كما يعرف الجميع ‏ هو «الشك في الحكم 
الواقعي». وإلآً. كان التمسّك بالأصل والإفتاء على طبقه خخطأ فاجشاء 
افا يقن كنك و 

اة الف على اة هاه يدي أن الموخلة اا هخ ملعل 
عة الابتباط مها قفا وفادها قرعا هى لبخت عن تام 
ف يرفع موضوع الأصل العملي» لت عاق ماه أعني: «خرمة» 
التغني بالقرآن» فإن توفر هكذا دليل» تركنا مقتضى الأصل العملي» 
وض احا ائيس NNE E SN N‏ 


e ON, ENI a 

كفاية الأصول - المقصد السابع: في الأصول العمليّة: ص77 فوائد الأصول 

(تقريراً لأبحاث الميرزا النائيني الأصولية): ج١.‏ ص .۲٤١‏ ج؟, ص048. مُحاضرات 
في أصول الفقه (تقريراً لأبحاث المحقّق الخوئي الأصوليّة): ج ۱» ص198. 
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الاجتهادي الرافع للشلكة كيف تصل النوبة إلى مقتضى الأصل العمل ؟! 

ولا فرق هنا بين أن يكون هذا الدليل المحرز القاطع للعمل بالاصل 
العملي” قطعيّاً أو ظنيًاً؛ إذ لا تأثير أبدا لنوع هذا الدليل في المقام كما هو 
واضح؛ إذ يكفي كون الدليل محرزاً مخالفاً لمقتضى الأصل العملي؟ لرفع 
لاع ل ا اع 

بناء على هذا الذي تقلام» فان المرحلة الثانية - كما رأينا بمقتضى 

7 والمنطق والعقل والشرع - هي البحث عَن دليل محرز حجّة على 
خلاف مقتضى الأصل العمل" ليثبت حرمة العملء وا بالفران 
في ما نحن فيه. 

وإن شئتء فعيّر بما يأتي: 

إن حجيّة الأصل العملي في المرحلة الأولى إِنّما هي حجية اقتضائيّة, 
أي الأصل صي السحتة» والتققى: لا يوت اتر هالا وهی كتوق 
الؤظليقة العملية ا أيه الا وع "الزنم نكن ا 
ثبوت عدم مانع يمنع من عمله وتأثيره كما هو المعروف. من أن العلة 
إنّما هي مجموع ثلاثة أمور: المقتضي وعدم المانع وتحقّق الشرط. 

وعلى هذاء فينبغي هنا البحث عن عدم المانع من عمل المقتضي, 
وهو ما نحن فيه من مرحلة ثانية. فانتبه. 

RE NS الايد نهدا‎ SEN EO 
أ الفقيه في هذه المرحلة لا يبحث عَن أي دليل على خلاف مقتضى‎ 
الأصل العملي” ؛ وإنّما يبحث عَن نوع حاص من الأدلة المحرّمة, لا أقصد‎ 
هنا: أنه يبحث عن «قطعي» ا «ظني» أ ١اغير قطعي» كما‎ 
ET قد يتوهم غير المتخصصء > كيف وقد قلنا قبل هنيهة:‎ 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 0 01101000 
هذين في هذه المرحلة؟! EE‏ يبحث عن دليل «مطلق» 0 
«عام) على خلاف مقتضى الأصل العملي» > وهو المسمّى في کلمات 
المتخصصين باسم «العام الفوقاني)» و«الغموم الفوقاني». الكلمة الا 
جدا في تقدّم هذه المرحلة على غيرها من المراحل الثلاثة القادمة 
لعمليّة الاستنباط. 

وهناء يأتي دور عمومات وإطلاقات خرمة مطلق الغناءء التي يذكرها 
الفقيه عادة في هذه المرحلة. فهي 06 (التغني PT‏ ولکن» 
بإطلاقها وعمومها. 

وأمّا الدليل على كون البحث عن جريان أو عدم جريان عمومات 
الحرمة وإطلاقاتها هي المرحلة الثانيةء فيمر عبر خمطوتين: 

الخطوة الأولى: ما تقدّم من كون مقتضى الفن والمنطق والعقل والشرع 
هو البحث عَن دليل محرز على خلاف مقتضى الأصل العملي؛ فان 
المسألة' لم تات عن قراغ n E EEE‏ هه 
العلم والفن من الفتوى طبق «الحجّة» بما تقلم مفصلا في تحديد 
المؤحلة الاولئ: 

الخطوة الثانية: ولو کنا نحن ومقتضى ما تقلام فى الخطوة الأولىء 
لجاءنا السؤال الفني الذي لاجد من طرحه في المقام: ولماذا لا يكون 
البحث في هذه المرحلة عن أي دليل على الحرمة وإن لم يكن «عاما» 
أو «مُطلقا»؟ 

والجواب: 

اول إِنّه مقتضى استقراء الواقع من عمليّات الاستنباط من الفقهاء 
الفحول بمختلف طبقاتهم؛ يكفي في إثبات ذلك ملاحظة مُصطلحين 


۱٥٦‏ 0008 01[#101010[13131#31#31710101 ذا ل 
متفق عليهما بينهم كما تقلام» وهما: مصطلح «العام” الفوقاني»» ومصطلح 
«العموم الفوقاني»» اللذان يعدان من المُصطلحات الشائعة بينهم في 
مختلف ما يمارسونه من عمليّات استنباط عندما يواجههم تعارض بين 
خاصين في مويه من ا حيث تكون النوبة عندهم في حالة 
تعارض الخاصين وتساقطهما وليك إلى هذا العام ما يعني بكل 
وضوح - كونه المرجع والمرحلة التي تسبق مرحلة التعارض هذه. 

قال في المُعجم الأصولي” 

«العموم الفوقاني: 

ردنا SS E a‏ 
من المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة لو كنا نقول باعتبارهاء 
ركا تقول يدنه الي أن الفر دت إما عة أو:ستيها بكرن الارن 
بين الأخبارء فإ القاعدة العقليّة تقتضي التساقط. أي: سقوط كلا 
الدليلين المتعارضين عن الحجيّة. وحينئذء لو كان في البين عمو أو 
إطلاق مِن الآيات أو الروايات» ولم يكن ذلك العموم أو الإطلاق طرقاً 
في المُعارضة. فإِنّهُ يكون مرجعاً في تحديد الحكم الشرعي: 

وهذا العموم أو الإطلاق هو المعبّر عنه بالعموم الفوقاني”» فالمقصوذ 
من العموم هو الأعمّ من العام الاصطلاحي والإطلاق» ومنشأ التعبير عنه 
بالفوقاني هو مرجعيّته بعد سقوط طرفي التعارض عن الحجيّة, فكأنّه في 
رذ الفرقة الس الهم مهن 31 ا ار ليما کر إلى 
تعارضهماء يكون هو المرجع. 

ومثال دلو دليلان: أحدهما: يقتضي لزوم التكفير بشاوٌ عند 
استعمال المحرم للطيب» والآخر: يقتضي عدم لزوم التكفير» واستحكمّت 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة OVS ES‏ 
اغارف ايكيا ودين يق امرحم ها نان اف "تقض 
سقوطهما عن الحجّيّة. وحينئذء لو وردت روايه معتبرة مفادها: أن كل 
مَّن ارتكب واحداً ِن تروكات الإحرام فَإِنّهُ يكون ملزماً بالتكفير بشاق 
فان هذه الرواية تكون عموماً فوقاني لأنها لم تقع طرفاً في المُعارضة 
وهو ما يبرّر عدم سقوطها عن الحجّيّة» وبذلك تكون هي المرجع في 
تحديد حكم من استعمل اليب حال الإحرام». "© 

وكذا تعبيرتهم بكون المرجع بعد التساقط في الخاصين هو العام كما 
في قول المحقق الخوئي: «وعلى تقدير التعارض والتساقط. يرجع إلى 
العْغمومات والمُطلقات الدالة على صحة العقود. وقد عرفت ذلك كله فى 
ما تقكم». ٩‏ ۰ 

وقلنا ‏ ونعيد القول .: لا فرق في البّين بين أن يكون الشاهد من كلام 
واردٍ في الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؛ ما دام محققا للهدف من 
ورائه» وهو كون المرحلة الثانية من مراحل عمليّة الاستنباط هي (العام 
الفوقاني). 

والكلمات المشابهة كثيرة غاية فى الكثرة عن فطاخل عمليّات الاستنباط 
الام لاق و يي 


(1)البحراني» محمّد صنقورء المُعجم الأصولي: ج ص۸٤۳‏ العموم الفوقاني. 

(۲)التوحيدي» محمّد علي» مصباح الفقاهة (تقريراً لأبحاث المحقق الخوئي 
الفقهية)» ج 4. ص 44. 

(۳)ينظر: المحقّق الايرواني» علي» حاشية المكاسب» ص غ]4. الشهيدي» فتاح» 
هداية الطالب إلى أسرار المكاسب» ج ص۷۷ الحكيم» محسن» مستمسّك 
العروة الوثقى» ج١١.‏ ص۷۲ . التوحيدي» محمد علي» مصباح الفقاهة (تقريراً 
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ثانياً: أن تقديم البحث عَن العام والمطلق المخالف لمقتضى الأصل 
العمل على الجكت عن الخاضى رالد المعالت؟ لضي هذا لاض 
مايا ا .بها ها ی ا فى عا اده الي ۷ قاذ ما 
يقوم به المحامون والقضاة وهم أقرب؛ الناس إلى عالم الاستدلال والاستنباط, 
ترى أنهم يتسلسّلون في ذلك حَسب ما تقلم هناء وهذا ما يفعله الأطبّاء أيضا 
في تشخيصهم للأمراض. 

وقد يتبادر سؤال هناء وهو: ولماذا لا تكون هذه المرحلة الثانية في البحث 
عن دليل محرز على «الجواز» لا «الخرمة»؟ 

وجوابه قد اتضح من جملة ما تقدم؛ إذ: 

أولاً: قلنا: إن السير المنطقي' لعمليّة التفكير يجب أن يكون طبق الحالة 
التي يمر بها الفقية ويعيشهاء وقد كانت قبل عمومات الحرمة وإطلاقاتها 
«الشك»» وهو موضوغ جريان الأصل العملي” كما تقدم» لا الدليل المحرز 


لأبحاث المحقق الخوئي الفقهية)» ج١.‏ ص 877 ج 7 ص 157. الخلخالي؛ محمّد 
رضاء شرح العروة الوثقى - كتاب الحج (تقريراً لأبحاث المحقّق الخوئي الفقهية»» 
ج ص 19؟. البروجردي» مرتضىء شرح العروة الوثقى - كتاب الصلاة (تقريراً 
لأبحاث المحقّق الخوئي الفقهية)» ج؛. ص١٠٠‏ 018. ج۸ ص 14 البروجردي» 
مرتضى» شرح العروة الوثقى - كتاب الصوم (تقريراً لأبحاث المحقّق الخوئي 
الفقهية)» ج؟. ص۲۸۷. الكلبايكاني» محمّد رضاء الدر المنضودء ج١1‏ ص7 
الروحاني» محمد صادقء فقه الصادق. ج1١‏ ص8١١.‏ الحائري» كاظم. مباحث 
الأصول» القسم الثاني - الجزء الثالث (تقريراً لأبحاث السيد الشهيد الصدر 
الأصولية)» ص/7. الحكيم» عبد الصاحبء منتقى الأصول (تقريراً لأبحاث السيد 
محمّد الروحاني الأصولية)» ج۷» ص17 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ا 1 000 
على الحرمة أو على الجواز. 

ثانيا: إن الغرض من عمليّة الاستنباط هو تشخيص الموقف من 
المسألة محل البحث طبق الحجّة كما تقد ولمّا كان الأصل قد أثبت 
«الجواز» وعدم الاثم فاي داع يقل للبحت عن جود أو عدم وجود 
«دليل محرز» على هذا الحكم؟! أليس هذا تشكيكاً في قدرة هذا الدليل 
على إثبات الحكم والفتوى والعياذ بالله؟! ألن يكون ذلك من تحصيل 
الحاصل القبيح؟! 

المرحلة الثالثة: البحث عن مخصص أو مقيد لعمومات الحرمة وإطلاقاتها 

وه | E‏ يلات لاصف طهر به 
أن الفتوى هي حرمة العمل محل البحث (التغني بالقرآن) طبقا لعمومات 
الحرمة وإطلاقاتها بشرطها وشروطها ولمًا كنا ما زلنا في ممارسة 
عمليّة البحث عن «فتوى طبق حجة معتبرة شرعا» ئ والعقل 


(١)الكلام‏ هنا كليٴ عام لا تفصيلي» ومبني على أن الموجود في الخارج - كما 
هو الواقع أيضا هنا إنما هو عام بالحرمة» ولا يوجد عام بالجواز؛ وأمًا لو أردنا 
التفصيل والتدقيق» فإ المرحلة الثانية كان ينبغي أن تكون في تماميّة أو عدم 
تماميّة عام أو مطلق على الحرمة كما قلناء فإن جد بحثنا عن كونه حجّة في 
نفسه سنداً ودلالة أولاء ثم عن كونه حجّة حتى بالنسبة الى غيره» وهنا تأتي مرحلة 
المرحلة الثالثة القادمة. 

ولكئنا فرضنا هنا عدم أي عام أو مطلق على الجوازء فتخطينا الى ما اعتبرناه 
مرحلة ثالثة» وهى البحث عن المخصص أو المقيّد. وسيأتى مزيد تفصيل بعد 


۱1۰ ول خاد > امه مشازقة 
يقتضيان إعادة ما تقلام من سؤال عيّن لنا المرحلة الثانية المتقلامة من 
مراحل عمليّة الاستنباطء وهو: وهل يمكن للفقيه الآن أن يُفتى بالحرمة 
اعتمادا على تلك العمومات والإطلاقات؟ ۰ 

ونعيك هنا الأمرَ بملاحظة أن السؤال المتقدم سؤال منطقي اقتضته 
طبيعة الأجواء المنطقيّة الموضوعيّة التي يعيشها الفقيه وليست أمرا 
ارتجاليًا على غير هدى ولا بصيرة. 

وجوابة السؤال المنطقي المتقدام نجدها في عِلم الأصول أشنا 
ليجيبنا 0 «حجيّة») العام والمطلق فرغ عدم وجود ا 
ا لوال كان هذان الحو متقدمين؛ تقدم القرينة على ذيها كما 
حمق في هذا العلم» ا بعني: أن المنطق والفن والعقل والشرع جميعها 
با" عا ا ال ع ااا ون الحف عن 
المخصّص والمقيّد لعمومات الحرمة وإطلاقاتهاء أي: عن دليل يُثبت 
جواز النوع الخاص من الغناء محل الكلام والبحثء وهو التغني بالقرآنء 
أو بالمطالب الحقة مثلا في ما نحن فيه. 

فإن بحثنا عن المخصص والمقيّد بأنواعه الأربعة الرئيسة (الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل)» وبصنفيه الرئيسين من الجهة الأخرىء» أعني: 
القطعي" والظني” وكات فوجودا د ولتفرضةه رواية ذالة على واز التغني 


اوقرفت EE a a E‏ 
والعام وعنوان: المطلق والمقيّد. وعنوان: تعارض الأدلة. من قبيل: الآخوند 
الخراساني» محمّد كاظم» كفاية الأصول» ج١.‏ ص۳۳. الهاشمي» علي دراسات في 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة eee‏ 0001 
بالقرآن كما سنفرض - فهذا الدليل متقدتم ‏ من حيث الحجيّة ‏ على العام 
والمطلق؛ باعتبار أنه قرينة تعيّنُ المراد النهائي” منهما في المورد محل 
ا جل شى اة الماع ال لرن بى وات مين 
التخصيص والتقييد وتقديم الخاص على العام والمقيّد على المطلق؛ لكونه 
قرينة على تعيين المراد النهائي من العام أو المطلق. 
ما وصلنا إليه من نتيجة» يعني: لزوم طح سؤال منطقي هنا أيضاء 

وهو: وهل يفتي الفقيه الآن» وقد وجل اكه دين والمقيّد طبق هذين 
بجواز التغني بالقرآن؟ 

المرحلة الرابعة: البحث هَن الدئيل المعارض للمخصص أو المقيد 

السؤال المنطقي السابق يعيّن المرحلة الرابعة من مراحل عمليّة 
الاستنباط؛ إذ لابد من الرجوع مرة أخرى إلى علم الأصولء لسع 
الأصولي يقول: إن كان هذا «المخصص والمقيّد» حجَة أمكنك - أبّها 
الفقيه ‏ أن تفتى به وإلأء فلا. 

وا اتل مضي من کن غك 

5 الجوات: إن كان ناما ولالة وسندا 

1 هنا عمادن لفقي اروها العا دمن کون هذا الدليل انا ا 
ودلالة مع غض النظر عن وجود أو عدم وجود المعارض» أي: من كونه 
تامّاً في نفسه. 

فان لم يكن تامأ فهذا ب يعني: عدم وجود أي مخصص أو مقيّد في 
اليف حفن الحموماتف والإطلاقات هي المرجع في الفتوىء وأمًا إذا 
افترضنا أنه تام في نفسه. تصل النوبة إلى ال مُهمّة الثانية للفقيه في هذه 
المرحلة» وهي: الت عن وجرد أو علدو وجو معارصن لهذا الحديث 


۱1۲ 0000201011 ا 
ف موود وهر التفى افر اوها التحك ل المرغيلة الرايعة من 
المراحل المنطقيّة من عمليّة الإستدلال الفقهي» حيث البحث عَن دليل 
شار هن قير اعات اطا الى تلاح فى المرسلة القاية: أى: 
غير العام الفوقاني. ۰ ۰ 

ولو افترضنا وجود هكذا دليل معارض محرم للتغني بالقرآن» كما في 
الرواية التي سنذكرها تطبيقا كمعارض للرواية التي سبّبت الشبهة بجواز 
الى اا ا ا بين ال يلين ال و 
(الذليل االمفروض فى المرخلة 'الثالقة والدليل الآخير. المفروض فى 
اسهد الرايحة ووم نذا E‏ بين ا عن AE‏ 
لتكون عمومات الحرمة وإطلاقاتها المقصود من مصطلح (العموم 
الفوقاني)» كما تقدم» فنتتقل بذلك إلى المرحلة الخامسة من مراحل 
عمليّة الاستنباط» وهى مرحلة تعيين وتشخيص المَوقف من التعارض 
الواقع. ٠‏ 

وقد رأينا أن تعيين المرحلة الرابعة لم يكن عملاً اعتباطيًا ارتجاليًا 
أفنات سا كي ذلك E E‏ بها كان lS‏ 
اف طيعا ار عة اى وع ال ره لجعو ت التي 
SaaS E ARE E‏ 

المزحلة الحامسةاتشخيض الموقف من التعارض 

ولا كا :تيسن ال ای الادلة «الؤواياف كنا هو رر 
في المقام)» فإ المتعيّن في مثل هذه الحالة الخوض في تشخيص 
الموقفع من التعارضىء العمل الذي هومن اختصاض علم الأضول» .وما 
ينقحة الفقية الأصولي فيه أيضاء لنجده يقول: لاب من تشخيص نوع 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة VWs nares eh‏ 
ارقن ارلا :قبل کل شی فان كان مر أعملنا: قواعده ال 
يرتضيها الاصولي ويبني عليهاء من إعمال المرجحات بنوعيها: الداخلي 
السندي» من الأكثريّة والأعدلية. والأوثقيّة مثلا والخارجي من موافقة 
الكتاب ومخالفة العامة مثلا أولآء أو ما يذهب إليه المجتهد في المقام, 
فإن نفعتنا تلك المرجّحات» فرجّحّت كفة واحد من المتعارضين» كان 
العمل على طبقه. 

وأمًا إذا لم تفدنا المرجحات - والكلام كله افتراضي" - وصلت النوبة 
الل دما ا ا ا مف المراقق و العا رشي 
تعارضاً مستقراً ولم تفد معهما المرجّحاتء من التساقط» كما عليه 
المشهوره أو هيد دل من التعين وال ف مد 

وسيأتي مزيد كلام في قوانين التعارض بعد قليل في الملاحظات 

كاكيا + مراخل عملية استنباط الحكم التكليفي طبق الزاوية الثانية 

بما تقدم من مراحل عمليّة الإستدلال الفقهي” للحكم التكليفي' للتغني 
بالقرآن من زاوية كونها عمليّة تفكير منظّم يمارسها الفقية ويسيرُ على 
طبقها لتشخيص الحكم الشرعي أو الموقف العملي إزاءه» يتضح المراذ 
من الزاوية الثانية التي يُمكن النظرٌ من خلالها لهذه العمليّةء وهي زاوية 
الحجة التي يمكن الإفتاء على طبقها من قبل الفقيه؛ فبينما بدأنا رحلة 
الاستدلال الفقهي' طبق الزاوية الأولى من عمليّة تنقيح مقتضى الأصل 
ا ا عل إل" ا او ا واه وعدن أن ال عن 
ت اله كان عكش ذلك فإله لما يع خر.هذه الرتخلة من مرخخلة 
معني أن وخلة عملية الاستدلال الفقهي > كعملية تفر نطف بذأت من 


0 ا‎ 0 0 000000 1٤ 


الأصل العملي» ومنه إلى المطلق والعام ومنه إلى الخاص والمقيّد ومنه 
إلى المُعارض لهذا الخاص والمقيّد, ومنه إلى علاج التعارض وبيان 
الموقف منهء بدأنا الرحلة من حيث الحجيّة على العكس من ذلك؛ 
فبدأنا بتقديم الخاص والمقيّد في حالة وجوده وتماميّته على العام ثم 
العام والمطلق في حالة وجوده وتماميّته على الأصل العمل ثم تقديم 
الأصل العملي الجاري في محل البحث أخيراء ومستقراٌ ومقاما فإنّهُ لا 
حجيّة للأصل مع وجود المطلق والعا» ولا حجيّة للمطلق مع وجود 
الخاصء وهكذاء فلا يجوز الإفتاء إلا بما انتهينا إليه من الدليل كما اتضح 
بما لا مزيد عليه. 

هذه هي مراحل عمليّة الاستنباط للحكم التكليفي كما يمارسها الفقيه 
المنضبط من الزاويتين. 

كالخاء :ما حطات هة محورية تتعلى بالطريعة اة او اط 

ولاب هنا من الكلام عن مجموعة من الملاحظات المنهجيّة ال مُّهمّة التي 
تتعلّق بعمليّة الاستنباط في المقا» وسنتناول هذه الملاحظات طي المطالب 
الاتية: 

.١‏ تفاصيل في كل مرحلة من مراحلٍ عمليّة الاستنباط 

م تقدم E‏ العامة للاستنباط وطريقته لان لمعه 
الواتجنة في E E‏ ون انام 
العمليّة وكذا يمكن العكسء فتكون عمليّة استنباط بعض المسائل بأربع 
مراحل لا حمس مراحل كما تقدم» وهي المسائل التي نفترض أنه ليس 
فيها عمومات وإطلاقات تقتضي الخرمة في المرحلة الثانية؛ فان المرحلة 
الثاني في مثل هذه الحالاتي هي البحث عَن أي دليل محرز على خيلاف 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة OOP O‏ 
لطي نال البن ازروف لجل امول ب امام E‏ ال ا كر 
الفربجلة اقا البح عن الدليل المغاويفن للك الخاصي الى ود 
في المرحلة الثانية وصولا إلى تشخيص الموقف من التعارض في 
ا الرابعة الأخيرة في مثل هذه الحالات. ۰ 

وعلى هذاء ففي ما نحن فيه» لو فرض أن هناك روايتين دلت 
دافم عل ك الف اقرا ف ينما ولق ےی تعلى ا 
دلقم كا هو الزات اة مراجل خمك الاستتاط كرون على الخو 
لآتي على فرض وجود الدليل المطلق أو العام على الحرمة: 

المرحلة الأولى: الأصل العمل الذي يقتضي البراءة والجواز 

NR NET O AEE الفوجلة‎ 
وإطلاقات حرمة الغناء).‎ 

وهذه الأدلة تشمل التغتّي بالقرآن في ما نحن فيه؛ بعد الاتفاق على أن 
التي بالقرآن (غناء) في الحقيقة كما يتّضح من كلمات الفقهاء في المقام. 

المرحلة الثالثة: الدليل الخاص المحرز على جواز التغئّي بالقرآن 

من قبيل ما ادعاه البعضء وهو ما رواه ثقة الاسلام الكليني في 
الكافي» عَن علي بن أبي حَمزة» عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي جعفر 
25 : إذا قرأت لقن فرفغت ١‏ به صواتي» جاءني الشبطان فقال: ِنَم 
راي بهذا هلك والنّاس؟ 


قال يا أن مُحمّد: إقرأ قراءة بين القراء تين: تة اهلك 
N‏ ل ا من يُرجَّعْ فيه 
ترجيعاً . 


(١)ينظر:‏ الكليني؛ محمد بن يیعقوب» الكافي» ج“ ص٤٣۱ i)‏ 


ككا اج امد امع عه اماي دياه لاي م حم ونا عع م الحا عه e‏ ماع أن حي وما ا كوا ام دوا شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


مك اللغطئ 'الاتذلال بهذا الحديث اشر ا على وان الاد فى 
القرآن. ٠‏ 

Ul aa ESEN 

E على المحرمة امن‎ NR N 

المرك التقادية!:تشخيض الموقفك من التعارضى 

وهذا الكلام كما يأتي في مسألة التغنّي بالقرآن مثلاء فِإِنّهُ يأتي أيضا 
فى .مسألة غناء المغنية فى الأغراس :متلا وكذا فى مسألة الخداء للإيل؛ 
E‏ 7 جواز الغناء a E‏ 
SS O‏ 

و ا اميت ور إلى فر ا ا 
ومراحهاء وهي أن ما تقدم من مراحل عمليّة الاستنباط إنما هو واقع ما 
نراه من هذه العمليّة عند الفقهاء. وبعبارة أخرى: طبق ما هو الموجود 
من هذه العمليّة التي تعكس ما هو الموجود خارجا من عناصر خاصة 
وعامّة لهاء ومنه: عدم عام أو مطلق على جواز التغني بالقرآن كما تقدم 
التنيه غليه؛ :وأمًا إذا أردنا مويك التفصيل بعيدا عن ذلك فإ المرحلة 
الثانية كان ينبغي أن تكون مرحلة العمومات والإطلاقات من النوعين: 
أعني: المحرئمة كما هو الواقع» والمجوزة على فرض وجودها (وهي 
ليست موجودة كما قلنا). 

وحينئذ: فإ تمت المحرمة - كما هو الواقع - أتممنا مراحل العمليّة 
كما تقدم بالتفصيل» وإن لم تتم فإ عدم التمامية هذا قد يكون له أحد 

الاول: عدم هذه العمومات والإطلاقات المحرمة في نفسها. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة Vetoes Eee oe ES‏ 

بأن لم تكن موجودة من الأساسء أو كانت» ولكنها كانت تشكو من 
عة في تماميّتها من حيث السند أو من حيث الدلالة فلا تكون تامّة في 
د 7 

وفى هذه الحالة. تكون المراحل بأن يأتى الخاص على الحرمة فى 
OE‏ قد ايعان E‏ 
العا وكين فين الرائعة: 

الثاني: عر هذه العمومات والاطلاقات لوجود معارضها العام أو 
المطلق وتقدّمه عليها 

بأن كان عاءٌ أو مطلق” على جواز التغني بالقرآن على غرار ما هو 
الموجود على الحرمة. 

وفي هذه الحالة المفروض إعمال قوانين التعارض على هذا 
امار ىاه فضت اة ,مشت الطريفة طن 'المر اهل القماسة 
المكفلاقة الذكر :وإن ومنل النونة إلن العاف عن الان اطا 
حل الخاص المحرم في المرحلة الثانية كما تقدم؛ فإنه المانع من عمل 
المقتضن الشايق: للجوان ‏ أغى : الأصل ‏ العملى: (البراءة): :وان تقلامك 
e‏ لأي تمي كا 18 ايعان لامر في الثالثة» ثم المحرّم 
الخاص في الرابعة على فرض وجوده ثمّ تشخيص الموقف من 
التعارض :فى الخامسة طبق التفاصيل المتقلمة الذكر: 

ولو تاكن فى هذه اف اله رة اها مه على يطل ان 

منها: أن المانع من حجيّة الأصل العملي” الجاري في المرحلة الأولى 
هو مطلق المحرز العام بلا فرق بين أن يكون محرما أم مجوزا. 


EAS ۸‏ ب000 0 ااا 0 

ومنها: أن العام مرحلته فوقانية ولاب من حفظ هذه الفوقانيية في كل 
اا 

ولكن» يجب أن ننتبه جيّدا إلى تشخيص مستوى العموم والإطلاق 
الذي نتكلم عنه في كل عمليّة استنباط» بحيث نعتبره عامّاً فوقانياً؛ فإنه 
ليس أي مستوى من العموم کان» وَإنّما ما کان من مستوى خاص» وهذا 
ما يجب الرجوع فيه إلى المتخصص؛ فإنّه من جملة التفاصيل 
والتدقيقات. فانتبه. 

. منهجيّتان لإثبات جواز التغنّي بالقرآن 

بما تقلام تتضح نقطة منهجيّة محوريّة مُهمّة بالنسبة إلى عملية 
الاستنباط فى ما نحن فيه؛ وهى: أن القائل بالجواز فى ما نحن فيه أي: 
NEE See 9‏ 

الأولى: عن طريق اثبات تمامية دليل المرحلة الأولى من مراحل عملية الاستنباط 

ونعني بذلك: أن يتم التمستّك بأصالة البراءة في المقام؛ ما يعني: 
إثبات عدم وجود الدليل المُحرز على الخلاف. لا في المرحلة الثانية من 
مراحل عمليّة الاستنباط؛ وذلك بعدم تماميّةٍ عام أو مطلق على خرمة 
مطلق الغناءء ولا بتماميّة دليل خاص على الحرمة فى المرحلة الرابعة من 
قراحل .غمليّة الانقباط؛ وذلك يعدم ا على س ا 
بالقران في ما نحن فيه. 

ومن اا أنه بناء على هذه المنهجيّة. فلابد للقائل بالجواز من أن 
يتشبّث بإحدى نظريّتين: 

الأولى: أن التغتي بالقرآن ليس غناءً من الأساس؛ ولو باعتبار أن الغناء 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ا 
ليس مطلق الترجيع بالصّوت وإن كان مُطرباء وإنّما للكلمات دخالة ا 
لغ وشرعاً في تحمّق ماهيته؛ بأن تكون مناسبة لمجالس اللهو والطّرب 
دون غيرهاء فيكون التغئّي بالقرآن في ما نحن فيه خارجاً تخصصا من 
أدلة المرحلة الثانية؛ وبعبارة أخرى: لم يكن التغنّي بالقرآن داخلا في 
هذه الأدلّة من لاسا 

اا أن لاان غداء عونا و إلا اه واخ ضاف 
أدلة السدزيم» في المرخلة ااا ن مالعل عمك اباط ردك 
بادّعاء أن المفهوم من عر او في تحريم الغناء اماه فة 
خاصّةٌ دون غيرهاء وهي ما عَرَض عليه أمورٌ محرمة, كما كان يحصل 
مع الغناء في الصور التي ذكرت فيها الروايات المحرمة للغناء بصورة 
عامَة» وهي اي الغناء واللهو والمُجونء التي كانت تعقد أيام الدتولة 
الأمويّة والدولة العباسيّة وما قبلهماء أي: أن تكون حرمة الغناء عرضيّة لا 


دي 00 
ذانيه. 


وبناء على هذه النظريّة الثانية» فإن أصالة البراءة التى كانت تجري فى 
المويظلة الأرلى يفن عر اضر مله E‏ 
الفتوى بالجواز؛ فإ عمومات التحريم وإطلاقاته في المرحلة الثانية من 
مراحل عمليّة الاستنباط لم تستطع أن تقطع العمل بهذا الأصل في مُطلق 
ما كان غناءء فالتغني بالقرآن غناءء إلا أنه جائز ببركة أصالة البراءة. 

هذا كلّه بالنّسبة إلى الطريق الأول الذي يُمكر للقائل. بالجواز سلوكه 


()أنظر للوقوف على معنى المصطلحين كتابنا: نيل المآرب في شرح 
المکاسب» ج٤‏ ضص١7.‏ 


4ن keleman evens Sebel Ge eR e te e eS SLD e e e ES‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


ات دهع و بالق و 
SRE N BE SENOS E‏ 
تقتضي الجواز. 

الثانية: عن طريق اثبات تمامية دليل المرحلة الثالثة من مراحل عملية الاستنباط 

بمعنى: أن يعترف القائل بالجواز في ما نحن فيه" بتمامية الأدلّة في 
E‏ لانن متو مراع "ماله لابه نديد "الام اند رصن I‏ 
على التغئّي بالقرآن لغةٌ وعرفاء وبع الاعتراف بشمول هذا المصداق من 
مسافيق العقاء ا الاق فى ال ا ا 
نا يعض 1 أن القافد: SSE ERE‏ عات مي 
Ea o‏ لذ قانة e e‏ 
الى والمقيّد في المرحلة الثالثة من مراحل العمليةء إِمَا بالرواية 
المتقدمة التي لها فى الكافي فى ما نحن فيه تلك التي تقلام نقلهاء 
وإمًا عَن طريق أي دليل حجَةٍ ناهض في المقا» من روايةٍ أو غيرها. 

ومن O a‏ الطريى لاف اليد SN‏ 
المخصص والمقيّد في المرحلة الثالثةه وتم من حيث السند والدلالة 
وتخلّص عمًا يعارضه من حيث الدلالة في المرحلة الرابعة من مراحل 
العمليّة التي تقدم توضيحهاء فإ الفتوى ستكون لصالح القائلين بالجواز 
كما هو واد ضح؛ بعد لزوم تقديم المخصص والمقيّد على المطلق والعام 
كما هو الثابت الذي لا كلام فيه. 


(١)كالمحقق‏ الكاشاني” في الوافي» ج7١‏ ص8١7-‏ 777. والمحقق السبزواري 
في كفاية الأحكا» ص۸1 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة الا اشم حاب لمق ال ا 

لو اکا ئ ما بقل من كلمات عن من اعلا وها 
الو E‏ في ذهابهما إلى جواز التغني بالقرآن. للاحظنا أن 
كلامّهُما تردد بين المنهجيّتين المتقدمّتي الذكر» فكان بعض كلماتهما 
يرجم إلى التجويز بالمنهجيّة الأولى بالطريق الثاني فالتغنّي بالقرآن غناء 
لع روفاك ]لا امقر ا العاء فل «الممهلة الفانية مم 
مراحل عمليّة الاستنباط» من عمومات وإطلاقات. ٠‏ 

علاوة على ما تقد فإن بعض كلماتهما يمكن ‏ ببعض التوجيهات - 
أن ترجع إلى المنهجيّة الثانية؛ فالتغتي بالقرآن غناءء وكان حراماً بمقتضى 
الغدوماك. والأطلاقات: الع لا أت الدل” المخمصن ‏ والح فن 
ال 

قال السبزواري تفل بعد استعراض روايات جواز التغنى بالقرآن 
وبعض روايات حرمته: «وحينئلٍ ول يمكن الجمع بين 25 الأخياق 
والأخبار الكثيرة الدالّة على تحريم الغناء بوجهين: 

E I Î‏ وهنا عدا ادر اد وسيل انيدل شن 
ذم الي اران على فراع تكون على ميل الان كا ينه الفاق 
فغ 

وعلى هذاء فالتغتي بالقرآن غناءء إِنَا أنه لمّا لم يكن على سبيل اللهو, 
كما يصنعٌه الفساق في غنائهم فإنَّهُ حارج عَن أدلّة الحرمة. 

ا «وتانهيهاء أن :يقال المذاكزة فى فلك الأحبان 
الا رال اتات ال ا ال اط اعدو E‏ 


(١)السبزواري»‏ محمد باقر» كفاية الأحكام؛ ج ۱» ص۲۸٤ .)٤‏ 


فل 000000 0 
تحط و اله زا فرينه على تإزادة الغا وراد تعفن الا 
من غين تين ياف فرش الإفادة وسياق الان واكم فلل من 
ل علق اران والس رفا کل اام فى ذلك 
الاق الا لى ,سيول اللفى شن الخرارق: الات ر رهن فى 
مجالس الوا ا 
الشايعة في ذلك الزمان غير بعيد. 

في غد هن :فلك الا ار إتنعارة يكونه لهو ا اطا ود :ذلك فين 
القرآن والدعوات والأذكار المقروءةٍ بالأصوات الطيّبةٍ المذكرة ار 
والمهيّجة للأشواق إلى عالم القدس» مَحَل تأكل. 

فإذن: إن ثبت إجماع في غير الغناء على سبيل الله اوا 
بقي حكمه على أصل الإباحةء وطريق الاحتياط واضح). ٠‏ 

ومعنى هذا الكلام: اء لم E EE‏ 
الغناء؛ فإ الإطلاق في تلك الأدلة نما يُستفاد بما نسمّيه اليوم بقرينة 
ا موضوعاً للمُطلق أو العام هدا لمو والتتمول 
إنّما يُستفاد من عَدَم المَّجيء بالقرينة في الكلام متصلة أو منفصلة فاخ 
جات :ال نة (وهي الروايات المجوئزة للتغنّي بالقرآن)» فإنّهُ لا عموم 
وطاق امن الاين ادل المرجلة الفادية ل تمل الغناء امن 
الأساسء فيكون المرجم ما أسميناه بأصالة البراءة في المرحلة الأولى مِن 
مراحل عمليّة الاستنباطء وهو ما أسماه السبزواري في كلامه المتقدم 


(١)المصدر‏ السابق» ج١.‏ ص 478 .٤٤‏ ولاحظ كيف أن المرحلة الأولى أصالة 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ا E O‏ 
اا 

وكذا بالسبة إلى كلام الميحلكت (القيض) الكاشات فى الواش وغبرة 

ففي الوافي بعد نقل العام لير دهاج قله وو افيف وسار رمن 
علي بن الشسين 9 عَن شراء جارية لها صوت» فقال: ما عليك لو 
ارا ا رنت الاد هي را اران والرّهد والفضائل التي 
ا ا اا و اھ أنه هذا لے ين كاده 
الصدوق رحمه الله ويستفاذ منه أن مَل الصوت وترجيعه بأمثال ذلك 
لبس بغباءة اولس ور 

وا بع على ذو الججى بعد سناع تكله او جاو م 
SS‏ کی بارت کے ان ن 
قبيل الباطل). ” 

وهو واضح في المنهجيّتين المتقدمّتي الذكر أيضا. 

E SE تقس الس‎ SEE 
فيان الاه اا حرمة الغناء وما يتعلّق به من الاستماع‎ 
ون‎ E E والللود و يهان ندا كانضانى القمن‎ 
العتاس؛ من دخول الرجال عليهن» وتكلمهن بالأباطيل» ولعبهن‎ 
بالملاهيء والعيدانء والقضيبء وأمًا ما سوى ذلكء فإمًا مندوبة إليه؛‎ 
كالتّرجيع بالقرآنء وما يكون منه وسيلة إلى ذكر الله والدار الآخرق وإمًا‎ 
. مباحت أو مكروة كما ذكرهما أبو حامد الغزالي».‎ 


(١)الفيض‏ الكاشاني» محسن, الوافي» ج ٠١‏ (القسم N AO‏ 
(۲)الفیيض الكاشانى» محسن» المححّة البيضاء. ج ۵0 ص ۹ _- ۲۷ . 
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ركذا 4 ووو عم فى لضافي رالمستفاد من هده الروانات» رار 
التغني بالقرآن والترجيع به» بل استحبابهماء فما ورد من النهي عن الغناء 
- كما يأتي في محلّه إن شاء الله - ينبغي حمله على لحون أهل الفسوق 
والکبائر a‏ ما كان معيو في زمانهم 2 في اف الناس 

*. إطلالة على قوانين التعارض في الفقه الإمامي 

ولكي تثضح عناصرٌ عمليّة الاستنباط بشكل أكثر تفصيلاء لاب هنا - 
ولو بإطلالة - من الاطلاع على قوانين التعارض في الفقه الإمامي»؛ فان 
مهم الكلام في علم الأصول وعملية الاستنباط في هذا المجال» وهو 
تتمّة الكلام في مراحل عمليّة الاستنباط في ما نحن فيه إلا أننا فضّلنا 
إفراده بالكلام لأهميّته القصوى في المقام. 

ار ما رم سي لعل حو عر كدق > وكذا 

ينبغى الالتفات إلى أا در كو على الارن الذي يقع بين كيف کل 

e AE CI u 
a ل‎ 

اليد وكين المصطلح في علم الأصول والفقه هو التنافي , ا 
بلي ار كلد ون الذي 0 0 المحقّق حرس 

ا ل را ا 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة Segoe‏ 000( 
هو الذي له مدلول وجعل يكشف عن وأمًا الأدلة العمليّة المسمّاة 
بالأضول العملكة؛:قلذ يقع فا التعارفن المذكور؛ إذ ليس للأصل العملي 
مدلول يكشفه. وجعلٌ ا 

ومح سارك المصطلح يقو دائما بين الأدلّة المُحرزة. 

ثم إن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيّين» فلا يعقل التعارض بينهما؛ 

7 يۇي إلى القطع بوقوع المُتنافيين» وكذلك لا يت 8 د وه الان ت 
دليل قطعيً ودليل ظني؛ لأ اليل القطعي يوجب العلم ببُطلان مفاد 
الدليل الظني وتاك كاشفيّته» فلا يكون دليلا وحجة؛ لاستحالة الدليليّة 
والحجيّة لما يُعلم ببطلانه. 

وإنما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين» وهذان الدليلان إمّا ان 
يكونا د لين لفظئيق: أو غير فظن اوا مهتافو من هذه الاح 

فإ كانا دليلين لفظيّين - أي: كلامين للشارع - فالتعارض بينهما على 
قسمين: 

.١‏ التعارض المستقر 

وهو التعارض الذي لا يمكن اي بين المتعارضين في العمّل؛ 
فيجب طرح أحد المتعارضين والعَمّل بالآخر لا غير» أو طرح كلا 
الال وهر ها سكي اباط 

ومن هذا القبيل: التعارضن بين دليلين أحدهما ظاهن فئ :الام والآاخز 
ظاهر في النهي. كما في قوله: «لا تصل في الحمام»» و في الحمام». 

۲. التعارض غير المستقر 

وهو التعازض. الذي يمك غلاجه بتعديل :دلالة أَحَدٍ اللاليلين أو 
كليهماء وتأويلها 0 شح كل منهما مع الدليل الآخر. 


۱۷٦‏ 000000 01 0 ا 

بعد هذه المقدمة نقول: 

بصورة عامّة: إن حَلَ التعارض (الجمع) بين روايتين مُتعارضتين قد 

أولهما: الجمع الدلالي 

ويكون رفح التعارض والتنافي فيه بالتصرّف في الدليلين المتعارضين 
وكيك لاله هال علس الرو فقن ان كلها صف زول ذلك 
لتعارض» فتكون إحداهما قرينة على المراد من الثاني فنا فتأوّل الثانية فقط 
ونبقي الأولى على ظاهرهاء أو تكون كل منهما قرينة على الأخرى 

فتأولهما كلتيهما. 

وهذا الجمع الدلالي له قواعده ا المطروحة في عِلم الأصول 
في باب التعادل والتراجيح والتعارض؛ حيث يذكر هناك أن هذا التعديل 
لا يجري جزافاء وإنَّما يقوم على أساس ما يسمّى بقواعد الجمع العرفي: 
التي مرها جميعا إلى أن المولى يُفسّر بعض كلامه بعضاً فإذا كان اخ 
الكلامين ااا لذن يكون مفسئّرا للكلام الآخرء جُمع بينهما بالنحو 
المناسب. ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. 

وان كان الداليلان معا غير لفظتيز أو تفن كان التعارضن مس" 
لا محالة؛ لأن التعديل إِنّما يجوز في حالة التفسير» وتفسينُ دليل بدليل 
إنْما يكون في كلامين وما يشبههما. 

و ا يرن اا و .نحت أن مكون :جيه عرفا 
يساعد عليه الفهم العرفي وقواعكه كتقديم الخاص على العام وحمل 
المطلق على المقيّد مثلا. 

وأمًا لوكان جمعاً غير غرفي» فهو الذي يسمى الجمع التبرعي» وهو 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة Wesen‏ 
لس ا ا او لمان لكالا يم يق كل اعرف 
تصّحح التصرف بدلالة الدليل أو الدليلين. 

وكذا يذكرون أن الجمع الدلالي“ مهما أمكن إجراؤه ‏ حسب قواعده 
- فإنه لا تصل النوبة إلى غيره» من الجمع السندي الآتي ذكره. 

ثانيهما: الجمع السندي 

وخر الذي لأ تسل ار لد إلا بعد عدم إمكان الجمع الدلالي؟ إذ مع 
إمكان الجمع الدلالي» له داعي أن نطرح الل الدليلوة: e‏ 
كونهما تامّين سنداء فإ طح أحدهما إنما يُتصوئر إذا لم يمكن تعقّل 
صدورهما كليهماء وهذا ما لا يَتحقّق مع إمكان الجمع بينهما من حيث 
الدلالة. 

والجمع السنديٌ له قواعده الخاصة التي تبحث في علم الأصول في 
باب التعادل والتراجيح والتعارض كسابقه. 

والقواعد التي عدن هنالة كان کا سي ا إلى ا 
مع إمكان الأولى: 

المرحلة الأولى: إغمال المرجحات 

وتتمثل بإعمال نوعين من المرجحات: 

الأ الات ا ,وق ی عا اا ا ت 
الال كالا وة والاعدلية والأفقهيقٌ و. . . ؛ حيث يقدم الخبر 
الا على ار مي هذه اا کو کون وال بيده أعلال» ای 
أوتى» أو أفقه أو أكثر.من رخال سند الا خر: 

الثاني: المرجّحات الخارجية: وهي الترجيح بموافقةٍ الكتاب ومخالفة 
العامة وغيرهما. فما وافق الكتاب من الخبرين» يؤخذ به ويضربا 


لا متم اام ا ع الو كان مسكا خس ل لطا اما ساو امناو ومو “تروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 
الاي روطن لصاف العا NE‏ ددن وده كدر الا 


هناك بعض التفصيلات في ما يرجع إلى النوعين المتقلامين من 
المرجّحات طبعاء ومحل التفصيل ليس هنا كما هو واضح. 

المرحلة الثانية: إعمال القواعد المبنائيّة 

وأمًا إذا لم تنفع الطريقتان المتقدمتان من العلاج» تصل النوبة حينها 
إلى ما يختاره الأصولي في الأصولء من التساقط كما عليه الأكثر. أو 
التخيير في العمل بأي من الخبرين» أو التوقف في العمل بأيّهماء أو غير 
ذلك مما يختاره الفقيه بحسب تحقيقه في هذه المسألة في علم الأصول. 

هذا رة اال ما عاك افيه لي الا ين الختريق 
المتنافيين. ° 


(١)أنظر‏ للاطلاع على التعارض وقوانينه عنوان (التعادل والتراجيح) أو 
(التعارط) E O E‏ ر 
مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث أصول السيد الخوئي)» ج27 ص١١٤‏ 077. 
وكتابنا: البرنامج التدريسي للحلقة الثانية ج۲» ص۳۹۳ .٤١٤‏ وكذا لنا: الحلقة 
الثانية بأسلوبها التعليمي (شرح لكتاب دروس في علم الأضول (الحلقة 
الثانية) للسيد الشهيد الصدر» ج٥»‏ ص۳۷۷- 4718. وكذا سلسلة دروسنا على 
برنامج اليوتيوب بعنوان (دروس في منهج الاستنباط عند الإماميّة). الجوينيء 
عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه ج. ص٥۱۷.‏ بعنوان: كتاب 
الترجيح. الغزالي» محمّد بن محمّد, المنخول من تعليقات الأصول ص0577. تحت 
العنوان نفسه. الشوكاني» محمّد بن علي» إرشاد الفحول» ج ”.2 ص7072. تحت 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 10000 

؛. أهميّة البّحث في الرواية المتوهُم دلالتها على جواز التغنّي بالقرآن 

وبعد جميع ما تقدّم» ولتوضيح بعض الجهد الذي يبذله المجتهد في 
عملية الاستنباطء فلأذكر لك بعض ذلك من مسألة واقعيّة هى ما نحن 
فيه مخ مسألة التغنى بالقرآن: 

لو راجعنا العمليّة المتقدّمة بمراحلها المختلفةء لرأينا أن كل مرحلة 
من مراحلها مهمّة للغاية ولنتكلم بعض الشيء عن ذلك: 

لو تأملنا في العمليّة السابقةء لاتضح أهميّة الدليل الذي يتكلم عن 
جواق الغ بالقران وهو الووابة المتقدمة الد كر عن الكافى الشتريقية 
والدور المترقبة من الكلام والتحقيق والمناقشة في تماميته, وإليك 
التفصيل بناء على ما تقدم من مطالبء لا سيّما ما تقدم قبل قليل في 
توضيح مراحل عمليّة الاستنباط والملاحظات المنهجيّة المتقلمة الذكر: 

أولا: بناء على المنهجية الأولى لإثبات جواز التغني تالقران 

نتذْكَرُ أن المنهجيّة الأولى من المنهجيّتين المتبعتين في إثبات جواز 
التغن: بالقران» كانت رتك على اجو رين أن ل شت أن" الع 
المحرم في المرحلة الثانية وإن كان غناء من حيث الحقيقة. 

وبناء على هذاء يتضح أن لا أهميّة أبداً للاستدلال بالرئواية المتقدامة 
أبدا؛ إذ من الواضح أنه سواء أتم الاستدلال بالرواية أم لم يتم فإنً 
اله عفر ١‏ اع القوك ا ذا او أن سقط 


عنوان (التعادل والترجيح). الزركشي» محمّد بن عبد الله. البحر المحيط في أصول 


۸۰ ا 0 1 1 1 1 1 1 1 اد دا كارن 
الاستدلال بالرواية» فإ غاية ما سيؤئّره ذلك إِنّما هو سقوط وانعدام 
هذا العنضر من عناضر عمليّة الاستنباط. الام الذي لن يغير أي شىء 
A‏ المكينهةة اران 
هي الجواز قبل أن نصل إلى المرحلة التي يدي هذا الدليل دوره فيها. 
ت اعا ا م ا و 
لمر جلف دا ومين لها امنيا سان O N OT‏ 
بالجواز كما تقلام بالتفصيل» فلو سقط عنصم يدل على الجواز في هذه 
المرحلة الثالثة» فإ ذلك لن يزيد قيد أنمّلة على ما وصلنا إليه من نتيجة. 

نعم» لو كان بعض الردود التي تذكر لإسقاط التمستّك بالرواية يركز 
على وجود المُعارضن الخاص لهذه الرواية - الذي قلناء إنه يقوم بتأثيره 
ويمثل دوره في المرحلة الرابعة من مراحل عمليّة الاستنباط» وهو دور 
محاركى اليل الاس ” لماحم عن و لكان ود يدود لل E‏ 
على حرمة التغنّي بالقرآن في هذه المرحلة ‏ لكان ذلك الكلامٌ مهمًا؛ إذ 
- كما تقدم في شروط تماميّة هذه المنهجيّة ‏ لاب من عدم وجود وعدم 
ا وليل ار على ارت في ارخ ارات مزع مرا ا 
شحاف رما" جد 15 تعارس القرر] 3 E E‏ الناري كن 
انك نينا سر هذه A‏ لاعن ذا عاق A‏ 

أوَلاً: بناء على المنهجيّة الثانية لإثبات جواز التغنّي بالقرآن 

ا 06 هام غي ال رى تق ا ا 
لإثبات جواز التغني بالقرآن. 

O O OR O AT 
الواضح الأهميّة القصوى لجهود رد الرواية؛ فإنها إذا ما فحت من حيث‎ 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ل ساس ا ال ا ارا 
القند والدلالة فإنها” تى المحصص.. والمققة العؤماك سعرمة الا 
وإطلاقاتها في المّرحلة الثانيةء فتكون النتيجة جواز التغنى بالقرآنء وأما 
إذا لم يتم فإ الفتوى ستكون الحرمة بناء على عدم تماميّة غيره من 
الروايات والأدلة المذكورة كمخصص أو مقيّد في المقام طبعا. 

وبهذاء تظهرٌ نكتةٌ لطيفة جدا في ما نحن فيه وهي أننا لوقلنا بعدم 
تماميّة التمسّك بالرواية المزبورة لجواز التغتي بالقرآنء فإ ذلك لا 
يستلزم أبدا القول ببطلان ما ذهب اه الشلمات: السبزواري والكاشاني 
من جواز التغني بالقرآن؛ إذ يبقى الباب مفتوحا أمام إمكانيّة إبراز دليل 
ارو النوق ال هق الزواية: الى اسقط اك ها فن روان 
أخرى» أو أي دليل آخرء وهو ما تقلامت الإشارة اله كات الفا 
التي نقلناها سابقاء الأمرُ الذي يوجّه ما قام به بعض 5 الفقهاء من 
أتعاب في رد جميع ما يمكن أن يكون دليلا في المرحلة الثالثة من 
مراحل عمليّة الاستنباط كما تقدام وعدم الاقتصار على مجرد رد 
التمسّك بالرواية المزبورة لا غير. 

وقد تعرض بعض فقهاء البصرة (وهو مهب الدين» أحمد بن عبد 
الرضا البصري من اعلام القرن الحادي عشر الهجري. إلى الروايات التي 
قد يتومّم إمكان التمسّك بها لجواز التغني بالقرآن. مبيّنا أصل المشكلة 
(التناقض بين الروايات في المقام) في رسالة له باسم (السؤاليّة الحبيبة 
والتراكة المجيبة حيث. يذكر هناك مجموعة هما قد يكون من 
القاتضافك و التف ادمات ف اة الا طلا :مف ال 
ا 

«العاشرة: E‏ ولفول ا عو و ت 


RSENS ۸۲‏ ا اة 


فمّن لم بتغن بالقرآن» فليس منًا. ۰ 

و ف اا التحماق ا ال و الرت 
ا 

واوو أبو بصير» عن أبي جعفر حجة الله عليه صلوات الله. قال: 
قلت له: إذا قرأت القرآنَ فرفعت به صوتيء جاءني الشيطانه فقال: إنما 
ترائي يذلك” اهلك وا ل ريا أن ج ا بيد ا 
تشيم أهلّك» ورَجّع بالقرآن صوتك؛ فإن الله يجبا الصوت ا 
يُرجّع به ترجيعا. فهذا هو الغنا؛ أله هو الصوت المشتيل على ترجيع 
مطرب» والترجيع ترديك الصوت في الخلقوم والطْربة حِفَةٌ تصيبا 
الإنسانٌ لشدَو حزن أ سثرورء وهو عندنا حرا م بالاجماع» ولم ي 
ذلك شيء من النزاع» وقد ورد عَن أشرف الكائنات عليه وآله أفضل 
الصلوات: إقرأوا القران. بألحان. لغرب :وأصواتهاء وإياكم ولون أهل 
E‏ سيجيء من بَعدي أقوام كموق ا 
ترب الا وا وا ف جود ا و ول و دتري 
ا 

وَعَن يونسء قال: سألت الخراساني 4# وقلت له: إن العباسي ذكر 
ك تر حص في العامة قال عدي a e ES N‏ 
عن الغناء فقلت له: إن رجلا أتى إلى أبي جعفر 2لا ETE‏ 
فقال: يا فلان, إذا مز الله ب بين الح والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع 
الباطل» نفلك قن لتحي 

وَعَن الحسن بن هرون قال: سمعت أبا عبد الله 29 يقول: الغنا 
مجاسر" لا ينظ الله تعالى إلى أهله. وهو مما قال الله عز وجل: ومن 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة E N‏ 
الناس من يُشتري لهو الحّديث ليْضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا أولئك لهم عذابة مَهين. 

وأمثال هذا من الوافر. والمعلوم البَيّن ظاهرٌ فما قولكم في هذه 
الاقم والقافات الوا OOP‏ 

هذا تمام الكلام في ممارسة تطبيقيّة لعمليّة استنباط حكم تكليفي” 
بِيّنت الكثير من آليّات وفنيّات وعناصر الاستنباط» والعلوم المتنوعة 
العديدة التي يعتمد عليها الفقيه في هذه العملية. 

المظلت الخانت 
مراحل عمليّة استنباط الحكم الوضعي 

المقصود بالحكم الوضعي في المقام هو حكم بيع الكِلْيَةِ البشريّة من حيث 
الصحة والفساد. فالصحة تعني: ترتيب الشارع للمقصود من المعاملة عليها. 
والبطلان يقابله؛ فهو عدم حكم الشارع بترتب المقصود من المعاملة عليها. 

فلو كان الكلامٌ في المقام البيع كما هو المفروضء فالصحة تعني: حكم 
الشارع بترتب النقل والانتقال على المعامّلة؛ فإنه المقصود من البيع» أو قل: 
ترتب المبادلة بين العوضين. 

للوصول إلى الهدف في المقام» سنسنتعرض مراحل عمليّة الاستنباط أو 
ثم نطبّق تلك المراحل على عمليّة بيع الكلية. 

ولمًا لم يكن توضيح المراحل ممكنا بدون التمثيل خلال الكلام فإنْنا 
سنضطر إلى التمثيل ببيع الميتة النجسة حين توضيح هذه المراحل؛ لننتقل 


(0المجموعّة الخطيّة لمجموعة رسائل مهب الدينء المحفوظة في مكتبَةٍ 
مجلس الشورى في طهران» برقم (۸4۲۲)» ص 190. 
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والكلام كله في المقام سيكون فرضياًء بمعنى: أنّنا لن نتقيّد بالألفاظ الواردة 
في الموضوع بحذافيرهاء فلو أردنا استنباط حكم بيع الميتة مثلاً من حيث 
الوضع ‏ الصحة والبطلان ‏ فكيف نفعل؟ وما هو الطريق الذي يسلكه الفقيه 
في عمليّة الإستدلال الفقهي” هذه؟ وما هي الحجّة التي يستند اليها الفقيه في 
الموقف النهائى” من المسألة؟ 

أولاً: مراحل عمليّة استنباط الحكم الوضعي طبق الزاوية الأولى 

تقدم الكلام بالتفصيل عن زاويتي عمليّة الاستنباط» وكما قلامنا توضيح 
عمليّة استنباط الحكم التكليفي من الزاويتين فإنْه لابد في ما نحن فيه من 
ذلك التفصيل أيضا. 

وعلى هذاء فالكلام الآن عن تشخيص عمليّة الاستنباط ومراحلها من 
زاويتها الأولى أي: زاوية كونها عمليّة فكريّة عقليّة منضبطةء أو قل: كونها 
(ضعنا عا 

وبعد ما تقدم من تفصيل في أدلة إثبات المراحل وتسلسها في الحكم 
التكليفى“ فإنه لن تكون هناك حاجة إلى التفصيل من هذه الناحية فى ما 
نحن فيه؛ فان الأدلّة هي الأدلة. والكلام هو الكلام. 

المرحلة الأولى 
تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة محل البحث 

كلناء الققية كانه شان فيرو من المفكرية الها هط هما تة يد 
حالة يراد إيجاد الحل لهاء وبما أن الحالة التى تشكل منطلقاً فى ما نحن فيه 
فعلاً ونحن في بداية الطريق هي الشك وعدم العلم فإنّه ينطلق من هذه 
الحالة» فلاب له من إعطاء الحل النموذجي الصحيح الحجّة ‏ لو بقيت الحالة 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 0010101211 ا 
حالة الك لها 

وهذا الحل ‏ في حالتنا هذه هو: الأصل العملي المشررع لعلاج حالات 
الشك والأصل العملى” الأول“ فى المعاملات من حيث الصحّة والفساد هو 
الاستصحابء الذي ا E ET‏ 
البطلان)؛ فإنه بعد إجراء ا - البيع - على المّيتة النجسةء نشك في 
حدوث النقل والانتقال في متعلّق البيع» فهل انتقلت الستلعة (المّيتة) إلى 
المشتري وخرجت عن ملكيّة البائع؟ وهل انتقل الثمن من ملكيّة المشتري 
إلى البائع» أم لا؟ 

لو شككنا في حدوث ذلكء فإ الأصل يقتضي عدم الحدوث,ء فهو الحالة 
المتيفنة السابقة التي لا ننقضها إلا باليقين» والمفروض اننا الان - ونحن في 
بداية الطريق ‏ شاكون فى الصحّة وعدمها. 

هذ بدن الطر E O‏ لساك E‏ قو ا انرا 
بالإنطلاق مما يقتضيه الأصل العملي الجاري في مدر اا والأصل هنا 
الاستصحاب» وهو يقتضي الفساد والبطلان» وهذا هو المنطلق في جميع 
التعافاكت: والعقود والأقاعات: قا 

وأما الدليل على المرحلة الأولىء فقد تقدم في الفصل الأو فلا حاجة 
إلى الإعادة. 

المرحلة الثانية 
البحث عن عام أو مطلق على خلاف مقتضى الأصل العملي 

وبعد أن اتضحت المرحلة الأولى من مراحل عمليّة الاستنباطء نطرح 
السؤال التالي» كما فعلنا في عمليّة استنباط الحكم التكليفي” 

هل يمكن للفقيه الان ان يفتي بالفساد بمقتضى الاصل العملي المزبور؟ 


كلا مع امد ام لع عع ياه GE‏ م حم انا عع م امد هه عع اه م هاه عط أ م طم وام اه ون اج لعجا شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 

هذا ما يجيبنا عليه علم الأصول كما تقدم حيث يقول: إن الإفتاء لابد وأن 
يستند إلى حجة, والأصل العملي لا يكون حجّة إِنَا بعد البحث وعدم الظفر 
بدليل محرز رافع للشكء وإلآه كان التمسّك بالأصل والإفتاء على طبقه خطأ 
فاخا واا مسف 

وعلى هذاء تصل النوبة إلى البحث عن دليل اجتهادي محرز يدل على صحّة 
اليم فى مآ تحن فيه نيد هذة الرحلة هن أوسع العتاوين الى تعينا فى فنا 
وهى: العمومات والإطلاقات التى تمثّل القوانين الإسلاميّة العامة ولكن» ما 
يخالف مقتضى الأصل العملية وقد وجهنا ذلك في ما تقدم» وتكلمنا عن 
فروضه وتفاصيله. فلا نعيد. 

ولئن بحثنا - في ما نحن فيه وجدنا أدلّة من هذا النوع» وهي: تلك التي 
يسمّونها الأدلة الإمضائيّة العامة كقوله تعالى: «وأحل الله ام4 وقوله: 
لا تأكلوا أموالكم يبتكم بالبَاطِل إن أنه كو تِجَارَة عَن' تراض منکہ چ 
وغيرهما من الآيات المباركات والروايات الشريفة التي تنطبق على ما نحن 
فيه (وهو بيع الميتة النجسة)؛ فإ بيعها داخل في قوله تعالى: #وأحل. . . » 
وكذا قوله تعالى الآخر. 

وحن ها تنترهن أن القنة النحعمة مال عرفا وشرعا لعن أن 
العمليّة المُجراة عليها (بيع) عرفي وشرعي؛ و(تجارة عن تراض)؛ لكي 
لا نصطدم بإشكال أن البيع وكذا العقد لا يتحققان إِنَا إذا كان المتعلق 
لا رعا وود ال الح الوه ا فالا ل ا 


.۲۷۵ :ةرقبلا)١(‎ 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ean‏ 1ذ[1[1[1[1[ [ 1 00001 
فان الاد فر ع وهنا الف التجللة وو شورع 

وهذه الخطوة والمرحلة الجديدة الأخيرة (وهي البحث عن دليل محرز 
ا للا مل لحف هي اللترحلة القائية فى العم الس ل ن 
الناحية المنطقيّة. وهي مرحلة البحث في مقتضي صحة المعاملة. والمقتضي في 
البيع كون المبيع NN ES‏ 
المقصودة في المبيع؛ تقل تجن باون هدو ال 

نكات منهجية فنيّة دقيقة لابد من التنبيه عليها 

وهنا نكات منهجيّة فنيّة دقيقة لاب من التنبيه عليها: 

الأولى: إشتراط انطباق عناوين العمومات والإطلاقات 

من الواضح: أن جريان العمومات والإطلاقات في المرحلة الثانية 
مشروط بتحقّق العنوان المأخوذ في العام أو المطلق على المعاملة؛ كالبيع 
والتجارة عن تراض أو العقد مثلاء وأمّا مع عدم إحراز ذلك فإ المورد 
يكون مما لا يزال تحت مقتضى الأصل العملي الذي يقتضي الفساد. 

وعلى هذاء فلا بد من التحقيق فى معنى وحقيقة كل واحد من العناوين 
الى أخلات قن بيات الضف را الأب الذى لح كردن ف 
هذا اا :6 العام ها مج د عرض ا راا الفافيل الدقيقة 
فإ البحث والتحقيق فيها يستزم مستوياتت دراسيّة اعلى. 

إلا أن ما يذكره الفقهاء هنا أو على الأقل الأعم الأغلب ‏ هو أن 
حقيقة «البيع» لا عق ارا إلا في حالة كون المبيع «مالا» شرعاء ی 
بنظر الشارع» وهو ما لا يصدق إلا بوجود «الفائدة المُحلّلة المقصودة» 

في الشيء» فإذا وتجدت هذه الفائدة» كان الشيء مالاً شرعاء وتحمّق 
«مقتضي صحة المعاملة» بالمعنى الذي سيتضح بالتدریج» من أنه المورد 


۸ ما ل ال اه تا تا ا RAR‏ خاد دراس مفازفة 
يكون مشمولا فى هذه الحالة لعمومات الصحّة وإطلاقاتهاء الجارية فى 
ارا اة من رال عملية ار كا اليفظع يذلاك الل اال 
العملى“ لتكون النتيجة صحَة المعاملة لهذه العمومات. 

E o E E 
الوتحاكمة وال كا‎ 

فإذا انطبق عنوان «البيع» مثلا على بيع المَيتة النجسةء وذلك بوجود 
الفائدة المُحللة المقصودة, أو عنوان «العقد» او «التجارة عن تراض» أو 
غيرها من العناوين المأخوذة فى العمومات والإطلاقات على فرض 
وجودهاء جرت هذه العمومات والإطلاقات» لتكون النتيجة هى الفتوى 
والوكة NGS‏ له الت NEC‏ 

الثانية: الفائدة المحللة المقصودة وتأثيرها على عملية الإستنباط 

وما نراه في جميع ما نمر" عليه من مسائل وفروع وجزئيات في البيع؛ 
هو ما نحن فيه من تعبير «فائدة مُحللة مقصودة». وكما نرى» هذا التعبير 
مكوئن من ا جیء A E sa‏ «المُحئّلة)» 
و«المقصود). ١‏ 

ما الركن الأوّلء فلا شك في لزوم الرجوع فيه إلى الشارع؛ فهو 
المرجع الوحيد في كون فائدة ما مُحلّلة أم لا. 

وأمّا الركن الثانى» فالمقصود به أن تكون الفائدة مُهمّة كليّة بحيث 
ا انوع ا ا ان مسحي مده لقان 

وعلى هذاء فالمرجع في تشخيص تحقق هذا الركن هو نوع العقلاء؛ 
فهم المقياس في كون فائدة ما مُّهمّة أم لا. 

إلا أننا لو تاملا قا فن 'الخبارة المتققفة لر خد ا أن الحفيقة هن .أن 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة oe‏ ل يج ارا 
المرجع في تحمّق هذا الركن الثاني هو الشارع أيضا كما كان الحال عليه 
في الركن الأوئّل. كل ما في الأمرء أن الشارع أقر ما عليه العرف والعقلاء 
فى تشخيص الأهمّيّة. 

انيتال سكن Ela U E‏ ويا زرا يتفي اسان من 
تدخل الشارع في تشخيص هذا الركن الثاني بصورة مباشرة؛ إذ نرى أن 
الشارع يتدخل أحياناً في هذا المجال فيُسقط عيناً ما عن الماليّة على 
الرتغم من حكم العقلاء بكون الفائدة فيها مقصودة» بل اشتراط الركن 
الأول المتقدم إِنْما هو من هذا النمط من التدخل. 

وكذا نرى أن الشارع يتدخل فيحكم بصحة المعاملة على عين لا 
يعتبرها العقلاء «مالاً» بسبب ما شخصوه من عدم كون الفائدة المُحللة 
فيها «مقصودة). كما نرى فى المعاوضة على الدهن المتنجّس مثلا؛ 
تك لتقا رج N‏ كادف a BEE E‏ 
المنفعة» واكتفائه بوجودها في الحكم بكون العين مالاً عنده. 

وعلى هذاء فالقاعدة: إن رأي نوع العقلاء معتبئ شرعا ما لم يتدخل 
الشارع بنفسه لينقض ما هؤلاء عليه كما تقدّم. فانتبه. 

ما تقدم أخيراء سيفتح الباب على معلومة فنيّة أخرى غاية في الأهميّة 
وهي: أن المرحلة الثانية كما قلنا وإن كانت ما تقدم من البحث عن 
«عمومات وإطلاقات صحة المعاملة»» إلا أن الفقيه لو بحث ولم يجدها 
جارية في المسألة محل بحثه؛ وذلك بأن بحث ووجد أن نوع العقلاء لا 
يعتبرون فائدة ما «مقصودة»» فإن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال 
انتهاء عمليّة الإستنباط والحكم بعدم الصحة؛ بل لاب له من أن يطوي 
المراحل التالية لهذه العمليّة؛ إذ يبقى احتمال تدخل الشارع وحكمه 


RCRA Saa ۱۹۰‏ اد دراس مقارخة 
بكون فائدة ما من فوائد العين محل البحث مقصودة عن أحد طريقين: 

الأول: التدخل المباشر: وذلك بأن يدل دليل على كون المنفعة مُهِمّةَ 
مقصودة. 

الثاني: غير المباشر: وذلك بأن يدل دليل فى ما سيأتى من المرحلة الرابعة 
على صحَة بيع العين التي حكم العقلاء بعدم كونها ذات فائدة مقصودة. 

وفي الطريقتين» لا يعني تدخل الشارع - كما قلنا ‏ تنازلا عن اشتراط 
المنفعة المقصودة في العين» وإنما هو مجرّد تدخل من قبله في بعض 
الأحيان في تحديد 3 الفائدة التي يحكم عليها بكونها ا فانتبه 
رجا ولا تغفل. 

ما اردت التنبيه عليه هناء هو: ان المرحلة الثانية من مراحل عمليّه 
الإستنباط هي ما تقدام من البحث عن عمومات الصحّة وإطلاقاتها دون 
أدتى قنك وریت و 5دا أن اله لكا كان :مطالبا'_ كما ها الان علية : 
بمواصلة عمليّة الإستنباط إلى نهايتها حتّى على فرض عدم جريان 
العمومان والإطلاقات بعد حكم نوع العقلاء بعدم مالية العين» فإ ذلك 
لرئما يكون مسوغا لبعض الفقهاء بالبحث عن دليل لربّما يكون موجودا 
على تدخل الشارع في حكمه على فائدة ما لعين ما بكونها مقصودة أو غير 
مقصودة, أقول: لربّما يكون هذا مسوغا للبحث عن دليل خاص على صحة 
المعاوضة فى هذه المرحلة الثانية من مراحل عمليّة الإستنباط إِنَا أن ذلك 
كنا فقا ليس الاك يوقم اع الدليل اا على ال هر 
هنا ف المرعيلة ا دما بق هله الدرجلة الرايغة القع فيقاتي» إلا آنه 
ال رر برض لديا يسك عن ديل عن الما انه يقت عن عا يقد 
هنا في المرحلة الثانية أو عن خاص يثبت الصحة - بالحكم بصحة المعاوضة 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة Ee ESS‏ 
على العين بصورة مباشرة - ولكن لا للانتفاع به هنا في المرحلة الثانية وإِنّما 
لينفعه فى المرحلة الرابعة القادمة. 

وفي الحقيقة: لولا ما سنذكره لك في النقطة التالية من أدلّة على كون 
التتحلة اة عن :جا لك من الف عن عمومات'وإظلاقات 
تتفي الصيكة ولولا ما سنذكره هناك أيضا من بعض النكات الفنيّة 
o‏ المرندلةة لكان على ANSI‏ 
E‏ يطلل ها علطم العمل الا قد الزن ae‏ 
سواء أكان ذلك الدليل عامًا مطلقا أم خاصا. 

الثالثة: لا استنباط للحكم الوضعي بدون استنباط التكليفي 

ولو تأمّلنا في ما تقدم لرأينا أنه لا استنباط للحكم الوضعي بدون 
امسياظ ا ان الکن الأول هن رركن قتف اله کان 
(المسفية ا التي نعني بها حلَيّة الانتفاع بالمنفعة شرعاء 217 
حكم الشارع بجواز الانتفاع بلا إثم ولا عقوبة. 

ولو تأمّلنا في هذا الكلام لرأينا أن الأمر الأول يعني أن يقوم الفقيه 
بعمليّة استنباط للحكم التكليفي ا تيتفكن: ا من امققاط 
الوضعي؛ إذ كيف له أن يشخص حليّة الانتفاع تكليفا في المبيع؟! 

فإذا تحقق كلا الركنين (العنصرين)» تحقق مقتضي الصحة. وإنما 
نقول: (مقتضي اليف #ارات ميدرو نو عوة الفاتنةالشجارة المتصواةة ا 
قل: كون المبيع مالا شرعاً ‏ لا يستلزم صحة البيع» وهذا ما سيتضح الآن 
و 


()لا تنس هنا ما تقلتم من ملاحظات منهجيّة راجعة إلى تعيين مراحل عمليّة 


۱۹۲ 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 1 13#131#[630101010أ13#أ#آ1#1 ذا ل 
المرحلة الثالثة 
البحث عن مخصص أو مقي لعمومات وإطلاقات الصحة 

ولنفترض أن العمومات والإطلاقات تامّة في ما نحن فيه من مثال بيع 
ال بعد كوتها هالا شرعا نتوقن المقعة التحتلة' المقضودة: ومن «السسيد 
مثلاً - بعد افتراض جواز وحليّة هكذا منفعة تكليفاً كما و 
يمكن أن نفتي الآن بالصحة؟ 

نرجع إلى الأصول مرة أخرىء ليجيبنا هذا العلم بأ حجيّة العام والمطلق 
فرع البحث عن وجود وعدم وجود المخصّص والمقيّد الدال على البطلان 
وعدم وجدانه. وإلأء كان هذان الأخيران متقدمين تقدام القرينة على ذيها كما 
حمق في علم الأصول. 

فإن بحثنا عن المخصّص والمقيّدء فلم نجده ولم نجد دليلاً محرزاً يتكلم 
عرو وان ا شنو انق كان ل اعد بها لعو وا لاش ا 
النجسة مثلاً ليبطلهاء أمكن حينئلٍ أن نفتي بالصحة؛ تمسكاً بالعامٌ والمطلق 
وإلأ فلابدت من الوقوف قليلاً عند هذا الخاص أو المقيّد. 

وبهذاء يظهر أن المرحلة الثالثة من مراحل عمليّة الإستدلال الفقهي 
العا بيعل الله نبي ليك انك لد حارفا مهنا راف ويد 
البحث عن دليل خاص أو مقيّد يتقدم - في حال وجوده وتماميّته ‏ على 
العام؛ إذ من الواضح أن العموم والإطلاق لا يكونان دليلا ناهضا إِنَا بعد 
كونهما حجةء والذي لا يتم إِنَا بعد البحث عن الدليل الذي يتقلام عليه (وهو 


الاستنباط وتفاصيلها في الحكم التكليفي؛ فإنها جارية في المقام أيضا كما قلنا 
ونبّهنا عليه. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة AWR‏ 
المخصص أو المقيّد) وعدم الظفر به. 
المرحلة الرابعة 
البحث عن الدليل المعارض للمخصص أو المقيد 

ولنفرض إِنْنا وجدنا دليلا من النوع السابق (وهو الذي يجري في المرحلة 
الثالثة)» وهو رواية الجعفريّات عن أمير المؤمنين مثلاً: «من التّحت ثمن” 
الميتة" ولنفرض إن تام من الناحيتين: السنديّة والدلالي فهو دال على 
البطلان» فهذا الحديث متقدّم - من حيث الحجيّة ‏ على العام والمطلق؛ 
باعتبار أنه قرينة تعيّن المراد النهائي منهما في مورد المّيتة على طبق النظريّة 
العامّة للجمع العرفي بين الروايات, 7 اا والتقييد وتقديم الخاص 
على العام والمقيّد على المطلق؛ لكونه قرينة على تعيين المراد النهائي من العام 
أو المطلق كما تقدم. 

ااا ها ووه حك "لافنا بان دى هدا التعد ويف في 
بالبطلان؟ 1 

لابدت من الرجوع مرّة أخرى إلى الأصولء لنسمع الأصولي يقول: إن كان 
هذا الحديث حجّةّ أمكن لك - أيّها الفقيه ‏ أن تفت به وإلأء فلا. 

ااا سما ی ن 

ا الجواب: لا يكفي أن يكون الدليل تامّاً في نفسه؛ فان ذلك لا يعني 
أكثر من تحقّق مقتضي الحجّيّة لهذا الدليل» ولابد من البحث عن عدم المانع 
من تلك الحجيّة. وليس هذا إلا عدم وجود معارض لهذا الحديث في مورده 
(وهو بيع الميتة)» وهذا البحث يمثّل المرحلة الرابعة من المراحل المنطقيّة 


()الحر العاملي» محمّد بن الحسن» الوسائل» باب تحريم أجر الفاجرة 
وبيع الخمرء الحديث 4. 


1345 00002101 اا 0 
من عمليّة الإستدلال الفقهي. 

شرن اا ما e‏ وارداً في المّيتة خاصة يصحح بيعَها ليكون 
معارضاً لذلك الحديث. فإ نتيجة عمليّة استنباط حكم بيع المَيتة ستكون 
الفتوى بعدم الصحة شرعاًء بمعنى: أن الأثر المراد من عمليّة البيع لن يترتب 
عليه شرعاء ولن تنتقل المّينة إلى ملك المشتريء ولا سينتقل الثمن إلى ملك 
البائع» ويعيش الجميع بسلام آمنين» فإنْنا قد أفتينا على طبق الحجة الفاعلة 
في المقام» التي تقدتمت - إن صح التعبير- على حجيّة العموم والإطلاق؛ فإنْه 
لا حجيّة لهما مع وجود المخصّص المقيّد في مقدار ما دل عليه هذان. 

المرحلة الخامسة 
تشخيص الموقف من التعارض 

وأمّا إذا افترضنا وجود دليل خاص مجوز لبيع المّيتة كما في قوله عليه 
السلام على سبيل الفرض طبعا: «لا بأس ببيع المَيتة»» أو غيره من الروايات 
الواردة في المقام (الميتة)» وكان هذا الدليل تاما في نفسه. أي: بغض النظر 
عن تعارضه مع غيره من الأدلةء فيقع التعارض حيئئذ بين الدليلين الأخيرين: 
«الدليل المفروض في المرحلة الثالثةء والدليل الأخير المفروض في المرحلة 
الرابعة»» فإنهما دليلان خاصان تحتانيان» فننتقل بذلك إلى المرحلة الخامسة 
من مراحل عمليّة الاستنباطء وهي: مرحلة تشخيص الموقف من التعارض 
الواقع. 

وهنا نرجع إلى علم الأصول ليعيّن لنا الأدوات والآليّات اللازم الرجوع 
إليها لتشخيص التكليف من التعارض السابق لنجده يقول: لاب من تشخيص 
نوع التعارض من كونه مستقراً أم غير مستقر أولاء ثم إعمال قواعد كل من 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة دبدبب001021-1 0 00 

.١‏ حالات التعارض المستقر 

فإ كاذ التعار هن E‏ قوا قد جد :| عجان الب e N‏ 
تقدم نوعاهاء من موافقة الكتاب ومخالفة العامة مثلاء أو ما يذهب إليه المجتهد 
في المقام» فإن نفعتنا تلك المرجحات فرجّحت كفة واحد من 
المتعارضين» كان العمل على طبقه» كما لو رجّحنا الرواية المجوزة بإعتبارها 
موافقة للكتاب والعمومات التى ذكرناها فى المرحلة الثانية مثلا على سبيل 
ارصن وك ال عد ي حه ايع قن مانن :لمات 
والإطلاقات الجارية في المرحلة الثانية من مراحل عمليّة الاستنباطء وللخاص 
الجاري في المرحلة الرابعة من مراحل تلك العمليّة أيضا بعد أن كانت الغلبة 
له طبق قواعد الترجيح. 

وأمّا اذا رجحت كفة الرواية المانعة على سبيل الفرض ليس إلا فان 
التتيجة ستكون المنع من البيع؛ لهذه الرواية المانعة؛ باعتبار أنْها ستقيّد 
وتخصص الاطلاقات والعمومات التى ذكرناها فى المرحلة الثانية من 
رال صما الابشباط: بعد تقرط معارضها الجاري :فى الفراطلة الرابعة 
طبق قواعد الترجيح. 

وما إذا لم تفدنا المرجّحات - والكلام كله افتراضيٴ كما اتفقنا عليه - 
وصلت النوبة إلى ما يختاره المجتهد في الاصول من الموقف من 
الكما عي تعاره ا سك يقالتاه RMEL‏ وكين ذلك 

فلو اختار التساقط مثلاء ستكون النتيجة» هي : صحة البيع؛ لماذا؟ لان 
العمومات والإطلاقات لا زالت حجّة بعد سقوط المخصص والمقيّد لها 
بالفعافنة الها و هار ا عا 

؟. حالات التعارض غير المستقرٌ 

هذا كله لو كان التعارض مستقراء وأمًا إذا لم يكن كذلكء كما لو 


ل 100008 0 ال هاده 0 


فرضنا أن الرواية المانعة الواردة في المرحلة الثالثة كانت تمنع من بيع 
المّيتة التي لا نفع مقصود محللا فيها لو فرض وجود هكذا مصداق من 
المي كما فى :ميثة"الاتبان على سيل الفرضن: لسن إلا كما لو كان 
الوارد فيها 1 اد ميتة الإتسان تحتف ) ول لقان الكلام كله 
افتراضي - فإ النتيجة حينئذ: تقلام هذه الرواية المانعة على الرواية 
المشؤكرة؛" بعل كون. المائية حصن .من تلك فتن يد المسوازة 
بالمانعة» لتكون النتيجة هي: جواز بيع جميع الميتات - للرواية المجوزة 
المطلقة بالنسبة إلى الميتة» ولعمومات الصحة وإطلاقاتها الجارية في 
ال 0 ا ٠ E‏ 

هذه الروانة ”المحرمة قك حفصت ردت التوعين السابقين :من 
الإطلاق والعموم» أعني: الإطلاق والعموم الوارد في عمومات الصحة 
وإطلاقاتها الجارية في المرحلة الثانيةء والإطلاق والعموم الجاريين في 
المرحلة الرابعة من مراحل عمليّة الاستنباط الوارد في رواية: «لا بأس 
ببيع المّيتة» وما شابهها. 

ولك أن فن الان العكس ف ان کون الجواد ار O‏ 
م عدسن اص دون الم هت أقماذا ستكون القنية؟ 

النتيجة» ستكون هي: حرمة بيع جميع الميتات - للرواية المحرمة 
المظلقة إلا الميقة الوازدة فى 'الرواية الو اللروانة العو رة ال 
تتقدام في هذا المقدار على ا نهنا امن وذ لفان 
طبعا إلى عمومات الصحة وإطلاقاتها التي لا تزال جارية بهذا المقدار 
بعد عدم المخصص أو المقيّد لها فيه. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ا قا 
تطبيقات عمَليّة لعمليّة استنباط الحكم الوضعي 

هذه هي المراحل الخمسة لعمليّة الإستدلال الفقهي الفنيّة المنطقيّة 
النموذجيّة المنضبطة, المنظور إليها من زاوية كونها عمليّة تفكير منطقي 
يمارسه الفقيه من لحظة شروعه في السعي نحو تشخيص الفتوى على 
طبق الحجة» إلى حين وصوله إلى غايته» وتصل النوبة الان إلى ذكر 
بعض التطبيقات العمليّة وإن كان الكلام كله افتراضيًا كما تقلام للتعليم, 
الثلك نماذج من هذه التطبيقات والفروع: 

ا كما تنطبق هذه المراحل على عمليّة استنباط الحكم الوضعيء 
للبيع» فإنّها تنطبق على عمليّة استنباط أي معاملة أخرى من المعاملات» 
وأيّ عقد من العقود. وأي إيقاع من الإيقاعات» نعم» ما سيختلف حينهاء 
هو لزوم مراعاة العناصر المناسبة لتلك المعاملة أو الإيقاع من عناصر 
E‏ 

فلو كان البحث في حكم إجارة السيّارة مثلا فإن المرحلة الأولى 
تقتضي الفساد؛ لأصالة الفساد الجارية في المعاملات كما تقدم» والثانية 
تقتضى الصحّة؛ لعمومات الصحّة وإطلاقاتها. من التجارة عن تراض» 
ووكرث اناف يسوي ل وإنافت لعي اللا DEE‏ لاه 
لتصل النوبة حيتئذ إلى البحث في المرحلة الثالثة عن مخصّص أو مقيّد 
لهذه العمومات والإطلاقات, و وجوده وتماميته في نفسه» تصل 
النوبة إلى المرحلة الرابعة؛ حيث البحث عن معارضه الخاص» ومع 
وجوده. تصل النوبة إلى المرحلة الخامسة؛ حيث تشخيص الموقف من 
التعارض والإفتاء طبق نتيجة هذا التشخيصء تماما كما تقلام في البيع. 

راقلا فق اليم والاجازة تقولة طا التخل بالتعل فى الست 


۹۸ بب000000 اا دراس مقارخة 
عن حكم إيقاع ما من حيث الصحة والبطلان» كما لو أوقع الزوج 
الطلاق مسافراً مثلاء فالأصل يقتضي الفساد» وعمومات صحة الطلاق 
وإطلاقاتها تقتضي الخ والخاضي والمقيّدُ على فرض وجوده يقتضي 
البطلان والتخصيصء لتصل النوبة إلى البحث عن معارضه ثم تشخيص 
الموقت من 'المغارضة ومن المشالة بضورة عامة. 

-١‏ إن ما تقدم من المراحل هي المراحل الأكمل لعمليّة الإستنباط, 
معني أنه عملية اعباط تمر دة «متكاملة المراخل» شغي .أن تظبق 
على أي عمليّة استنباط منضبطة» وهى الهيكليّة الفنيّة اديه لهذه 
العمليّةء إِنَا أن هذا لا يمنع إمكان اماد عق سكن اک ی ن 
الحالات من الناحية العمليّة لعدم الحاجة عمليًا إليهاء وكونها من تحصيل 
الحاصل عادة. إليك بعض هذه الحالات: 

أولاً: قلنا: إن كون المبيع مالاً شرعاً بوجود الفائدة المُحلّلة المقصودة 
يعتبر مقتضيا لصحة البيع» وقد افترضنا في توضيح عمليّة الإستنباط 
المتقدمة أن المبيع كان مالأ ولكن» ماذا لو لم يكن كذلك؟ كيف 
نكرل اة الا اط وهل سات مر الها 

لو افترضنا أن المبيع لم يكن مالأ فإ معنى ذلك هو: عدم جريان 
عمومات الصحة وإطلاقاتهاء ما يعني: عدم «المقتضي» لصحة المعاملة 
ما يعني بالتبع: إمكان الإفتاء بالبطلان والفساد بدون أي مراحل أخرى 
إضافية؛ إذ لن تزيدنا تلك المراحل أمراً جديدأء ولن تكون هناك أيه 
فائدة من البحث فى أيّةَ مرحلة أخرى؛ إذ لن تزيد النتيجة على هذا 
اون اکن كفي فيد إلا ال كما بسر وا قتعم اال قو 

أمّا الاستغناء عن المرحلة الثالثة» وهي البحث عن الدليل المخصص 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة OE Eee‏ 
أو المقيّد لعمومات الصحّة وإطلاقاتهاء فمن الواضح أنه فرع وجود هذه 
العمومات والإطلاقات وجريانها في نفسها لولا المخصص أو المعارض» 
ففى حالة فقدانهاء فأي فائدة قم للخوفن في البح عن هذا 
الم اا ۰ 

وأمّا عدم الحاجة إلى الخوض في المرحلة الرابعة» وهي البحث عن 
المعارض للمخصص والمقيّد المقتضي للبطلانء أي: مرحلة البحث عن 
خاص يثبت الصحة في هذه المر RSE‏ دليل المرحلة الثالثة 
فمن الواضح أيضا كون هذه العمليّة أمراً لا فائدة منه؛ إذ مع عدم وجود 
مقتضي الصحّة كيف يمكن للشارع أن يحكم بالصحة؟! ليس معنى ذلك 
إلا أن الماليّة غير مشترطة في صحة البيع» والمفروض أننا ما اشترطنا 
الماليّة منذ البداية إلا بعد البحث والتحقيق» وبعد عدم وجود هذا الدليل 
الخاص الذي يجوز البيع ولو لم يكن المبيع مالا شرعاً. 

لاحظوا أننا إنما نتكلم في تشخيص أصل الحكم لا على تفصيلاته؛ 
إذ إن أي تفصيل من تلك التفصيلات سيكون مما يتطلب عمليّة استنباط 
خاصة به تتبع المراحل ذاتها. فلا تغفل رجاء ولا تختلط عليك الأمور. 

من هذا الباب ما تقدم من تفصيلات في المراحل بالنسبة الى استنباط 
الحكم التكليفي» وما تقدم التنبيه عليه بالنسبة الى كيفيّة تحديد كون 
المبيع مالا شرعاً إليك بعض التفصيل: 

قلنا: إن عمليّة تشخيص المالية شرعاً تتبع مرحلتين كليتين: 

الاولى: اعتماد الشارع على العرف العام. 

والثانية: التأكد من أن الشارع لم يردع عن العمل بذلك العرف؛ فإ 
العرف لا قيمة ولا حجيّة له بنفسه بدون إحراز عدم ردع الشارع عنه. 
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وعلى هذاء فلو حكم العرفة بعدم الماليّة فإننا نحتاج الى إثبات عدم 
ردع الشارع عن ذلك الحكم العرفي” بالحكم بالماليّة شرعاء وكيف لنا 
من ان نحرز ذلك؟ 

ليس ذلك إلا عن أحد طريقين» ما يهمّنا هنا هو أحدهماء وهو أن 
نفتش عن دليل خاص على الصحةء أي: عن ذلك الدليل الخاص الذي 
كنا نفتش عنه في المرحلة الرابعة عادة؛ فإن الشارع طبق هذا الدليل قد 
كذب العرف العام بعدم المالية» وردع عن العمل به» وإلاء فكيف حكم 
بالجواز ونحن نعلم أنه يشترط الماليّة كما تقدم؟! 

وعلى هذاء فعند عدم جريان العمومات والاطلاقاتء إِمّا لعدمها من 
الأساسء أو لتعارئضها مع عمومات تقتضي البطلان مثلاء فإن النوبة تصل 
الى البحث عن دليل خاص على الصحةء لتكون المرحلة الثالثة مع 
وجود هكذا دليل عن دليل خاص على البطلان يعارضه. ومع تماميّة 
المحارضة تل النوية فى المرضلة الرابعة الى تصن الموققتة من 
الا 

ثانيا: لو افترضنا أن العمومات والإطلاقات جارية بعد كون المبيع مالا 
شرعاً فانتقلنا إلى المرحلة الثالثة فلم نجد دليلا مخصصا أو مقيّدا يثبت 
البطلان. 

واف قن عند القغالة: لك ,تون اك ا العف ال ا 
الزالعة كنا ویوا ا ی علق ا ت وات 
والإطلاقات من صحة البيع. 

وهذه هي الحالة النموذجيّة لصحة البيع» وهي مما يعبّر عنه بأنّه من 


س 


تحقق المقتضي وعدم المانع» فمقتضي الصحة موجود هو الفائدة 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة aaa aR‏ 
المُحلّلة المقصودة. التي يدخل المبيع لأجلها في عمومات الصحة 
وإطلاقاتهاء والتي تخرج المورد من مقتضى أصالة الفساد. وليس من 
مانع يمنع المقتضي من عمله؛ إذ لا مخصّص ولا مقيّد لتلك العمومات 
والإطلاقات كما هو الفرض» فالبيع صحيح تام نافد يترتّب عليه أثره. 

ثالثا: ولو وصلت النوبة إلى البحث عن دليل معارض للمخصص 
والمقيّد الذي ثبت في المرحلة الثالثة من مراحل عمليّة الإستنباط فبحثنا 
ولم نجد؟ 1 

في مثل هذه الحالة تنتهي عمليّة الإستنباط أيضا بالفتوى طبق 
الح والمقيّد بالبطلان؛ فاه المرجع بعد تخصيصه وتقييده 
لعمومات الصحة وإطلاقاتها. 

وفي جميع هذه الحالات» لا يعني ذلك أن“ عمليّة الاستنباط قد 
تغيرت مراحلها كما تقدم. 

ثانيا: مراحل عمليّة استنباط الحكم الوضعي للمعاملة طبق الزاوية الثانية 

بما تقلام من مراحل عمليّة الإستدلال الفقهي للحكم الوضعي 
للمعاملة من زاوية كونها عمليّة تفكير منظم يمارسها الفقيه ويسير على 
طبقها لتشخيص الحكم الشرعي أو الموقف العملي إزاءه» يتضح المراد 
من الزاوية الثانية التي يمكن النظر من خلالها لهذه العمليّةء وهي زاوية 
الحنجة 'التى..يمكن الإفتاء على طبقها من قبل الفقيه؛ فبينما بذأنا رحلة 
الإستدلال الفقهي طبق الزاوية الأولى من عمليّة تنقيح مقتضى الأصل 
العملي» لننتقل بعده إلى الدليل المحرز بانواعه» وجدنا أن المسير من 
عيك الصف كان و ا 
بمعنى: أن رحلة عمليّة الإستدلال الفقهي" كعملية تفكير منطقي بدأت من 
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الأصل العملي» ومنه إلى المطلق والعام ومنه إلى الخاص والمقيّد ومنه 
إلى المعارض لهذا الخاص والمقيّد, ومنه إلى علاج التعارض وبيان 
الموقف منهء بدأنا الرحلة من حيث الحجيّة على العكس من ذلك؛ 
فبدأنا بتقديم الخاص والمقيّد في حالة وجوده وتماميّته على العام ثمّ 
العام والمطلق في حالة وجوده وتماميّته على الأصل العملي ثم تقديم 
الأصل العملي الجاري في محل البحث أخيراء ومستقراًٌ ومقاما فإنّه لا 
حجيّة للأصل مع وجود المطلق والعا ولا حجيّة لهذين مع وجود 
الخاص والمقيّدء وهكذاء فلا يجوز الإفتاء إلا بما انتهينا إليه من الدليل 
كما اتضح بما لا مزيد عليه. 

هذه هي مراحل عمليّة الإستنباط للحكم الوضعي كما يمارسها الفقيه 
المنضبط. ويبقى هناك بعض الاسئلة طبعا ينبغي الإجابة عليهاء ويرجع 
فيها إلى ما تقدم من توضيح لمراحل عمليّة استنباط الحكم التكليفي” 
كنا لخه ان نه ال 

ثالثاً: ممارسة عمليّة استنياط الحكم الوضعي لبيع الكليّة 

إطلالة عملية على خارطة الطريق 

وبعد هذه الجولة المفصلة في عالم الإستدلال الفقهي في الحكم 
الوضعى ومراحلهاء ننتقل الآن إلى تطبيق ما جاء هناك على واحدة من 
المسائل المستحدثةء وليكن ذلك مسألة بيع أعضاء الإنسان كالكلية مثلاء 
فهل يصح بيع الإنسان إحدى كليتيه؟ 

وليُعلم أنّنا سنتكلّم عن عمليّة البيع بذاتهاء ولن نأخذ بعض الأمور 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة eee‏ 
التي لربّما تعقد العمليةء بحيث يحتاج توضيخها إلى دراسات معمّقة لربّما 
تكون صعبة الإدراك على الّعض» ومن الواضح أن الفتوى النهائيّة لاب فيها 
من أخذ جميع تلك العناصر بنظر الإعتبار كما نبّهنا سابقاًء فانتبه رجاء. 

ولننتبه إلى أننا سنتناول خارطة الطريق لبيع الكلية أولآ فنذكر 
المراحل وبعض الفنيّات والنكات المنهجية المهمّة, ثم نطئق تلك 
الخارطة على بيع الكلية بصورة مباشرة فانتبه. 

المرحلة الأولى 
تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المقام 

أما بالنسبة للمرحلة الأولىء فإن الفقيه ما دام يعاني فعلاً - وفي بداية 
الطريق وحال طرح السؤال- شكاً يعود إلى أنه هل يصح بيع الكلية أم 
ل فإنه لابد له من تشخيص مقتضى الآصل العملي الجاري في المقام - 
الشك - فهو المنطلق منطقيًا وفنيًا في عمليّة الإستدلال الفقهي كما 
أوضحنا ذلك في ما تقدّم بالتفصيل. ٠‏ 1 

ودار يعون N‏ ونا ةبجوو العلا 
والفساد بمقتضى الاستصحاب. 

المرحلة الثانية 
البحث عن عمومات واطلاقات الصحة 

فإذا وجدنا الدليل المطلق العام المزبور, فإنه الحجة المقدمة على 
الاصل العملي؛ إذ مع وجود الدليل الاجتهادي المحرز كيف تصل النوبة 
ال النفافي د كر السك 

SEN as. aE Ee 
والعموم» وعدم وجود دليل 0 مقيّد لتلك العمومات والإطلاقات»‎ 
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وهذا ما يوضح ما يجب علينا عمله في المرحلة اللاحقةء وأنه إلى أين 
الانطلاق؟ 

ولكتنا لا ندسى أن هذه المرحلة هى مرحلة مقتضى الصحةء الذي لا 
يتحقّق إلا بكون المبيع مالا شرع و شرم افر كزة: العية 
E E ASA EA‏ الفقية أنه E‏ 
خَليَة الانقفاع بالككلية للمشتري».وكون هذا الانتفاع أمرا مهجا لمعضوها: 

من الواضح أننا لم نخض في تفصيل مهم في ما تقدم من بيان 
المراحل» وهو أنه يعتبر أن يكون البائع مالكاً أو ممّن له أن يبيع عن 
المالك ما يعني: أن هنا عمليّة استنباط أخرى ينبغي أن يقوم بها الفقيه 
قبل ان يصل إلى تشخيص الموقف النهائي من المسالة محل البحثء. 
نبل اماجيب ا يتيلك وده الكل ألا 

فإذا تم كل ذلك» ومنه أن صاحب الكلية مالك لكليته» وتحقّقت ماليّة 
الكليةء إنتقلنا إلى المرحلة الثالثة من مراحل عمليّة الاستنباط. 

المرحلة الثالثة 
البحث عن الدليل المخصص أو المقيد للعمومات 

وأمًا بالنسبة للمرحلة الثالثة فقد اتضح مما ذكرناه قبل هنيهة ما يجب 
عمله فيهاء وإِنّه البحث عن وجود الدليل المخصّص المقيّد لذلك العموم 
والإطلاق. فهل هو موجود فيكون هو الحجّة التي لاب من الإفتاء على 
طبقها والذهاب إلى عدم صحة البيع أم لا؟ ٠‏ 

فإن لم يكن» أفتينا بالصحةء وأن بيع الكلية صحيح لا إشكال فيه؛ بعد 
وجود الدليل المحرز الحجة عليه» وهو: ما تمثل في المرحلة الثانية من 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ال اك ا اماس ا VOSS‏ 
عموم وإطلاق» وإلأء وصلت النوبة ‏ مع وجود المخصص والمقيّد - إلى 
البحث في المرحلة الرابعة. 

وعندما نقول: نفتي طبق العام والمطلق, فان المقصود هو: أنْنا وصلنا 
إلى الهدف من عمليّة الاستنباط في المقا» وهو: حكم المعاملة من 
حيث الصحة والفسادء إذ إن الدليل العام والمطلق دليل حجة ناهض 
على الحكم في ما نحن فيه وغيره فإنه نعم الدليل للفتوى» وهذا لا 
يعني: أن الرجوع إلى الدليل الخاص على الصحةء ذاك الذي يجري في 
حالة وجوده في المرحلة الرابعة من مراحل عمليّة الاستنباط لا يفيدنا 
شيئا مطلقاء بل المقصود: أنه لن يفيدنا أمراً زائدا في ما نحن بصدده 
وهو: حكم المعاملة من حيث الصحة والفساد؛ لما قلناه قبل قليل» من: 
تأدي الهدف بالعام والمطلق» وهذا لا يمنع الإستفادة من الدليل الخاص 
على الصحّة في تفاصيل ذلك الحكم بالصحة» وفي إضافة نور إلى نور 
بالسهة الما تنيت ES‏ أؤتولك ET‏ لعيفة شاط 
أخرى لا يلزم الفقيه البحث فيها في عمليّة استنباط واحدة كما هو 
واضح. 

نعم» قد يكون الهدف أحيانا أبعد من مجرئد تشخيص الحكم الوضعي 
للمعاملة من حيث أنها صحيحة أم فاسدة. كما في استهداف تشخيص 
تفصيلات هذا الحكم» فإنه لاب - والحال هذه من تفصيل واستمرار 
بالعمليّة إلى آخر مراحلهاء وهذا مستوى أعلى مما نحن فيه فعلا 
فنرجئه إلى محله. 
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المرحلة الرابعة 
البحث عن الدليل المعارض للمخصص أو المقيد 

وأمّا بالنسبة للمرحلة الرابعة» فعلى فرض وجود المخصص المقيّد 
القائل بالبطلان بالنسبة إلى الكلية» أو في عنوان أعم من الكلية وأخص 
00009 
الاستنباط فهل هناك ما يعارضه في مورده وهو بيع الكلية أم لا؟ 

فإنت لم يكن» كانت الفتوى على طبق ذلك الخاص والمقيّد القائل 
بالبطلان» وإلاً - بأن كان هناك دليل يتكلم في مورد المانع - حصلت 
المعارضة بين هذين الخاصين» فما هو علاج هذا التعارض؟ وهذا ما 
يوضح ما يلزم عمله في المرحلة اللاحقة. 

المرحلة الخامسة 
تشخيص الموقف من التعارض 

وأمّا بالنسبة إلى المرحلة الخامسةء فلابل من البحث فيها عن شكل 
التعارض المزبور» وعن طريق حله فهل هو مستقر أم غير مستقر» وما 
هو الطريق إلى الخلاص منه؟ فنبحث عن النتيجة التي تترتب على حل 
التعارض والتي تختلف باختلاف نوع التعارض وما نبني عليه من مباني في 
هذا التعارض كما فصلناه فى المبحث السابق. 

عزوت و NE‏ - هى الخطوات والمراحل والإتجاهات 
القن سعد عا ع الإبعدلان ال وجا كاذ را ت 
فرضي» فقد لا تصل النوبة إليه. فمع عدم وجود المعارض للمخصص 
والمقيّد يكون البحث في الخطوات اللاحقة من السالبة بانتفاء الموضوع 
كما هو أوضح من أن بخفى» وقد يكون هكذا أيضا مع غيرها من 
المراحل؛ فهذا تابع لكل مورد مورد من المسائل المبحوثة. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 1 ذ 1 1ز1ذ1 1 1 1 1 اا 

ولا بد من ملاحظة مهمة في المقام, قد نكون قد نهنا عليها في ما تقد 
ولكننا نعيدها هنا بعبارات أخرى ومن زاوية مختلفةء فانتبه رجاء. 

والملاحظة هي: آننا يمكن أن نعبّر عن المرحلة الثانية من مراحل عمليّة 
SR EOS e‏ ذلك ذا SEA‏ هله 
المرحلة فى الحقيقة» هو بحث فى و العمومات والإطلاقات ا 
ل اف ما ي رون اي فل و ا ا 
المقصودة ا كانت هیول للإطلاقات والعمومات من 
الأساس» ما يعني بالتبع: أن البحث هنا إِنّما هو في وجود المقتضي. 

وأمًا البحث في المراحل البعديّة لعملية الاستنباطء فإه بحث في وجود 
المانع أو عدم وجوده ما يعني: أن وجود المقتضي لا يكفي بمجرّده لثبوت 
الحكم بالصحة؛ إذ لاب من عدم المانع لكي يعمل المقتضي عمله كما هو 
واضح. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرىء. ما يعنيه الكلام السابق أيضاء هو: أنه 
في حالة عدم وجود المقتضي لصحّة البيع؛ وعدم جريان عمومات 
الصحة وإطلاقاتها بعدم المنفعة المُحلَّلة المقصودة فإنّه لا داعي لبذل 
الخد و ا ق اتن ماعل كه ا 
يكفي عدم المقتضي لإثبات البطلان بعد وجود الأصل العملي الذي 
ننطلق منه كما قلنا سابقا؛ إذ بمجرد عدم جريان العمومات والإطلاقات» 
فهذا يعنى أن الأصل السابق لا يزال حيا يرزق ليثبت البطلان. 

لعو قد کا عاضا على ان قري فى ال ا 
أن في الأصل غنى وكفاية كما هو واضح. 
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وأما الدليل الخاص الجاري فى المرحلة الرابعة لإثبات الجواز, فان من 
الواضح أن هكذا دليل لا 1 أن يكون موجودا في الحالة التي 
افترضناهاء من عدم المنفعة المُحللة المقصودة كما هو واضح؛ وإلاء كان 
رجوعا إلى أساس افتراض اعتبار المنفعة المُحلّلة المقصودة في البيع» وهو 
خلاف المفروض. 

وبعبارة أخرى» إذا افترضنا أن الفقيه حين يبحث في المرحلة الثانية عن 
وض عار كوو نانيك عل N‏ ار كه لل 
الشارع فإنه لن يكتفي بعدم وجود المنفعة المُحلّلة المقصودة في المرحلة 
الثانية للإفتاء بالبطلان» بل لاب له من مواصلة الطريق والمرور بالمرحلة 
اا حت السك عن المخعدى : والففينه والدقة فمل سالا :عبتا 
ينعن امل العم Ee‏ يدلبل AOE‏ مق لمرو 
بالمرحلة الرابعة حيث البحث عن دليل خاص على الجواز يعارض 
المخصص والمقيّد. 

وقد اتضح للحصيف الوجه في لزوم المرور بهذه المرحلة الرابعة؛ إذ 
هب أن العرف لم يجد للمبيع أي فائدة مقصودة. إِنا أن المفروض أن 
المرجع في تحديد هذه المنفعة ليس هو العرف في الحقيقة» وإنما هو 
الشارع أيضاء حال ذلك حال مرجعيّة الشارع في كون منفعة ما مُحلّلة تكليفاً 
أم لاء وإنما نرجع إلى العرف باعتباره الكاشف عن رأي الشارع وباعتبار أن 
القاعدة تقتضي إقرار الشارع لنظر العرف ما لم يصدر عن الشارع ما يكذب 
به العرف ولا يقره كما تقدّم التنبيه عليه وإِنّْما أعدناه لأهميته. 

عليه فمن الکن دو لالد هدهل أأزر لا دون . الحميمات 
والاطلاقات جارية في المرحلة الثانية بالتقريب المتقدم» ومع هذا يجوز 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة Aes‏ 
البيع بوجود الفائدة المُحلّلة المقصودة التي كشف عنها الدليل الخاص 
على جواز البيع» فانتبه» ولا تغفل. 

نعم لو كان البناء على أن الفقيه وهو يبحث عن الفائدة المقصودة 
يبحث في ما يشمل حتى ما يثبت وجود هذه الفائدة بدليل خاص على 
جواز البيع أو أي دليل خاص آخرء فإن المراحل ستكون أربعا كما 
تقدم» فانتبه أيضا. 

وبعد هذه النظرة الإجماليّة لمراحل عمليّة الإستدلال الفقهي من حيث 
اطق ومح حدق :الحلا دنه مدن د اسان وزوز الا لجل 
الى عباوت ال الأنتاسة وا إلى درا مار وفك مده لای 
راا والمحط ولم يبق إلا أن نستعين به سبحانه وتعالى» مستمدين 
العون والمدد منه ببركة أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف 
الملائكة» في تطبيق تلك المراحل في عمليّة استنباط حكم وضعي هو 
بيع الكلية. 

ممارسة عملية استنباط بيع الكلية بصورة عملية تطبيقية 

كما مضى قبل قليل» فإ صحة البيع حتى في ما نحن فيه من بيع 
الكلية تتوقف على ما عبرنا عنه بوجود المقتضي وعدم المانع. 

اما وجود المقتضي» فقد ذكرنا انه وجود المنفعة المُحللة المقصودة 
في المبيع لكي تشمله عمومات الصحة وإطلاقاتها في المرحلة الثانية 
من مراحل عمليّة الاستنباط وفق ما تقلم بالضبط فنخرج عما يقتضيه 
الأصل العملى الجاري فى المرحلة الأولى من مراحل العمليّة من الفساد 
وة رب اران ن من الا عا ألم تريب اقل وان 
كما تقدم؛ بعد أن كان هذا هو المقصود من عمليّة البيع كما هو واضح. 
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وأمًا عدم المانع» فإنه عدم المخصص والمقيّد للعمومات والإطلاقات 
السابقةء إِمّا بعدم وجوده اساساء أو بسقوطه بالتعارض مع دليل معارض 
يجري فى المرحلة الرابعة من عمليّات الاستنباط كما مر" معنا مرارا. 

رهذا ‏ لشيط e‏ معي د ا E‏ با زا 
لورسا لا بيد لعزن ا ا O‏ 1 يمف اتن عه 
المقتضي وعدم المانع» وهو ما تبيّنه المراحل الفنيّة للاستنباط» كل ما في 
الأمر. إن البحث يجب أن يترجم عبر الطريقة الفنية للاستنباط بمراحلها 
المعروفة: وهذا ما بلزمنا بالبحث فى كل واحدة من تللق المرائحل. 

المرحاة الأولى 
تشخيص مقتضى الأصل العملي الجاري في المسألة 

و نشكأ في صحة بيع الكلية وحصول عمليّة النقل والإنتقالء 
فإ الأصل العمل الجاري في المقام يقتضي البطلان» كما أوضحنا ذلك 
فى المبحث السابق» فلا نعيد. 

المرحلة الثانية 

البحث في عمومات وإطلاقات صحة البيع 

فالعمومات والإطلاقات التي مضى ذكرها في المبحث السابق» من 
قوله تعالى: وَأحَل الله اليم وقوله تعالى: يا بها الِّينَ آمنوا أافوا 
بالعقود» وغيرهما من العمومات والإطلاقات المصحّحة للبيع هل 
ج 

من الواضح أنها تجري بعد توفر شرط جريانها؛ من وجود المنفعة 
المُحلّلة المقصودة في الكلية» ولو بافتراض جواز رفع الكلية من الإنسان 
وزرعها في جسد إنسان آخر مريض. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ااا ةي ز1 1 1 زذ1 1 1 1 زا اا 

الكلوات] الباق احا انا تضم فيه ان سما ساط فرب 
طوليًا على نتيجة عمليتي استنباط سابقتين» تهتمّ اولاهما بالحكم 
التكليفي” لقطع كلية الإنسان المنقول منه الكلية (وهو البائع في ما نحن 
فيه)» بينما تهت الأخرى بالحكم التكليفي” لزرع تلك الكلية في جسم 
ال ر ی 

ناذا كاتق» ا ا اوا و ت 
ا ا “تحن و و ا ت ن جا وود 
المنفعة المُحلَلة المقصودة في المبيع (الكلية)» لتكون الفتوى - لو كنا 
نحن وهذه المرحلة ‏ هى الصحة. 

نعم يمكن افتراض وجود المنفعة المُحللة المقصودة في غير الصورة 
السابقة أيضاء كما لو كنا في مقابل كلية قد تم استئصالها فعلا وإن كان 
حكم ذلك تكليفا هو الحرمة: إِلَا ننا لا نريد الخوض في التفاصيل بعد 
كون الهدف هو توضيح ما تحتاحه عملية الاستنباط بصوره عامّة وهو ما 
يتحقق بالكلام ولو في مصداق من المصاديق كما هو واضح» وعلى من يريد 
التفصيل مراجعة المطولات وبحوث الخارج الى ارت المشالة وشبلكتها: 

المرحلة الثالثة 
البحث عن الدليل المخصص أو المقيد 

وبهذاء يجد الفقيه نفسه مضطرا إلى البحث عن دليل مخصص أو 
مقيّد للعمومات أو الإطلاقات الجارية فى المرحلة السابقة» فهل هو 
موجود؟ 

ولو فحصنا في الأدلة الواردة في المقام التي تشمل ما نحن فيه 
لوجدنا بعض الأدلة التي تثبت بطلان بيع الكلية؛ فإ الكلية بعد فصلها 


1۲ بب00001 0 | ذا 
عن بدن الإنسان ملحقة بالميتة كما يذهب إليه الفقهاء. فتكون داخلة في 
اف دليل يحرم بيع المَيتةه من قبيل قوله عليه السلام في رواية 
الجعفر بات عن أمين المؤطين كاذ ومن اح قير ال 

وبمقتضى هذه الرواية» فإن الفتوى هي البطلانء إِلَا أنْنا قلنا: إن الإفتاء 
E‏ عن المركيلة را" بي اسيلا لظ عق ليل نا ين 
للمخصص أو المقيّدء وهو ما بُلزم الفقية بالمرور بالمرحلة الرابعة التالية. 

المرحلة الرابعة 
البحث عن المعارض للمخصص أو المقيد 

فلو فرضنا أننا بحثنا ولم نجد المعارضء أفتينا بالبطلان بمقتضى 
المخصّص والمقيّد المتقلتم على عمومات الصحّة وإطلاقاتها. 

و ينبا و الدليل المعارنضن كما شو ا 
ا دو فين كما فق وله ليه الا تكلا ف وا مد بن ان 
الصفار. عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن أبي القاسم الصّيّقل وولده 
قال: «كتبوا إلى الرتجل (لي: جعلنا الله فداك إِنا قوم نعمل السيوف 
ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرهاء ونحن مضطرون إليهاء وإِنّْما علاجنا 
جلود المّيتة والبغال والحمير الأهليّة. لا يجوز في أعمالنا غيرهاء فيحل 
لذا عدا وثقتر اوها را واا نينا وتبابناء ولح لی فى اا 

قفن ا ا و عورا 
فكتب: إجعل ثوبا للصلاة». ٠‏ 


()الحرٌ العاملي» محمد بن الحسنء الوسائل» باب تحريم أجر الفاجرة وبيع 
الخمرء ح1. 
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بناء على دلالة هذه الرواية على جواز بيع الميتةء التي تشمل ما نحن 
فيه بعد حمل ما جوزته من الجلود على مجرد المثال لما فيه منفعة 
مُحلَّلة مقصودة من الميتات؛ بعد إلغاء العرف لخصوصيّة ما ورد فيها من 
المّيتة فكأنما وقع السؤال عن مطلق ما فيه تلك المنفعة من المّيتات. 

وعليه» فسوف يقع التعارض بين الرواية الناهية التي ذكرناها في 
المرحلة الثالثة وبين الرواية المجوزة هناء فلاب حينئذ من بيان الموقف 
من التعارضنء» وهو ما تتكفله المرجلة التخامسة التالية. 

المرحلة الخامسة 
تشخيص الموقف من التعارض 

فهل التعارض بين الروايتين السابقتين تعارض مستقرً بحيث لا يمكن 
الجمع عرفا بينها فنعمل قواعد هكذا تعارضء أم أنه غير مستقرٌ عرفاً 
لنعمل قواعد الجمع العرفي؟ 

ولو تامّلنا الروايتين السابقتين والنسبة بينهماء لوجدنا أن التعارض 
بينهما غير مستقن فإ الرواية المانعة تمنع عن و بطو اليه بينما 
الرواية المجوزة إِنْما تصحح البيع في ما كان له منفعة مُحلّلة مقصودة 
من الميتات» فالنسبة بينهما نسبة المطلق إلى المقيّد. فلاب حينئذ من 
تقديم المقيّد على المطلق بمقتضى قواعد الجمع العرفي التي تعلّمناها 
في علم الأصول. 

ونتيجة التقديم السابق» هي: القول بصحة بيع الكليةء بعد أن افترضنا 
وجنود المتفعة المحللة المقضودة فيها. 

بناء على ما سبق فإ الفتوى ‏ والكلام كله إفتراضي كما نبّهنا سابقا 
- هي: صحّة البيع. 


Ea LAS SSS KG ESE SEAS RRS EA ٤ 

ملاحظات منهجية مهمة 

بعد الإطّلاع على ما جاء في عمليّة الإستدلال السابقة ألفت انتبامّك 

الأولى: تأثير كل عنصر من عناصر عملية الاستنباط في النتيجة 

والمقصود: التاثير الكبير لكل عنصر من عناصر عمليّة الاستنباط في 
ا ا 

فمع أن الأصل العملي كان يقتضي البطلانء إِلَا أنه لم يُفد في إثباته 
ومع أن الدليل الخاص على البطلان (وهو الرواية المذكورة في المرحلة 
الثالثة) كان يقتضي البطلانء إِنَا أننا لم نفت على طبقه أيضا. 

ومع أن العمومات والإطلاقات كانت تقتضي الصحة. إِلَا أنّنا لم 
نتمكّن من الإفتاء على طبقها إلا بعد إحراز عدم الدليل المخصص أو 
المقيّد لها. 

علاوة على ما تقدّم فإننا لم نتمكن من الإفتاء على طبق الرواية 
المجوئزة للبيع: إِنَا بعد التخلّص من الرواية المانعة للبيع» التي ذكرناها في 
المرحلة الثالثة من مراحل عمليّة الاستنباط. 
مزاولتها إلا من قبل المتخصص فيهاء المتمكن من جميع عناصرها 
وعمليّاتها وآليّاتهاء وإلّاء كان إفتاء بغير علم والعياذ بالله. 

فلاب من ترك هذه العمليّة إلى المتخصصين فيهاء وهم الفقهاء بحق» 
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الثانية: إتضاح سبب اختلاف الفقهاء في ما بينهم في المسألة الواحدة 

فلو افترضنا أن فقيها لم يرتض شمول الرواية المجوّزة التي ذكرناها 
في المرحلة الرابعة لمحل الكلام (الكلية)» فمن الواضح حينئذ أنه سيفتي 
بخلاف النتيجة التي توصلنا لها نحن (وهي: الصحة)؛ بعد عدم 
المعارض للدليل المخصّص والمقيّد الجاري فى المرحلة الرابعةء والذي 
كان يثبت البطلان كما هو واضح. ۰ 

کا نيا ذه التعا رين دون" و كان 
مستقراً مثلاًء فإِنّه سيفتي بالجواز لو كان يقول بالتساقط بعد عدم 
المرجح خلافاً لمن يقول بالتخيير في مثل هذه الحالة لو كان قد اختار 
الرواية الم اد 

والجميع - مع اختلافهم - حجة لهم ولمقلّديهم بعد إفتائهم طبق 
الحجّة, فلا يحق لأحد أن يحمل على غيره بمخالفة ما يقول به المرجع 
الذي يقلده ويرجع إليه كما هو واضح أيضا. 

الثالثة: تأثير الزمان والمكان في عملية الاستنباط 

ولو تأمّلنا ودققنا جيّدا في المقام» لوجدنا التأثير المباشر للزمان على 
فتوى الفقيه في المقام؛ فإ الأساس الذي قام عليه القول بالصحّة كما 
اتضح» هو: وجود المنفعة المُحلّلة المقصودة في الكلية» وهو ما لم يكن 
متحمّتا في الزمان السابق؛ بعد أن لم يمكن زرع الكلية في بدن إنسان 
اخر ممكنا حينها. 

فلولا التطوّر الذي شهده العلم والطبه لما أفتينا بالصحةء بمعنى: أن 
الفقيه الذي كان يعيش سابقا كان سيفتى بالبطلان فى ذلك الزمان؛ طبقا 
لعل الاستناظء ]لا أن ذلك اله يفيه ر ان تخا ا لأسن سه 


كف RRA‏ الاأحدتهاد+دراسة ارده 
لحك N RO ER‏ لد ميرد فى الكليةه وقوه لقولة 
بالضبط في غير الكلية من أعضاء الإنسان أو أجزائه كالدم مثلاً. 
فرضيات مختلفة لتنمية التفكير 

وبهدف الاطّلاع على فرضيات مختلفة لما سبق من عمليّة 
الاستدلال في المقام لتنمية التفكير الفقهي والاستنباطي. يمكن ‏ أخل 
الأسئلة التالية بنظر الاعتبار: 

-١‏ لو افترضنا عدم وجود روايات في المرحلة الثالثة من مراحل 
عمليّة الإستدلال: فماذا ستكون الفتوى؟ ولماذا؟ 

؟- لو افترضنا عدم وجود روايات في المرحلة الرابعة من مراحل 
عمليّة الإستدلال أو عدم شمولها للكليةء فماذا ستكون الفتوى؟ ولماذا؟ 

NR E‏ ل ا ل 
والزابغة كان مستقراء قماذا ستكون الفتوى؟ ولماذا؟ ٠‏ 

-٤‏ لو افترضنا عدم مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى» فماذا 
ستكون الفتوى؟ ولماذا؟ 


المبحث الثالث 
تقسيم الاجتهاد إلى المطلق والمتَجِرَئْ 
من جملة ما يطرحه المحققون في مباحث الاجتهاد. هو مبحث 
توه إلى الإا عاد التطلق دز الاحتياة المتجزئ» فلاب من الكلام في 
المتصدودة ين 3 تن دين سين د روسن نكا يي نان اوسن ل 
او التي تزكر ا ا 
ثالث فكانت المطالب في المقام ثلاثةً على هذا. 
المطلب الأول 
المقصود من الإطلاق والتجزؤ في الاجتهاد 
يقسّم الاجتهاد من حيث سعة دائرته إلى المطلق والمتجزئ» ويقصد 
بالاجتهادٍ المطلق أن تسّع دائرة اجتهاد العالم لجميع الأحكام» فيما يقصد 
الح E‏ أي: أن لا تسم تلك الدائرة جميم الأحكام؛ بل بعضها" 
وقد يكون الكلام المتقدتم واضحا للوهلة الأولىء إِنَا أنه ليس كذلك قطعا؛ 
إذ ورد في توجيهه عة توجیهات» نذكر بعضها: 


(١)أنظر:‏ الجزائري» نعمة الله. مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب 
ويسار. الآخوند الخراساني» كاظم كفاية الأصول» ص 279 .٠١‏ الهاشميء علي 
دراسات في علم الأصول» ج؛. ص .٤۲١‏ الحكيم» محمّد تقي» الأصول العامّة للفقه 
علم الاصول» ج ص۲٣٣‏ الغزالي» محمد بن محمد المُستصفى» ج صن 7 
أمير بادشاه الحنفي» محمد أمين بن محمودء تيسير التحرير» ج4 ص1٤"‏ 


a LOS Sl HBG ۸ 

التوتجميه الأول إظلاق اندو على الامقتباط وقي ها 

فالمهم ‏ على هذا التوجيه الأول - في تحقّق الاجتهاد المطلق وجود 
TE O‏ ونا حدق عمليّة استفراغ الوسع في استنباط 
جميع الأحكام فليست مهمه في صدق الإطلاق. 

ا اا ای واک دما يفا نمه ون فكون الجلكة ا 
غير تامّة بالنسبة الى بعض المسائل» كما في المعاملات أو بعضها مثلا. 

قال العلّامة في مبادئ الوصول بعد تعريفه للاجتهاد بأنّه (المُكنة) 
كما تقدام نقله: «فالحق: ابروا ول سياد درواي يم 
دون آخرء بل في مسألة دون ا 

وقال ابه فخر المحققين في لبعد «اختلف الصو لكو في هذه 
المسألة [تجرؤ الاجتهاد]ء فقال بعضهم يتجرأء فيجوز أن ينال عالم منصب 
الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعضء بل في بعض المسائل دون بعض»"" 

وممّن اختار هذا الاتجاه العلامة الجزائري في ما تقدم عنه في النص 
الميحقق؛ إذ يقول: إن المتحتهك المطلق موالدي. كمكن :مره البشباط كل 
ووطاد ل ريه لطر وعد ار يم يتوقّف علي الخلوم الستة: 
الكلام والاضول والنحو والتصريف, و العرب» وشرائط 8 
والأصول الأربعةٍ. وهي: الكتاية والسنّة والإجماع؛ ودليل الغا 

وقال في المعالم: «أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل 


(۲)فخر المحققين» محمّد بن الحسن, إيضاح الفوائد. ج٤»‏ ص ”70 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة ASE‏ 
دون بعض على وجه يساوي استنباط المُجتهد المطلق لها غير مُمتنع). 

وقال في الكفاية: «ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجن فالاجتهاد المطلق 
هو ما يُقتدر به على استنباط الأحكام الفعليّة من أمارة مُعتبرة» أو أصل 
معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر فيها بهاء والتجرّي هو ما 
يُقتدر به على استنباط بعض الأحكام». " 

اهلقن الحا در اا EE‏ 
من الشدة والقوة يمكن استنباط جميع أقسام الفقه الأربعة بهاء مثلاً: إذا 
أتقن المكلف جميع مسائل علم الأصول» وكذا استنبط القواعد الكليّة 
المُحتاج إليها في أبواب المُعاملات وغيرهاء يصير بذلك قادرا على 
استنباط كافّة الأحكام الشرعية الواقعية والظاهرية. " 

وقال السيد الخوئي: «فالتجزي في الاجتهاد عبارة عن حصول بعض 
تلاك الأفرا دورو سعد ودتكو أذ يكرت الأما نشكا ين انمتا 
المسائل غير المبنيّة على المباحث الغامضة العقليّة كبحث اجتماع الأمر 
الى هفاك وكا ن رها أل مكنا من انقاط السات الى 
ای ر ی 


(1)العاملي» حسن بن زين الدينء معالم الدين وملاذ المجتهدين» ج ا١‏ ص8١٠.‏ 

(؟)الآخوند الخراساني» محمّد كاظم كفاية الأصول. ص 079 .07١‏ 

()أنظر: الجزائري» محمّد جعفر» منتهى الدراية في توضيح الكفاية» ج۸ 
ATTA‏ 

(٤)الهاشمي»‏ علي» دراسات في علم الأصول (تقريرا لأبحاث أصول السيد 
الخوئي)» ج٤‏ ص 410. 


0 000 ۲۰ 

وواضح أنه تش يتكلم عن الاجتهاد بمعنى الملكة» وأنّها عنده أمث 
فاخا سمط قن مز كعم لأ"أن هذا الط ا اد موو وا چاه 
المطلق بمعنى تحقّق جميع الأفراد. فيما المتجرّئ يعني بعض الأفراد 
فونه 

وممّن ذهب إلى هذا التفسير القرافي في شرح تنقيح الفصولء قال: 
«ولا يُشترط عموم النظر بل کک حصّل صفة الاجتهاد في فن دون 
فن وفي مسألة دون مسألة: خلافاً لبعضهم». '" 

وقال شمس الدين الأصفهاني: «والمراد بتجرؤ الاجتهاد التمكّن من 
استخراج بعض الأحكام دون بعض» كالفرْضِي إذا تمكّن من استخراج 
الأحكام في الفرائض» ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غير 
دك 

التوجيه الثاني: إطلاق الإحاطة بأدلة جميع أو معظم الأبواب أو المسائل 


(٤) 


قال في (العشرة الكاملة في الاجتهاد): «والحق: أن فرض التجزي - 


(١)أنظر‏ أيضا: الأصفهاني النجفي» محمّد تقيء رسالة الاجتهاد والتقليد» ص۸ 

(۲)القرافي» أحمد بن إدريس» شرح تنقيح الفصول» ص /77]. 

(۳)شمس الدين الأصفهاني» محمود بن عبد الرحمنء بيان المختصر شرح 
مختصر ابن الحاجب» ج۳ ص 8٠0‏ 

(٤)أنظر:‏ الشوكاني» محمّد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» ج؟. ص۲٠٠٠‏ الغزالي» محمّد بن محمد المُستصفى, ج ”,2 ص”70. ملا 
خسروء محمد بن فرامرز» مرآة الأصولء ج* ص 714 70 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة اا 1 1[ ااا 
بمعنى: الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه 
يساوي استنباط المجتهد المطلق - أمر جائزء بل واقع. . . . 

فان الاقتدار ربّما كان على نوع خاص من الأحكام بل على صنف 
من نوع؛ للأنس بمداركه والاطلاع على مآخذه. واستعدادٍ النفس بسبب 
ذلك استعداداً قريباً للعلم بذلك الحكم من دليله». © ا 

فمحور الإطلاق والتجرّؤ إِنّما هو الإحاطة بالأدلةت ولا علاقة له 
بالقدرة وعدمهاء كما كان الأمر عليه فى التفسير الأول. 

قال :ابن لتقا الح والاعنياة ج عند أصحاننا والأكدر إذ الو 
کا نرم أن كرن اله انما كع ال قانع و مسال :]د 
جميعها لا يحيط به بشرء ولا يلزم من العلم بجميع المآخذ العلم بجميع 
الأحكام؛ لأن بعض الأحكام قد يُجهل بتعارض الأدلة فيه أو بالعجر عن 
المّبالغة فى النظر». 5 

وقال: «واعلم أن اجتماع هذه العلوم إِنْما يُشترط في حق المُجتهد 
المُطلق الذي يفتي في جميع أحكام الشرع» وليس الاجتهاد عند العامة 
منصبا لا يتجزأء بل يجوز أن يفوز العالمُ بمنصب الاجتهاد في بعض 
الاحكام دون بعض. 

فمّن عرف طرف النظر في القياس» فله أن يفتي في مسألة قياسيّة 
وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث. 

ومن نظر في المسألة المشتركة أو مسألة العوّل» يكفيه أن يكون فقية 
النفس» عارفا بأصول الفرائض ومعانيهاء وإن لم يكن حَصّل الأخبارٌ التي 


(١)البحرانوة‏ سليمان بن عبد الله العشرة الكاملة فى الاجتهاد والتقليد ص7 ٤‏ 
(۲)ابن النجار الحنبلي» محمّد بن أحمد. شرح الكوكب المنير» ج٤»‏ ص .٤۷۳‏ 


فف 000000000 0 ا 0 


وردنت فی باب الربا والبيوع» فلا استمداد لنظر هذه المسألة منهاء ولا 
تعلق لتلك الأحاديث بهاء فمن أين تضرٌ الغفلة عنها والقصور عن 
معرفتها؟!». 7" 

فال ا نالحد وي الا هافك تمكو الا ابه 
ا و ”اعرف ارما قي ا ا 
O‏ الخ 

التوجيه الثالث: إطلاق تحصيل الشروط في جميع المُسائل وتقييد 

وهذا وإن كان قد يرجع إن أن توميو الما قي 5 
التفسير به في بعض الكتب الأصوليّة. 

قال في مختصر الروضة: «ومن حصّل شروط الاجتهاد في مسألة» فهو 
مجتهد فيها وإن جَهل حكم غيرها. ومنعه قوم؛ لجواز تعلق بعض 
مداركها بما يجهل وأصله الخلاف في تجرّؤ الاجتهاد. 

ولنا: E‏ لا أدريء حتّى قاله مالك 
فو ينك راو سا مق لمان وا کن 


(1)البخاري الحنفي» عبد العزيز بن أحمد» كشف الأسرار شرح أصول 
البَرْدَوي» ج٤»‏ ص17. وقريب منه ما في تيسير التحرير لأمير بادشاهء ج؛» ص 187. 

(۲)عن: الشوكاني» محمّد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, 
ج۲ ص 51. 

("الطوفي» سليمان بن عبد القوي” شرح مختصر الروضة» ج۳ ص 0868. 
والمقصود بالروضة كتاب (روضة الناظر وجنة المناظر)لابن قدامةء الذي اختصره 
الطوفيبُ ثم شرح هذا المختصر, فكان هذا الكتاب. 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة oes‏ 

التوجيه الرابع: إطلاق الملكة والإحاطة بمعظم قواعد الشرع والممارسة وتقييدها 

بحيث اكتسب قوّة يفهم بها مقصود الشارع بالاستفراغ الفعلي للوسع 
في جميع الأحكام. 

(وقال الشيخ الإمام) وال المصّف (هو) أي: المجتهد (من هذه 
العلوم ملكةٌ له وأحاط) فلم يكتف بالتوستط في تلك العلوم» وضم إليها 
ما ذكر). 5 

التوجيه الخامس: إطلاق بذل الوسع في استنباط جميع الأحكام وتقييده 

وهذا ما يفهم من بعض كلام الشهيد الأول في الذكرى؛ فإنّه بعد أن 
أورد تعريف الفقه في الاصطلاح» وأنه العلمٌ بالأحكام الشرعيّة العمليّة 
عن أدلتها التفصيليّة لتحصيل المتّعادة الأخرويّة. أخذ فى تفسير ذلك 
فقال: «إذا قيل بتجرّؤ الاجتهادء لم تكن لام الأحكام لاتاق © 

هذه بعض توجيهات إطلاق وتجزؤ الاجتهاد. وقد يكون هناك 
غيرهاء وقد يمكن إرجاع بعضها لبعض ببعض المحامل. 

المطلب الثاني 
إمكان التجزؤ في الاجتهاد وعدمه 

بعد ما تقدم من تصوير تفسيرات الإطلاق والتجزؤ في الاجتهاد. يقع 

الكلام في إمكان وعدم إمكان التجزؤ'" بالمعاني المتقلامة. 


(1)العطار الشافعي» حسن بن محمد حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع» ج ص 75]. 

(۲)الشهید الأولء محم د بن جمال الدين» ذكرى الشيعة» ج1١2‏ ص .6١ ٤١‏ 

(")بل وقع الكلام عند البعض حتى في الاجتهاد المطلقء كما يظهر من مراجعة 


0 [111 [1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 00000 ۲٤ 


ومن اللازم التنبيه على أن الكلام إنما هو في (الإمكان) وعدمه لا في 
الوقوع» وعليه فالكلام كلّه إّما هو في عالم الثبوت لا الإثبات كما يعبّرون» 
نعم» قد يكون من أدلة الإمكان الوقوع في الخارج كما سيأتي من بعض 
العبارات. 

وقد ذهب كثيرٌ من أصوليّي الفريقين إلى الإمكان في المقام؛ لا سيّما 
من تقلامت كلماتهم في تفسير الإطلاق والتجرّق ويمكنك مراجعة ما 
تقدام من كلماتهم في مصادرها المتقلمة الذكرء فلا حاجة إلى الإعادة هنا. 

قال في الكفاية: «ثمّ نه لا إشكال في إمكان المُطلق وحصوله 
للأعلام» وعدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمهاء والتردد 
منهم في بعض المسائل» إنما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي؛ لاجل 
عدم دليل مساعد في كل مسالة عليه» او عدم الظفر به بعد الفحص عنه 
بالمقدار اللازم لا لقلّة الإطلاع أو قصور الباع. وأمًا بالنسبة إلى حكمها 
الفعلّي, فلا تردد لهم أصلا». ° 

وكذا يمكن الرجوع إلى ما تقدام من المصادر للوقوف على حجج 
المانعين في المّقام. '"ا 


المصادر المتقددمة في المطلب الأول وما نورده في هذا المطلب. 

(١)الآخوند‏ الخراساني» محمّد كاظم» كفاية الأصول» ص .07١‏ 

(؟)وقد فصّل البعض في الكلام عن أدلّة المجوزين والمانعين أنظر مثلا 
الهاشمي» علي» دراسات في علم الاصول. ج ص 415. البحراني» سليمان بن 
عبد الله» العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليده ص 17١-15‏ أمير بادشاه الحنفي” 


محمد امین بن محمود. تيسير التحرير» اج ص ۱۸۲ وما بعدها. شمس الدين 


الباب الثاني: الاجتهاد: الحقيقة والممارسة 0 ااا 

نعم» هناك نكتة لابد من أخذها بنظر الإعتبار فيما لو كان المقام 
الترجيح بين القولين أو الأقوال في المسألة» وهي تحديد المقصود 
بالضبط من الإطلاق والتجزؤ؛ فإ الموقف النهائي في المسألة يعتمد 
على ذلك؛ لاختلاف الموضوع كما هو واضح؛ لدان ترف انعفر 
حجج الطرفين موضوعه تفسير حاص للاطلاق والتجرّق ولو كان القائل 
بالإمكان أو الامتناع قد اختار غير ما اختاره من تفسيرء لاختلف موقفه 
بالتبع قطعا. فانتبه. 

وال هذه التكنة أشار الق المير داماد حت فااتقلهاعنة البحزاد * 
في كتابه (العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد)؛ إذ ذكر أن النزاع في 
هل فينافن OE‏ 


المطلب الثالث 
شروط الاجتهاد المُطلق 
وحسب ما تقدّم من إطلاق للاجتهاد وتجرؤ يكون حال شروط 
الاجتهاد؛ فمّن ذهب إلى تجرَؤ الاجتهاد بمعنى الإحاطة مثلاً إن ما 
يذكر من شروط سيكون للاجتهاد المُطلق» وأمًا المتجزئ؛ فإنّه يشترط 


الأصفهاني» محمود بن عبد الرحمن» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» 
ج۳ ص ۳۹۰- 147 الطوفي» سليمان بن عبد القوي» شرح مختصر الروضة؛ ج 
ص 087-028. الشوكاني» محمّد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول, ج۲» ص7١517-7.‏ 

(١)أنظر:‏ البحراني» سليمان بن عبد الله» العشرة الكاملة في الاجتهاد والتقليد. 


000 


اف RCRA‏ خاد درا 0 
فيه ما له دخالة بالإحاطة المطلوبة فى المسألة محل الاجتهاد. 

ومن اللّازم الانتباه هنا أيضا إلى نكتة فنيّة مهمّة. وهي أن الاجتهاد 
فن البعض يستعمله مرادفا للاجتهاد المستقلء وهو ما يقابل (الاجتهاد 
المقيّد): 

قال في تيسير الوصولء «والمراد منه عند الإطلاق: الاجتهاد في 

واعلم أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان: 

إحداهما: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيّد؛ بأن استقل بتقرير مذهب 
إمام معيّن» كما هي صفات أصحاب الوجوه وهذا يجوز له الإفتاء 
تطعا ۰ 


(١)ابن‏ إمام الكامليّة محمّد بن محمّدء تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من 


المنقول والمعقول «المختصر»» جا ص۲۷۷ 7 


الباب الثالث 
شروط الاجتهاد عند الفَريقَين 


المبحث الأول 
التقسيم المقترح لشروط الاجتهاد 
المبخك الثاني 


القسم الأول من شروط الاجتهاد 
الفتروظ المح رة هن جحت حية اللاثانة 
وجهة الصدور معا 
المبحث الثالث 
القسم الثاني من شروط الاجتهاد 
الشووط الع فنك هة انات 
ا ا 
القسم الثالث من شروط الاجتهاد 
الشروظ الممكيرة من يميت وة الضدو 9 


المبحث الأول 
التقسيم المقترح لشروط الاجتهاد 

بعد أن ينتهي الباحث من الكلام في مصادر التشريع الإسلامي” ثم 
يثبت جواز ممارسة عمليّة الاستنباط والاجتهاد. بل ضرورتهاء تصل 
النوبة إلى الكلام في شروط الاجتهاد والمجتهد. هذا هو التسلسل 
الط الف لفحت 

وبعد أن انتهينا من الاب الأرل والناتي من أنوان:البحت في هنذا 
الكتاب» ا و فيا ا کی ی بره 
لموضوع الكلام في ذلك الباب» أعني: شروط الاجتهاد. وهذا ما نرومه 
هنا. 

وسيكون هذا البحث مقارنا؛ لكي يتضح للجميع ما تشترطه 
المدوستان د الاسعياته ورف الخنوائط العا لماز لاجةد 
Sy‏ 
هذه المدرسة أو تلك» وخاصة مع ما نراه هذه الأبّام من كم الدعاوى 
الفارغة في هذا الحقل الخطيرء وما جرئنه على الإسلام والمسلمين -بل 
على الإنسانيّة جمعاء ‏ من أخطار وجرائم وضلال» لن يكون آخرها 
داعش الظلامى” الكافر. 

فالسؤال المطروح في المقام هو: ما هي الشروط اللازم توفرها في 
المُمارس لعمليّة الاستنباط؛ لكي تكون ممارسته تلك منضبطة فنية 
صحيحة؟ 

من الواضح أن السؤال المتقدم إِنْما هو عمّا يجعل الإنسان مؤهلا 
لممارسة عمليّة الاستنباط والاستدلال كعمليّة علميّة فنيّة دقيقة تحتاج 


لكر “070777 23# شروط الاجتهاد: دراسة مقارنة 
ال الكنير من المقوماتك والشروطء وأمًا ما يُشترط في المجتهد (وهو 
تلك الشروط؛ لكي يصبح أهلاً للمرجعيّة والتقليده من العقل» والبلوغ 
والذكورة؛ والعدالة» وغيرها من الشروط مما يذكر هنا عادة فإ الكلام 
عنها ليس هناء وإِنّما في محل آخر مناسبء كما هو معلوم لأهل 
الاختصاصء فلا نقع في ما وقع فيه بعض من الخبط بين المقامين. 


المَطلب الأول 
يعض التقيمات المطروحة لشروط المجتهد 


أو التعسيمات 

لم يتعرتض جل من تكلم عن شروط الاجتهاد عن أساس لتقسيم 
هذه الشروطء على الرغم من أهميّة هذا الأساس؛ إذ هو الحاصرُ الجام 
المانع لهذه الشروط؛ فلا يخرج ما يفترض به داخ لا ولا يدخل ما 
يفترض به خارجا. 

وعلى العموم» فإننا سنتناول هنا ثلاثة تقسيمات من هذه التقسيمات 
ايقن ارز محتقي الإغامنة ومتخصيضيهم: ؛ وثالثاً لإخواننا أهل السنة. 

١‏ . تقسيم بعض محققي الإماميّة لشروط الا جتهاد 

أ. تقسيم السيد نعمة الله الجزائري 

لم يتعرتض المؤلف إلى تقسيم شروط الاجتهاد بصورة صريحة إلا 
أن المتأمّل في النص المتقدم الذي حققناه في الباب الأوّل» يمكنه 
اصطياد تقسيم لهذه الشروط وأساس جميل لطيف لذلك التقسيم. 

قال كه ل: «وإن المجتهد المطلق هو الذي يتمكن من استنباط كل 
مسئلة شرعيّة فرعيّة نظريّة» وهذا يتوقف يتوقف على العُلوم الستة: 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين RSs ea‏ 
الكلام؛ والأصولة والنحو والتصريفي E‏ العرب» وشرائط الأدلّة 
والأصول الأربعة وهي: الكتاب والسنة والإجماخ N OS‏ 

ولو تأمّلنا في الكلمات المتقلامة الذكر, رأينا أنها على قلّتها أشارت 
إلى أساس للقسمة ظريفي جميل دقيق» اعتبره الجزائري أساسا قويما 
كافا لسم شروظة الاجا ومن القت على أناش ما كان (علها) 
للاجتهاد. وما كان (أصلا) له. 

واوا فا ف :هذا المجال إلى قط 

الأراق :مهدا السب فة لكر مو وجاك كار الببية E‏ 
نفسه. وإن كان ذلك محتملا؛ إذ انه ورد في سياق كلامه تل عمًا ذكره 
(المجتهدون) كما صرح بذلك في كلامه الذي سبق التقسيم من ا 

Ms 

من الأعاظم > فقد قال الشهيد الثاني ذ في الروضة الا كسد اع 
الاجتهاد] بمعرفة RN ERE‏ وهي: الكلام وال شحو والنحو 
والتضريفنه ول العدرن»: و د اط الد وال صل اد ع وهی 
الكتاب» والسنة» والإجماع ودليل العقل». ” ٠‏ 

وای کاک س ا ا کی ا باب ان 
الجزائري اش. 

الثانية: أن : التقسيم المتقدم يحتاج إلى الكثير من التأمّل :والدراسة لكي 
تتضح ا جهة» و العامة والتفصيليّة من جهة ة أخرى؛ فإنْه 


(۲)أنظر: المصدر السابق. 
()العاملي» زين الدين. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية» ج ص 15. 


۳۲ 0000008 0 ا 
وإن كان يمكن حمله على التقسيم على أساس ما كان ماذة أوليَة 
للاتشباط وما كاو راجا إلى الل عل هذه الاد الارلقة كينا هن 
الحال فى المعاملء إلا أن ذلك قد لا يكون تامًا فى ما نحن فيه لمن 
ناك[ (اسجائاقق و E‏ تيكل دكن ليل 
العقبل قى (الأصنول) سو اين ر رو ةيد دلت بات 
لاتا واا ااا وها 

ب . تقسيم ابن أبي جمهور الأحسائي 

وجار نالفل الأول من كقابة :(كاشفة الال عق أجوال 
الإستدلال)؛ فذهب إلى أن العلوم التي لاد منها في الاستدلال على ما 
قرّره العلماء في مصنفاتهم» وذكره أهل الأصول في أصولهم» وما سمع 
بالمشافهة عن المشايخ» تسعة علوم تتنوع ثلاثة انواع: 

النوع الأول: العلوم الأدبيّة 

وهي تشمل علوم: اللغة والصرفء والنحو. 

النوع الثاني: العلوم العقلية 

وهي تشمل علوم: المنطقء والكلام» والأصول. 

النوع الثالث: العلوم النقلية 


وهي تشمل علوم: التفسيرء والحديث, والرجال. 5 


5 + المصدى الا هن 4 سان 

(۲)ابن أبي جمهور الأحسائي. محمّد بن علي» كاشفة الحال عن أحوال 
الأستدلال» ص1 1۷ 

ويستفاد من كلام بعض المحققين المعاصرين أن ممارسة عمليّة الاجتهاد 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين eR‏ ا ااا 

ج . تقسيم سماحة المرجع الأعلى للمسلمين السيد السيستاني (دام ظله) 

ومن جملة محققي الإمامة ومتخصصيهم الأبرز الذين تكلموا في 
تروط ا ا الور ااي ال او الع ان 
(دام ظله)؛ إذ أفرد لذك فصلا كاملا من دروسه في خارج بحثه 
المبارك؛ حيث جاء ذلك تحت عنوان (الفصل الثالث: العلوم التي 
يتوقف عليها التفقه). 

والذي اختاره (دام ظلّه) في هذا الال إن العلوم التي يتوقف عليها 
الاجتهاد والتفقه ما يأتي: 

١‏ العلوم التي لها دخل في فهم المعنى من اللفظء كعلم النحو 
والصرفء واللغة والمعاني؛ والبيان. 


_- 2 و الحديث؛ ا الفقيه لابد أن 2 ا لحديثهم 


e 


تمك فلن ون هو الات كوي دوع و اعد م و ات عا 
وشار ستها تحال سين كثيرة:.هذا علاؤة على :ما أسماه بعلوم أخرى إعداداً لذللك: 
أنظر: الفيّاضء إسحاقء النظرة الخاطفة في الاجتهاد. ص17. 

وقد تقلم ذكرٌ العامة الحلّي أن شروط الاستنباط ينظمُها شيء واحد. وهو: أن 
یکر E‏ يت ا الاستدلال ا 7 2 0 وهذا 
بى ارا هة الارن 


۳ علم الرجال. 

؛- علم الأصول. ”" 

وسيأتي مزيد بيان لهذا الكلام بعونه تعالى. 

؟. تقسيم بعض أهل السنة لشروط الا جتهاد 

قسنم بعض المعاصرين من إخواننا أهل السنة شروط المجتهد إلى 
قسمين: 01 

الأول: الشروط غير المكتسبة 

BET‏ ووو ما لكان 

الثاني الشروط المكتسبة 

وهى الشروط التأهيليّة التى تؤهّل صاحبّها لمنصب الاجتهاد. 

قا ار ال دك اليا العامة رالبلوة الفا 

وامّا الشروط التاهيليّة فإنها تتنوع إلى نوعين: 

الأول: الشروط الأساسية 

وهي: معرفة الكتاب» ا فق ا ومعرفة مواضع 

الثاني: الشروط التكميلية 

وهي: معرفة البراءة الأصليّة ومعرفة مقاصد الشريعة» ومعرفة القواعد 


(0أنظر: الزتانىء: السئد: محمد علي الاجتهاد. والتقليد والاحتياظ (تقريراً 
لأبحاث سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني دام ظلّه)» ص۲۷ .4١‏ 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين Sea‏ 
الكليّةه ومعرفة مواضع الخلافء والعلم بالځرف الجاري في البّلد 
ومعرفة المنطق» وعدالة المجتهد وصلاخه» وحسن الطريقة وسلامة 
المسلك» والورغ e‏ الفكر وجودة الملاحظق والإفتقائ إلى 


الله تعالى ا له بالدعاءء» وثقته بنفسه. وشهاذة الناس له بالأهليِّة 


00 


كاف د الموقف مرق التقييواة اة م 

إلا أن من الممكن الإشارة إلى بعض الملاحظات بالنسبة الى ما تقدم 
يه اللنينات» O‏ إلى الأو للح E NRE‏ 
فق التبووط: كما ساف بالتفضيل يغواته تعالى: 

وأمًا التقسيمات الأخرىء فلأ الشروط اللازمة للاجتهاد لا تقف على 
مادک ھا وا ما ھی کر من :ذلك يكثين كما سائ اتل يعونه 
تعالى. 

ضرورة التفريق بين (شروط الاجتهاد) و(شروط الإفتاء) 

وأمًا التقسيم الرابع» فبغض النظر عن التداخل بين الشروط المختلفة 
المذكورة., وعدم الجامعيّةء فمن الجلي أن بعض ما اأعي ا 
المجتهد ليس شرطا علميًا في الحقيقة في المجتهد لكي يكون مجتهدا 
ويحوز رتبة الاجتهاد والاستنباط» وهو ما نحن فيه من بحث وتحقيق» 


()أنظر: العمري» نادية» الاجتهاد في الإسلام: أصوله. أحكامه. آفاقه 
ص04-38. لتقسيمات أخرى أنظر: الصنعانى» محمّد بن إسماعيلء إرشاد النقاد إلى 
تيسير الاجتهاد. ص .١‏ 


۳۹ 100 1 1 151[ 1 1 1[ [ 1 اد دا كارن 
وإْما هو من شروط المجتهد الصالح للتقليدى وحي E‏ 
الج ديق ول مرجم القلية وأشروائط افاي أو غا تة شونا 
المفتي» وشرائط الإفتاء أيضاء وهو الأمر الذي لسنا بصدده هنا كما تقلام. 

قال الشهيد الثاني في الروضة ك «(وفي ال 15 ا الفقيه 
الجامع لشرائط الإفتاء وهي: البلوغ, والعقل». وادور والانهانة 
ا وطهارة A Cg‏ بو الي فلي E‏ 
والتطية وغلية الذكرء والاجتهاد في الأحكام الشرعيّة وأصولها. 

ويتحقّق [أي: الاجتهاد] بمعرفة المقدمات الست» إلى آخر ما تقدم 
نقله عته قبل ذلك 7 

وقال المحقّق محمّد سليمان الأشقر (وهو من جملة المحققين 
المعاصرين السنّة): «أما الشرائط الثلاثة. . . للإفتاءء وهي: الإسلاي 
والتكليفة والعدالة فمجمع” عليها. . . ووجه اشتراطها: أن المفتي مبلّغ 
عن الث وهذه معتبرة في الشّهادة والرواية بالإجماع, فكذلك هنا». 
وهو ما يفسئر مجىء تلك الشروط تحت عنوان: «مؤهلات المُفتى) فى 
E‏ 0 

عدم اشتراط الإسلام 

وعلى هذاء فلا يشترط في الاجتهاد الإسلام لو فرض تحقّق سائر 
الشروط المعتبرة فيه» وإن كان من شروط المرجعيّة والإفتاء والتقليد. 


(١)العاملي»‏ زين الدين» الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية» ج ص 15. 
()الأشقرء محمّد سليمان, الفتيا ومناهج الإفتاء ص ۲١‏ ۲۷. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين ee‏ 1 اا 0 

قال الشيخ الأنصاري في رسالته في الاجتهاد والتقليد: «وأمًا الكلامٌ 
في المقلّد بالفتح, افر إله يعتبر فيه - أي: في تحقيق عنوانه بعد 
E‏ فيه؛ ضرورة تأخر عنوانه عن عنوان المجتهد - 
أمور” البلوغ, ا والإيمان. 

والظاهر أن الاجتهاد في حال الصغرة أو عدم الإيمان: وكذا الافتاء 
الا ا إذا كان في زمان العمل بالغاً مؤمناً ولا إشكال أيضا في 
کن العدالة رطا و انما الأشكال في أن المشروط بها هي قبول إخباره 
سواه أو حزق العمل وا 07 

وهو كلام واضح في عدم اعتبار الإيمان في أصل الاجتهادء وإِنّما 
الكلام كله في اشتراطه في (قبول اخياره هتوا أو رار العمل وا 

وقال الموسوي في التعليقة على معالم الأصول: «وبهذا التوجيه يظهر 
أن سائر شروط المفتي من حيث إفتائه المعتبرة في جواز تقليده والأخذ 
والعمل بفتواه في كل نه لادا والامقدامة فان السيالة ذا 
كانت في كل أن فد أنات الأيللت واقمة ا عون لين ا 
الجامع للشرائط فيهاء من الاجتهاد و رمدم والإيمان والعقل والعدالة 
الجا فاك وان تكون الكتروظ حوره عدن كل واقعة؛ لكون العمل 
عندها ابتداء تقليد). 

ومن غريب ما ورد في المقام: «أن يكون مؤمناً بشريعة الإسلام. وهذا 
الشرط من الأمور المعلومة بداهة» ولهذاء لم يذكره أغلبأ العلماء غير 


(1)الأنصاري» مرتضىء رسالة الاجتهاد التقليده ص٥۷‏ 
(۲)الموسوي القزويني» السيّد عليء تعليقة على معالم الأصول» ج۷» ص /01. 


۳۸ ب00000 0 اد 0 
أن طائفة منهم مع بداهته نصت عليه. فقد ذكر الآمدي في الإحكام أن 
من شروط المجتهد أن يعلم وجوه الرب- تعالى- وما يجبا له من 
صفاتت. ويستحقه من الكمالات» وأن يكون مصدقاً بالرسول- صلى الله 
عليه [وآله]وسلم- وما جاء به من الشرع المنقول. 

كما نص على ذلك ابن الهمام وغيره لكن إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت ١4/اه)»‏ ذكر أن النظار أجازوا وقوع الاجتهاد في الشريعة 
من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة. 

وهذا کلام غریب قال الشيخ عبد الله دراز (ت ١10١ه) ‏ رحمه الله 
مقا غل دلا اهن ر هذا ار هل لدو ال امون فى :ا 
ا الخ عن وعدا عن ر ا ییا رعذ 
لا يعنيناء ولا يعلد اجتهاداً في الشريعة. 

وش هده ادغو 0-6 ادات ال كين مت اعدا 
الإسلام» والمنكرين لنبوة محمّد- صلى الله عليه [وآله] وسلم- وهذا 
نالل ل 

وواضح أنه قد اختلط على المتكلّم شروط الاجتهاد وشروط الإفتاء 
كما تقدم الفرق بينهما. 

عدم اشتراط العدالة 

لم يذكر الإماميّة شرط العدالة في المجتهد أو الاجتهاد. بل صرحوا 
بأنها شرط في المرجع والمقلّد والمفتي» وقد تقلام ما يفيد ذلك عن 
الشهيد قبل قليل. 


(١)الباحسين؛‏ يعقوبء التخريج عند الفقهاء والأصوليّين» ص 74 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين و م ا ا ا 

وقد كلام الشيخ الأنصاري في رسالته قبل قليل: وما الكلام 
في المقلّد بالفتح, ٠‏ فنقول: إِنّه يعتبر فيه (أي: في تحقيق عنوانه بعد 
تحقيق عنوان المجتهد فيه؛ ضرورة تأخر عنوانه عن عنوان المجتهد - 
أمور: البلوغ» والعقلء والإيمان. 

والظاهر أن الاجتهاد في حال الصغر, أو عدم الإيمان» وكذا الإفتاء 
حالهما لا يضر إذا كان فى زمان العمل بالغاً مؤمناًء ولا إشكال أيضا فى 
BC‏ رجاس شرل كا . 
شتواك و بر 

وهو كلام واضح في عدم اعتبار العدالة في أصل الاجتهاد. وإنّ 
الكلام كله إنّما هو في اشتراطها في (قبول إخباره بفتواه أو جواز العمل 
بفتواه). 

وقال إمامٌ الحرمين الجويني في البرهان: «ذهب معظم الأصوليّين إلى 
أن الورع معتبرئ في أهل الإجماع, 00 وإن كانوا بالغين في العلم 
مبلغ المُجتهدينء فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم؛ فإنهم بفسقهم خارجون 

عن الفتوىء» والفاسق غير مصدق في ما يقول وافق أو خالف. 

وهذا فيه نظر عندي؛ فإن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلّد غيره [بل 
يلزمه أن يتبع في وقائعه ما يؤدي إليه اجتهاده, وليس له أن يقلّد غيره] 
فكيف ينعقد الإجماغ عليه في حقه واجتهاذه مخالفة اجتهاد من سواه 
وإذا بعد انعقادُ الإجماع في حقّه. استحال انعقاد بعض حكمه حتى يقال 
انعقد الإجماغ من وجو ولم ينعقد من وجه. 


(1)الأنصاري» مرتضىء رسالة الاجتهاد التقليده ص٥۷‏ 


2 لخد اه م جع ام الما ا eS‏ ع يه سا طم ee‏ عا عل أن حم وبا اعون اما موي شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


فان قيل: هو عالم في حق نفسه باجتهاده مصدق عليه فيما بينه وبين 
ره وهو مكذب في حق غيره» فلا يمتنع انقسام أمره على هذا الوجه. 
فينقسم حكم الإجماع في حقه. 

قلنا: هذا محال؛ فان الفاسق لا بُقطع بكذبه ولا يُقطع بصدقه. فهو 
كحم افق ينه فإن تاب» كان كما لو آ ب الغائبۂ فهذا ما ا 
الو كميية فكان a‏ 

وقال الستعائر قبل قل الكلام المتقلام: «وأمًا الكلام في اعتبار الورع» 
م و اير سد لضن ا 
ووفاقهم؛ اله مسقم اوجرن موحل ا ر نر سل 
في ما يقوله. وافق أو خالف)». ' 

وتبعهما في ذلك القرافي في نفائسه. ' 

وفي التسير: «ولا اقرط فى النجته د الذكورة والحريّة. كذ العدالة 
في الأصح). 0 

وقال في المُستصفى: «الركن الثاني: المجتهد. وله شرطان: 


(1)الجويني» عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه» ج ۱ ص516. 

(۲)السمعاني» منصور بن محمد قواطع الأدلة في الأصول» ج٠١‏ ص .٤۸۲‏ 

()القرافي» أحمّد بن إدريسء نفائس الأصول في شرح المّحصول» جا 
ص 6/ا/ا7. 

(٤)ابن‏ إمام الكامليّةه محمّد بن محمد تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من 
المنقول والمعقول «المختصر» ج1. ص 07-700 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين E‏ 

أحلهما: أن يكون مُحيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن 
بالنظر فيهاء وتقديم ما يجب تقدیمه» وتاخير ما يجب تاخيره. 

الثانى: أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصى القادحة فى العدالة. وهذا 
تشكوط: ا على ا تقبل فتواه 
كا جهو فى لفون ناذه فكاة الكذاله قا الفول لسري لاوطا 
TEE‏ 

ومن جميل ما وجدته في المقام» قول السمعاني الشافعي” في قواطع 
الأدلة: «وليس يُعتبر في صحة الاجتهاد أن يكون راو يكون 
حرا ولا أن بكرن عدلاً 3 يصح من الرجل والمرأة والحر” والعبد 
واا وا نما "تعفر العدالة في الحكم والفتوى» فلا يجوز استفتاء 
الفاسق وإن صح استفتاء ء المرأة والعبدء ولا يصح الحكم إلا من رجل حر 
دل ارت فر افا أخلظ فزن تروط ااا ا لما 
شه من القبؤل» :وشروط الحكى أغلظ من شروط الفا بالحرية 
والذكوريّة؛ لما تضمّنه من الإلزام». " 

ولمًا كان قد اشترط قبل كلامه السابق كون المجتهد «ثفة مأمونا غير 
متساهل فى أمن الدين © ققد رهم التهاقت بين ذلك وبين عد 
اشتراط العدالة» فقال لرفع التوحم: «واعلم: أن الثقة والأمانة في أن لا 
يكون متساهلاً في أمر الدينء فلابد منه؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك لا 


aS 


حك و ل خاد امه مشازقة 
إن االمقضوة وما الذئ دك الاعات أنه لذ تير العذالففيجون أن 
کون الاد اورا هذاء وما هذا :القدره فا م 


بعض الشروط الغريبة 
e‏ ا ل a E‏ 
(إرشاد النقّاد )؛ إذ بعد أن كسم شرؤظط الاجتهاد إلى ة قسبمية:التبروط 


العامّة» والشروط التأهيليّة: ذكر أ الاھ سے رط انكف وهى: 
الإسلام» والبلوغ» والعقلء وأمًا التأهيليّة فهي تتنوّع إلى نوعين: 

OS‏ فلا ا سد رمع فق لبن ار وفع 
اللقاة كوي ده أ ل لقف نوي داقر اع للقي 

الناتى اليوط التكية تررس د معرفة البزاكة الأضلية وتعرمة مقاصيد 
ا وعدالةٌ المجتهد وصلاحه وحسن الطريقة ونان الس لقم 
والورع» ؛ والعفة ورصانة الفكر, وجودة الملاحظة والإفتقارٌ إلى الله 
تعالىء 2 بالدعا. وثقته بنفسه» اة الناس له ا 


- 


O e 
` ف‎ 
فضله»).‎ 


(١)المصدر‏ السابق» ص۰۷ 
(۲)أنظر: الصنعاني» محمّد بن إسماعيل» إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. 


ص ال 0 
(۳)الباجي» سليمان بن خلف» إحكام الفصول» ص/18. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين YES‏ 

وفي تقريب الإستناد للسيوطي في تعداد عرو الاجتهاد: «(خامس 
عشر: ركز على الأحاق ومداواة E‏ ت 
ا 0 

وعليه» فلا بد من البحث الفني” والمنطقي في شروط الاجتهاد. 
وفصلها عن غيرها من شروط المرجعيّة والإفتاء من جهة. وكذا لاب من 
أن كو الف قار 1ه لكي :تحنى الأهذاف الموصوة تي عنينة غر 
ا ل لا ” 

المطلب الثاني 
التقسيم المقتّرح وأساسه الفني 

ممارستان أساسيتان في عملية الاستنباط 

وأمًا التقسيم المقترح للشروط فإنه يعتمد على الممارستين 
الأساسيّتين في عمليّة الاستنباط, وما تعتمد عليه كل منهما من شروط؛ 
فاا لرا ما مار نع اله من :عملت لاط ولا جه اد لوصول 
إلى الموقف الشرعي من مسألة ما لوجدنا أنه يرتكز على ممارسّتين 
اساسيّتين» وهما: 

الممارسة الأولى: تشخيص الموقف من جهة الدلالة 

من الواضح أنه لا يجوز للفقيه الاعتماد على دليل ما إلا بعد تشخيص 
تماميّة دلالته» ومساحة تلك الدلالة؛ إذ من الواضح أن" صرف صدور 
رواية ما قد يكون لها علاقةٌ بالمسألة محل البحث مثلا لا يعني شيئا إِنا 
بعد التحقيق وتشخيض الموقف من دلالتهاء ومقذار تلك الدلالة 


()الشوط عن تسم و ا کے سي ا 
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ووو وهذا ما يقوم به الفقيه في هذه الممارسة. وهي 
تشخيص الموقف من جهة دلالة الدليل. 

E CO CATED 
يكون عنصرا من عناصر الاستنباط في المسألةء لا سيّما الكتاب الكريم‎ 
وآياته الشريفة» بل حتى الإجماع والعقل؛ إذ من الواضح ضرورة البحث‎ 
في أصل الدلالة. وسعتها وضيقهاء وغير ذلك ممّا يرتبط بالدلالة‎ 
وعالمها.‎ 

ولمّا كان الوصول إلى الدلالة وتشخيصها أمراً غاية في الصعوبة لنا 
نحن الذين نعيش عصر اليوم البعيد عن عصر صدور الدليل» كان من 
اللازم توفر من يريد ممارسة فة منضبطة لعملية الاستدلال والاستنباط 
على جا كليل من الشتروظه لك تكو هذاه الما الذققة الأول 
فنيّةَ صحيحة قائمة على البحث ا ومقاييسهما ومعايييرهما الفنيّة 
الدقيقة. 

الممارسة الثانية: تشخيص الموقف من جهة الصدور 

ونعني بهذه الممارسة: ما يبذله الفقيه من جهود علميّة مضنيّة في 
أغلت ا اة لوول إلى سوكس قر سم جانا رد آنا مع 
عليه من ادلة من ناحية صدورهاء من قبيل تشخيص الموقف من صدور 
أو عم مندورارواية ا تفلك فى تب الأحاديك أو غزرهال ولك ا 
EEE DE‏ عا نو E‏ 
الور ك فا لو كان الحديث اا ا أو فا ج و 
على جواز الاعتماد عليه من قبل الشارع» كما في رواية العدل» أو الثقة. 
بعد أن قام الدليل القطعي على جواز الاعتماد عليها؛ واعتبارها حجّة في 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 7ببب 0007‏ 0 000 
نسبة ما نقله الثقة إلى الشارع» واعتباره صادراً عنه. 

ولأ قفر اا ت هذه السارسة ابقاعاتي الرو انا مل شم 
الكلامٌ الإجماع مثلاء قينا لو كان يُراد الاستناد إليه في الحكم بأحد 
الأحكام؛ إذ لاب من الاطمئنان من صدور الفتاوى عن المجمعين في ما 
يسمّى بالإجماع المحصل مثا ما يعني: ضرورة تشخيص الموقف من 
جهة صدور كل فتوى من تلك الفتاوى. 

وعلى ما تقدم من أساسء فإن المقترح هو تقسيم الشروط إلى أقسام 
تلوانت eS LANES EES‏ 
الممارسات الفنية من قبل المجتهد» وهى: ۰ ٠‏ 

القسم الأول: الشروط المعتبرة من حهة الدلالة وعهة الصدون مها 

ويفشل هذا ال على الو اتال 

الأول: القابلية العقلية والذهنية التحليلية 

الثاني: المنهج العلمي 

ويتفرع هذا الشرط إلى الفرعين الرئيسيّين التاليين: 

الأوّل: المنهج العام 

وهذا الفرع بدوره يتفرع الى الشعيسن الاستن: 

ادغلم الميطئ 

١‏ الذهنية العرفيّة 

الثاني: المنهج الخاص (علم الأصول) 

القسم الثاني: الشروط المعتبرة من حيث جهة الدلالة 

الشرط الأول: اللغة 


ويتفرع هذا الشرط إلى فرعين: 


AAA REAR ۲‏ خاد درا مقا رنه 

الاو لاله العامة 

الثائن :“اللغة التخصصية 

الشرطظ الثاني: علم الكلام 

الشرط الثالث: معرفة الكتاب 

الشرط الرابع: معرفة السنة 

الشرط الخامس: الوعي والبصيرة 

الشرط السادس: علم التاريخ 

وهذا الشرط بدوره يتفرع إلى الفرعين الآتيين: 

الأول: التاريخ العام 

لهذا الوم دو الان لجان 

١‏ التاريخ الإسلامي 

"- التاريخ غير الإسلامي 

الثاني: التاريخ الخاص 

ونعني به: تاريخ العلوم ذات الصلة بالفقه والاستنباطء من قبيل تاريخ علم 
الفقه. وعلم الأصولء وعلم الرجال» وعلم المنطقء وغير ذلك من العلوم. 

الشرط السابع: الإحاطة بالنظريات العلمية 

وواخل فن هذا الغبرط مغرفة الفقه المقارن: 

الشرط الان الإحاطة بمقاضد"الشريعة 

القسم الثالث: الشروط المعتبرة من حيث جهة الصدور 

وال هذا القسم على شرطين أساسين: 

الشرط الأول: علم الرجال 


الشرط الثاني: علم الدراية 


قبل الدخول في البحث التفصيلي 
التنبيه على نقاط فتيّة مهمّة 

هذه جملة من أهم ما يشترط في الممارسة الفقهية الفنية الصحيحة. 
وفص فل الخول هن الت اليل الماع اللقداط ال 
المّهمّة الآتبة: ۰ 

النقطة الأولى: النكتة في توزيع الشرائط على الممارستين 

من الواضح - بالممارسة والتتبّع والبحث والتحقيق - أن هناك قسماً 
بو الفووظ يكن الول يال ص EEE‏ 
دوق الأخري كيك الرجال مو افيعض الا الثانية ون الأولن 
في الغالب» ومن قبيل التمكّن من اللغة العربيّة وعلومهاء فهي تختص 
بجانب الدلالة في الغالب أيضاء وإن كنا سنصوّر لها فائدة ترجع إلى 
ا الور ا 

وكذا من الشروط ما يُعتبر لأجل الممارستين كلتيهما بشكل واضح 
O E O E IBE E‏ 
ارده رس ديا سات امبرل #صوف a N O‏ 
الممارستين» إلا أن هناك جملةً من الشروط التي لها فائدة مشتركة: إلا 
أننا على الرغم من ذلك سنذكر الشرط في إحدى الجهتين من باب ما 
يغلب في اعتباره من أساس» وما هو أقرب إلى ذلك الأساس في 
ا ۰ 

النقطة الثانية: توجيه البحث في بعض ما لم يتمق على كونه شرطا 

بعض الشروط المتقلامة قد لا يصل البحث فيه إلى الاشتراط أصلا 
أو إلى الاشتراط ولكن في مساحات خاصة دون غيرهاء فيكون تناول 
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ذلك الشرط من باب التعرض إلى ما لعي كونه شرطاً من شروط 
لااد كما فى ارط ان واد جت رن فين لي 
بعض التفصيلات. 

النقطة الثالثة: الترتيب E‏ والمنطقي بين الشروط المتقدامة 

وتتعلق هذه النقطة بمسألة الترتيب الفني والمنطقي بين الشروط 
المشففة 1ن جه بمب | عرق وعدي اتناك و 
يفتضى شدي الفسع :الثالث على الارل والثانئ: آي شدي التسوطين 
الأخيرين على غيرهما؛ فإ جميع تلك الشروط المتقدمة على هذين 
الشرطين إِنْما الهدفة منه هو الوصول إلى فهم الكتاب والسنة. إلا أن 
أخذ جهات فنيّة أخرى في المقام» وخاصة اتضاح المراد من الشرطين 
الأخيرين بصورة جليّة لا غبار عليهاء إقتضى تأخير الكلام في الشرطين 
كما رتبناهما في القسم الثالث. 

النقطة الرابعة: شبهة ممارسة ثالثة في عمليّة الاستنباط 

قد يقال بأ هناك ممارسة ثالثة في عمليّة الاستنباط متقدتمة على 
الممارستين المتقدمتين» وهي عمليّة تشخيصيّة من نوعين: 

الأول: تشخيص الموضوع 

إذ لاب من تشخيص موضوع الحكم الذي هو محور عمليّة الاستنباط 
كلها. 

لثاني: نوع الحكم 

إذ لابد من تشخيص نوع الحكم المطلوب استنباطه؛ وأنه حكم 
E‏ 

إا أ الصحيح أن عمليّة التشخيص بنوعيها على الأقل لم يُتفق على 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين VES aS‏ 
كونها من صلب عمليّة الاستنباط والممارسة الاجتهاديّة. وإن كان من 
الواضح كونها مما لاب منه من أجل إتمام هذه العمليّة. 

و فنا تعملتة ال هن اة من شات يلات 
الاستنباطء ومن المهيّئات لهاء لا من صلبها ليكون الكلام في هذا الكتاب 
ا 

راا هذا مقي الف اعفار هده الاو من" وف 
CEN LER‏ 

قول الأيهاد الأكبو «النوبهات. “فى الفوائل عك عدم الجملة شروط 
الا ك عا اه عله اا و تا ااب 
OE VE a als‏ 

وإن سلمنا كون ما تقدم من عمليّة الاجتهاد نفسهاء فإن اللّازم فيها 
إنما هو العلوم اللّازمة للاجتهاد نفسها لا غيرهاء فلا تحتاج إلى إفرادها 
در لحم كاماد مو ادرو رن عه عدوي نا 
فلا حاجة إلى إفراد الكلام عنها. 

ومن هذا الباب ما جاء في كلام المحقق الجزائري في ما تقدم من 
النص المحقّق؛ من اشتراط معرفة علم الطب والرياضيّات والهندسة 
والنجوم والسئحر وعلم المناظرة والمباحثة في الاجتهاد عنده أو عند 
غيره من العلماء'"؛ فإ بعض هذه العلوم لا علاقة له بالممارستين 


(١)الوحيد‏ البهبهانى» محمّد باقرء الفوائد الحائريّةء ص ."8١‏ 
(۲)أنظر: الجزائري» نعمة الله» غاية المرام في شرح تهذيب الأحكا: المخطوطة 


ص٤‏ يمين ‏ 0 يمين. 


0" لطم امع طم عع ديام ااي م حم اباو م د عام مرح عه a‏ ماوع شد اماع لمح وبا nanna he‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 
امان فى عمانة الاما الا الاح .ون 
العروض والشعر والكتابة مثلء وبعضها الآخر يرجع إلى عمليّة 

وَأمًا بالنسبة إلى الأخلاق والدعاء والإخلاض والثقة بالنفس وما شابه 
فلا علاقة لها بالاجتهاد. وإن كانت مما له دخل أحياناً نادرة في حصوله 
أو سورض أو التو هة نحوه. 

والهذاءفاننا كن نتناول ها یو ها سباق من لبان ات حيتت 

الفتمقة الحاهسةصبرورة الاجدياد حت نة الأ خان 
الاممر التو الكه تن E‏ ادك خلال المعرارتقع ديا ريت 
المحاور المختلفةء التي ستأتي في الملحق رقم (۳) آخر الكتاب» فإِنّه قد 
يتوم أ#الشروظ الى شكلم عنها هنا لا تمل المارستة الأخارقة 
لموقفهم المتقدم من الاجتهاد من الاساس. 

إلا أن هذا توهّمٌ فاسل غاية في الفساد؛ فمع غض النظر عمّا نشاهده 
من أعلام هذه المدرسة من عمليّات اجتهاد واستنباط دقيقة: لا سيّما 
عند متأخريهم أعني: المحقق البحراني صاحب الحدائق» نقول: 

إن معارضة المدرسة الأخباريّة للاجتهاد تقوم على أساس النقاط 
الثلاث الآنية: 

الأولى: تفسيرهم لكلمة الاجتهادء التي ورد النهي عنها على لسان 
عدم النص؛ وهو القائم على الاعتبارات العقليّة والمناسبات الظنية 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين OVS‏ 
والقياسات الاعتباريّة والاستحسانات, التى تؤذي إلى ترجيحه بصفة 
كونه حكماً اجتهاديّاً ذا طابع شرعي؛ 0 كان متداولاً بين أهل السنة 
غ فاخا حت ارت للك اا رز درا سن ف ادر 
الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي” 

الثانية: اعتبارهم علم الأصول علما سنا حادثاً في عصر الغيبة؛ فإِنّهم 
الأصل فيه ويكفى فى ذلك مراجعة المؤلفات والسير. 

NE UN ELEY e 
© التشريع أو زمان الأئمّة 9يج ولأجل ذلك قالوا: إن أصحاب الأئمّة‎ 
عملوا على طبق النصوص الشرعيّة حرفيًا بلا ابه حاجة إلى علم يسمّى‎ 
بعلم الأصول.‎ 

فإذا كانت هذه هى الطريفة قى تخدية المواقفن' العمكة فى سان 
الأئحة 9ج لم بجز التعدي إلى را أخرى. وهي طريقة الاجتهناد 
التي لم تكن موجودة في ذلك الزمان لكي يستكشف إمضاؤها من قبل 
الشارع عن طريق إمضائهم 9ج ما عنى عدم الحاجة إلى علم الأصول 
ولالغيرة .من الامو ر الت كختاجها عملتة: الأستناط والاكهاد كما زاوها 
الفقيه اليوم. ٠‏ 

وما ذكر في النقاط الثلاثة المتقلامة غير تام. 

أا ما ذكر في الأولىء فمن جهة أن ما جاء فيها من تفسير للاجتهاد 
هو محض تفسير خاطئ لا واقع موضوعي له؛ إذ لم يقل به أحد فضلاً 
عن الشجب له من الجميع تبعاً للروايات المأثورة عنهم 82 وإنما 
المقصود من الاجتهاد الضروري هو المعنى المعروف اليوم له. وهو 
استنباط الموقف الشرعي من الدليل المعتبر» بل هو المعنى المقصود في 


0 000002 o۲ 
تمام العصورء أي: منذ ولادة الفقه.‎ 

فإذا كان المقصود هو ذلك» فإنه مما لا يقبل الشجب حتى من قبل 
الأخباريين؛ إذ من الضروري أن النصوص الشرعيّة ليست قطعيّة في 
E‏ عون زاك كك لكين ذلك Ea‏ 
اجتهادهم. 

فهم أيضاً كانوا بحاجة في فهم الحكم الشرعي من النصوص 
المختلفة في كل مسألة من المسائل الفقهيّة إلى تطبيق قاعدة عامّة عليه 
من قبيل حجيّة خبر الثقةء وحجيّة الظهور العرفي» ونحو ذلك من 
القواعد التي لا يمكن الوصول الفني إلى موقف الشريعة بدونهاء وإن 
كان ذلك ف أوائله بدون وعي انات منهم إلى طبيعة تلك القواعد 
وحدودها واهمّيّة دورها. 

وهذا نهو غملية الاجتهاه .والاسيتباظ الذى :لا يمكن إنكازه من قبل 
الأخار قرع وتفاك مكار TECO‏ الاج الى NSO‏ 
يمكن القول به أبدا من أي أحد. 

وأما بالشئفة إلى :ما ذكر فى النقطة الثانية؛ .مق كرن العاقة الأضنل قى 
علم الأصول وقواعد اا فقد اتضح مما تقدم اد ولك فاه 
التفكير الأصولي بالتفسير المتقدام موجود على طول التاريخ» وإن كان 
مختلفا عمقاً ودقّة على طول التاريخ. 

ISS ELT ONEN SS Ag 
لاط عن رما چ فإ كلام غير تام أيضا؛ إذ عمليّة الاستنباط‎ 
والاستدلال لم تكن متأخرة تاريخيّاً عن عصر الحضورء بل كانت ذلك‎ 
الزمان» غاية الأمرء كانت بدائيّةَ ساذجة بعيدة عن التعقيد الذي نراه اليوم‎ 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين esos‏ 0 
فيها. 

ثم لو سلّمنا عدم المعاصرة لعصر الحضور, أمكن إثبات الشرعيّة بعدة 
طرق يذكرها المتخصصون تبعت عثاوين محتلفة» ومن هذه الظرق أن 
نقول: 

نه لا شك في لزوم توفيق المكلّف بين سلوكه وأفعاله في مختلف 
جوانب الحياة وبين الأحكام الشرعيّة الإلهيّة؛ إذ هذا ما يثبته عبوديّته له 
تعالی» وكونه مسؤولا عن امتثال أحكامه. ومدعواً من قبل عقله الفطري 
اسا 

وهذا التوفيق يدور بين تلائة احتمالات: 

الأوّل: أن لا يقوم الإنسان بالاجتهادء فيقتصر في سلوكه وإطاعته على 
خصوص الأحكام الشرعيّة الثابتة بالضرورة أو القطع. 

الثاني: أن يعمل الإنسان بالاحتياط في جميع ما يصادفه من مواقف. 

الثالث: ممارسة الاجتهاد 

ولا شك في بطلان الاحتمال الأوّل؛ لضرورة عدم وفاء الأحكام 
الضروريّة والقطعيّة إلا بنزر يسير جداً من الاحكام التي يحتاجها الإنسان 
في كل اَن من آناء حياته. 

وكذا لا شك ننيطلان الالحتمال :الفا إذ بخ على الان أن 
يعمل بالاحتياط؛ 1 هة يعسي لد ا له الاحتياط في الموارد 
المختلفة ومن جهة أخرىء العمل بالاحتياط بهذه الطريقة قد يعطي ضدّ 
المطلوب؛ إذ سيجعل حياة الإنسان في كاه لعفم وود هي كل 
حياته بالانشغال بالوظائف الدينيّة. 

وعلى هذاء فلم يبق إِنَا الاحتمال الثالث» وهو أمرٌ لا يختلف بين 
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الع و0 

(0أنظر: الفيّاضء إسحاقء نظرة خاطفة في الاجتهاد. ص ۳۳ 11. 

فن النمكة هذا الأعدراض من الأساس بان ناوسن الكسعياة وال اط ام 
مفروغ عن معاصرته للمعصوم» وإن كانت بمستوى ساذج وأمًا تطوّرات هذه 
ا اأحوانة وا ف رو طروي کلت الأدوانت 
عينهاء فلا يحتاج إلى تقرير زائد. 

هذاء علاوةً على أن جميع تلك الأدوات والعناصر والآليات الجديدة قد ذكر لها 
في العلوم المختلفة وعلم الأصول خاصة أدلتهاء التي أحرز حجيّتها واعتماذها من 
قبل الشارع نفسه» وتفصيل ذلك إلى علم الأصول طبعا. 

وكذا من الممكن رة الاحتمال الأو بأن الأحكام المقطوع بها يلزم فيها عمليّة 
اجتهاد أيضا وإن كانت بمقدار ساذج؛ إِنَا أن هذا المقدار الساذج إِنْما هو على 
مستوى التطبيق لا البحث؛ إذ على الأقل يلزم البحث في حجيّة القطع» وكونه 
منجزا ومعذرا بالمعنى الأصولي» إلى غير ذلك من البحوث الطويلة العميقة لهذا 
العنوان في علم الأصول. 

وأمًا الاحتمال الثاني فيمكن رده بأن الاحتياط يقتضي صحة عمليّة الاجتهاد لا 
بطلانها وعدم الحاجة إليها؛ فان الاحتياط معناه: لكر بما يقطع المكلف معه 
توا لتت ها يعي ادووان التكلقف ين ارات مجلادة ركا وناك ركنت 
للمكلّف العادي أن Ee‏ هذه الخيارات في المرحلة الأولى» ثم أن يشخّص ما 
يقطع معه بخلو ذمته أمامه تعالى بدون اجتهاد واستنباط؟! 

وأمًا:الاحتمال الثالت :(الاجتهاد والاستنناط)؛ ققد أقيم. على جوازه - بل على 
ضرورته - الكثير من الأدلّة المفصلة في محلّه؛ وهو عادة علم الفقه في باب 
الاجتهاد والتقليد قبل جميع الأبواب. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين leona‏ 00 

لجميع ذلك وغيره» كان جواز عمليّة الاجتهاد - بل ضرورتها - من 
(البديهيّات) التي لا تحتاج إلى إقامة دليل على شرعيّتها. '"" 

وقد صرّح المحقّق في الكفاية باحتياج الكل إلى جملة من الشرائط 
في الاجتهاد. بلا فرق بين اضر والأخباري” فقال: «وعمدة ما يُحتاج 
إليه هو علم الأصول» ضرورة إِنّه ما من مسألة إلا ويُحتاج في استنباط 
حكمها إلى قاعدة أو قواعد بُرهن عليها في الأصولء أو برهن عليها 
مقدمة فى نفس المسألة الفرعيّة» كما هو طريقة الأخباري». " 


ثم أكمل قداس سر كلامّه في هذا السياق متناولاً شبهة كون تدوين 


علاوةً على ذلك فإن بعض المحققين قد تناول المسألة بصورة منفصلة عن 
علم الفقه والفقاهة. 

من أروع ما كدت في هذا المتعال هو ها هبه الد اليد حك عنؤان (جؤاز 
عمليّة الاجتهاد)؛ إذ استعرض المراحل التي مر بها اصطلاح (الاجتهاد» وأن 
الحملة الشديدة التي سنت عليه من قبل المعصومين ومفاخر علمائنا الأخبارئين 
نما كانت ضدً المعنى السلبي لهذا المصطلح» وهو إعمال الأهواء والظنون غير 
المعتبرة شرعا في تحديد الحكم الشرعي” منتهيا إلى أن عمليّة الاجتهاد والاستنباط 
بالمعنى المقصود اليوم من البديهيات. أنظر أيضا: الشهيد الصدرء محمّد باقر 
درروس في علم الأصول (الحلقة الأولى). ص۳١٠‏ 170. 

()أنظر: المصدر السابق. قال الوحيد البهبهاني في الفوائد في سياق رده 
الأخبارين وما اذعوه من عدم جواز الاجتهاد: «مع أن جوازه إجماعي» بل بديهي 
اا فاضي ا 

مع أن الأخباري إِنْما ينكره باللّسانء وإلاء فمداره على ذلك». ص۳۳٠.‏ 

(7)الآخوند الخراساني» محمّد كاظم» كفاية الأصول. ص 075. 
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علم الأصول واستعمال القواعد الأصوليّة بدعةً حادثة بعد غيبة المعصوم 
فقال: «وتدوين تلك القواعد المُحتاج إليها على حِدَة لا يوجب كونها 
بدعة وعدم تدوينها في زمانهم 
اة وا ليو والض ةة 

وبالجملة: لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلتها إل 
الرجوع إلى ما ب: بنى عليه في المسائل الاو وبدونهء لا يكاد يتمكن 
من اسعقاط والحتهاد: مهدا كان أو أخازياً. 

نعم» يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة 
والأشخاص؛ ضرورة خفّة مؤونة الاجتهاد في الصّدر الأول وعدم 
حاجته إلى كثير مما يُحتاج إليه في الأزمنة الّاحقة؛ ممًا لا يكاد يحقّق 
ويختار عادةً إلا بالرجوع إلى ما ون فيه من الكتب الأصوليّة». ° 

وفي الدراسات يقول ال الخوئى: «غرْف الاجتهاة بأنه 
استفراغ الوسع في تحصيل الظن” بالأحكام الشرعيّة كما عن القوم. وهذا 
التعريف غير تام على مبنانا من عدم حجيّة الظن» كما صرّح به الكتاب 
العزيز. ولعلّه من هذا التعريف ونحوه أنكر الأخباريّون الاجتهاد. وذهبوا 
إلى بطلانه» وأن التقليد بدعة. 

فالأولى تعريفه بأنّه استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام 
الشرعيّة. ولا نظر بالأخباري إنكارَ الاجتهاد بهذا المعنى؛ فإ تحصيل 
ال ار جميع المسالكء فلا يبعد أن يكون النزاغ في 
المقام ب بيننا وبينهم لفظيا». " 


يغ لا يوجب ذلك وإلآ. كان تدوين 


(١)الآخوند‏ الخراساني» محمّد كاظم» كفاية الأصول. ص 07"5. 
(۲)الهاشمي الشاهرودي» علي» دراسات في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين بالط ا ا مسح او ا ا ا ل 
وفي مصباح الأصول: «والصحيح: أن يعرف الاجتهاذ باستفراغ الوسع 
في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعيّةء أو تعيين الوظيفة عند عدم 
الوصول إليها. 
والاجتهاد بهذا المعنى ممّا لا مناص عن الالتزام به للأخباري 
والأصولي» فلا وجه لاستيحاش الأخباري عنه. غاية الأمرء أنه ينازع في 
حجيّة ما يراه الأصولي حجّة. وهو لا يضر في الاتفاق على صحته 
بالمعنى الذي ذكرناه» ولعل النزاع بين الأخباري والأصولي في صحة 
الاجتهاد وعدمها لفظي؛ لما ذكرناه من أن استنكار الأخباري' راجع إلى 
الاجتهاد بمعنى تحصيل الظن بالحكم الشرعي» وإثبات الاصولي راجع 
إلى الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجّة القطعيّة على الأحكام الشرعيّة»."" 
وكما ترى» فإن الكلمات المتقدمة واضحة في احتياج الكل إلى علم 
الأصولء بلا فرق بين كون ممارس عمليّة الاستنباط أصولياً أم أخباريًاً 
وسيأتي مزيد كلام عن هذه النقطة خلال البحث التفصيلي بعونه تعالى. 
قال سماحة المرجع الأعلىء السيّد السيستاني (دام ظلّه الوارف): 
«هذاء وقد استدل بعض الأخبارئين لبطلان الاجتهاد بالروايات» والحال 
أن اروا نات ورد ى المع الأول با :يساوق العفل مالاس ولا 
تقول اومن الإمامية هوا بين لار را عارع لما و على 


الخوئي الأصولية)» ج» ص .47١‏ 

(1)البهسودي» محمد سرورء مصباح الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي 
الأصولية). ج”. ص 07١‏ 017. وانظر أيضا: الرباني» السيّد محمّد عليء الاجتهاد 
والتقليد والاحتياط (تقريراً لأبحاث سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني دام 
ظله)» ص٩۱‏ . 
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المعنى الثاني [استنباط الحكم الشرعي بإعمال النظر والدقّة في الأدلة 
الع ل ف الأسعدلال اروا ناتو فوروال القتدهاء طون 
المجتهاد بالمعنى الات 

النقطة السادسة: اتا بين بعض الشروط 

ااا بط ا اء مو اكات فى مال فاد 
ااا ان ار ا ا و 

N E,‏ ا ی ا ا 
كانت كتيرة :ذلك أن الكتر مما ذكز من تلك الشروط كان تفريعاً 
وتنويعاً أو شرحاً وضبطاً لهذه الشروط. 

ومن الأمثلة البارزة لذلك: عد بعض المسائل الأصوليّة في عرض علم 
الأصولء كالبراءة الأصليّة. والاستصحاب» وغيرهماء وكذا عل علوم اللغة 
المختلفة في عرض بعضهاء كما فعله السيوطي؛ الذي ذكر علم اللغة, 
والنحو. والصرف» والمعاني» والبيانء والبديع» على أنها ستة علوم مع 
أن اغلب العلماء يعون ذلك شيئا واحداء هو معرفة قدرٌ صالح من لغة 
وأساليب العَرب. 

وكذا فعل المحقّق الجزائري في ما تقلام من النص المحقّق؛ إذ قال: 
«ويتوقف على العلوم الستة: الكلام» والأصول» والنحو والتصريف» ولغة 
ال 


الرانىء االسند محمد غلن» الاجتهاد .والتقليك: والاحتباط (تقريراً لأاك 
سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني” دام ظلّه)» ص7١.‏ 

()السيوطي” عبد الرحمن بن أبي بكرء تيسير الاجتهادء ص .٤٠‏ 

(۳)الجزائري» نعمة الله غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام: المخطوطة 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين VOOR‏ 

مع أن النحو والتصريف ولغة العرب أمر واحد يعود إلى عنوان واحد 
هو (العربية وعلومها). 

إلا أنه أشار إلى ما نحن فيه من التداخل بقوله: «وأمًا دلالة العقل من 
امات والتزاء) الأصلتة ر ف هما :فين داغيلة ف الأضولة واا 
يحتج به ا 

بل شان الى التداخل في الأنؤان: النعمانية بقوله: «والتصريف داخل في 
النحو في اک الكنب» وقل من أفرده علماء خصوصا من المتقدمين»."" 

مع أنه أفرد التصريف علماً في عبارته المحققة. 

وقال الشهرستاني في الملل والحل: ااوشرائط الاجتهاد يي 

اک قدّر صالح من اللغة؛ بحيث كت فيب لات العرب: 
وال د الألفاظ الوضعيّة والاستعاريّة, والتمن. والظاهرء والعام 
والخاص والمطلق وال والمُجمل والمفصلء ووی الخطاب 
ومفهوم الكلام وال على مفهومه بالمطابقة, وما ال بالتضمن» وما 
01 بالاستتباع؛ فإنً هذه المعرفة كالآلة التى بها يحصل الشىء؛ ومن لم 
: لاه ال ا د 5 م 1 
يُحكم الالة والاداة, لم يصل إلى تمام الصنعة». 

النقطة السابعة: المقدار المعتَبّر من الشروط 

من المهم فيا ومنهجيّاً أن ننبّه على المقدار المُعتبر من كل شرط من 
الشروط في الوصول إلى رتبة الاجتهاد. وفي هذا المجال» ستتكلّم هنا 


ص 4 يمين. 
(١)الجرائري»‏ نعمة الله غاية المرام في شرح تهذيب الأحكا: المخطوطة ص٤‏ يسار. 
(۲)الجزائري» نعمة الله الأنوار النعمانيّة ج۳ 76 


الف RASA‏ و ل خاد د امه ارده 
ف هذا المقةاز هو عا ك فيلات هذا المقدار يمضه 
بالدقّة إلى محل الكلام عن كل واحد من الشّروط في محلّه. 

رل رفو اا من الواح أن الس ادن قرط من 
الشروط إِنْما هو ما يكفى لتحقيق الهدف لا اكش وأمّا ما زاد عنه. فإنّه لا 
علاقة له بذلك» بل س عالةً على من رام الوصول إلى الهدف. 

ومن هناء قلنا ذاثما: إن الفدن المطلوت من الوسائل والآدؤات إثبا هو 
القدر المطلوب بالضبط لسلوك, الطريق الفنّيه الصّحيح للوصول إلى 
الهدف الفتي الصحيح. 

وعلاوة على كون الكلام المتقدم هو مقتضى العقل بلا أي شك ولا 
ريب» فقد صرح به الكثير من المحقّقين» قال الأحسائي في (كاشفة 
ا تاق که عن الو من ا ناذا هياو 
للحن والغلط فيهماء فقد حصل الغرض المقصوث فالزائد عليه مُشغلٌ 
A‏ ان 

وقد تقلام عن المحقّق الجزائري في الباب الأول قوله في سياق 
وصف ما يُعتبر من المنطق (شرائط الأدلة): «بل يقتصر على القدر 
المجزي منه» وما زاد عليه فهو مُجرئد تضييع للعمر». " 

زاوش ا ما کر ا ا الهاي في رسالته 


خا ی ات یو اة اال ع ااا 

(۲)هذه العبارة عينها ذكرت في عدة كتب» أنظر مثلا: الشهيد الثاني» محمد بن 
جمال الدين مكيء الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ج ص۳٠‏ وأضاف: 
) م للوقت»» أي تأخير. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين Nee aR‏ 
في الاجتهاد والتقليد؛ إذ لم يقتصر على ذكر المقدار المُعتبرء بل وجه 
ذلك» فقال: «خاتمة (خطورة طريق الاجتهاد) 

قد عرفت ضرر عدم معرفة شرائط الاجتهادء و عدم مراعاتهاء والخطر 
الشديد الذي فيهاء لكن» في معرفة تلك الشرائط خط أيضا لاب من 
غود اللمراتعم رسف الس ضطةة ولك الخد يوجر 

الأول اه كه ا اا ا واا ا لاوقا 
را ل عو قران الخد قال ولا تسلى له سبيما إذا كانيت 
مثلاً: قق في أصول الفقه أن مفهوم الوصف ليس بحجة» وفي كثير 
من الأخبار يظهر اعتبانُ ذلك المفهوم؛ باعتبار خصوصيّة المقام فالغافل 
يعترض عليه باه مفهوم اوعد ومن لش احج - على ما هو محقّق 
في الأصول - سيّما إذا كانت القرينة لم تكن بذلك الجلاء؛ إذ قد عرفت 
أن تعليق الحكم على على الوصف مُسْعرٌ بالعليّة والإشعانُ موجوة على أي 
حال فإذا تقوى ذلك الإشعارُ بخصوصيّة مقام. يحصل القدر المعتبنُ من 
الظهور, وإن كان الإشعارٌ لا يكفي لو لم يكن القوة 5 وبالفكين: إلا انه 
بانضمامهما معا حصل الكفاية؛ بل ريما يجد القرينة في غاية الظهور. 
ومع ذلك يعترض ذلك الاعتراض ٠‏ 

ورهن سم - ES‏ 
قلت: ما الشرط في الحّيوان؟ فقال: ثلاثة أيَام للمتتري» نفلك ينا 
الشّرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا. 

وهذا كالصريح في تخصيصه بالمشتري» ومع ذلك يعترض بان دلالته 
بمفهوم الوصف. وهو ليس بحجة. 


۲ 000000 0 ا دراه مقا رة 


رقن علق ذلك سات القواعن'الأصولتة'وكتذا القواعد اللحوية أو 
الصرفيّةء أو غيرهما. 

الثاني: أنه بعد ما عرف علماً من تلك العلوم» ربّما يعجبّه التكرار 
والإكثار في المُعاودة والمُباحثة» وتحصيل المهارة الكاملة وربّما يتوهّم 
لزوم ذلك إلى أن يصرف عمره فيه. ولذاء ترى غالب الطلبة لا يبلغون 
نود اهاه بل وة وغاية ما يقل اليد جاده أله تخر أو 
صرفي» أو منطقي؛ أو كلامي؛ إلى غير ذلك فيصرفة تمام عمره في 
تحصيل مقدمة من مقدمات ذي المقدمة. 

مع أن الفقه أيضا مقدمة للعبادة التي خلق لأجلهاء فيضيّع عمره 
ويصرفه في غير مصرفه. 

وأعجبا من هذا أنهم يصرفون عمرهم في الرياضي والحساب, 
وأمثال ذلك» ويعتذرون أنه ربّما يكون له نفع للفقه. ور يشرعون في 
الفقه في أواخر عُمرهم» وبحسب العادة صعب حصول معرفةٍ صنعة أو 
علم في أواخر اعد رمه ذا E a E‏ 
والاعتراضات الك والكلاميّة وغيرهاء SOR ES‏ 
منها الفقية ا الاشمئزاز. ولعدم أنيهم بطريقة الفقاهة, 
يعترضون على أدلة الفقه بأي” احتمال یکون» فلا يكاة يثبّت عندهم 
مسألة فقهيّة ومدارهم في عملهم وفتواهم لغيرهم على قول الفقهاء. 
وعدم الخروج هبه 

وصرفة العمر في ما ذكر من العلوم يمنع عن الّهذيب» بل وريما 
يورث القساوة كما ورد في الحَديث في معرفة الحو ونشاهك في غيرهاء 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين SESS‏ 
مع أن تهذيب الأخلاق من أوجب الأشياء كما لا يخفى). ' 

وهنا نقطة منهجيّة غاية في الاهمّيّة يجب الإلتفات إليها بالنسبة إلى 
شروط الاجتهاد بصورة عامّة» والمقدار المعتبر منها بصورة خاصة» وهي 
آنا دما تقول د اد یکی فی فرط اللغة ال رجو إلى كاب مر 
من كتبهاء وكذا في غير اللغةء كالمّنطق أو غيره فإ ذلك لا يع قبولا 
شق ديد لدف أن الطب و ر كن ال 
الخاد ولا يجوز له" التقلنن ل e O‏ 
رها ٠‏ 

ولك الد ل مكدر ' آلا إلا «النالارة من كي فى راا 
الاجتهاد. ومن هذا النادر النموذجان التاليان: 

الأول: الفاضل الهندي في كشف اللثام 

قال تقل: «ولابد من أن يعرف من لسان العرب والعلوم الي كو فف 
عليها معرفته من علم متن اللغة والنحو والتصريف وموارد الاستعمال 
ا والمجاز والكناية وما بينها من التراجيح: > ولعلّه أدخلها في اللغة 
ما يتعلّق بالقرآن المحتاج إليه في الأحكام وهي ما مر من نحو 
SE e a‏ على ذلك 
بك اسار في ارين دقان ذلك إلى الرتجوع إلى الكتب الجُعدة 

في العلوم المذكورة ولكن, لاب من تتبع اكع ابي خم العلمّ 
العاديه أو الظن بأحد ما ترد فيه ولا يقتصر على كتاب أو کتابین كما 
ترى كثيراً من الفقهاء يقتصرون في المسألة اللغويّة على نحو الصحاح 


()الوخيد الها محمد باقن الاعتهاد الق عن 16 


4 00000 ا 0 


وحده والنحويّة على نحو المفصل أو كتاب سيبويه. 

ولاب مع ذلك من التمهّر والاقتدار الكامل» والملكة القويّق التي :لا 
يحتاج في أكثرها إلى الكتبء وإلَاه لم يَعتمد على فهمه وأخطأ 0 
ومن كان كذلك. علم من القرآن والسئة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه 
إلا نادرأ 7 

الا الا اد الك الوحية الها “قن زاف فى الاجتهناد 
والتقليد 00 

قال مَيْل: «وكذا استناذه إلى قول علماء الرتجال واللّغة وأمثالهما ليس 
تقليدا؛ لأنّهِ لا يستن بمجرّد قولهم حى يكون تقليداً بل يبذل الجهد 
في آنه هل له معارض أم لا؟ فإذا وجد المعارض» يبذل جهده في 
الترجيح والجمع» ويبذل جهده ه في معرفة كون التر- جيح أو الجمع حجّة 
أم لاء وبعد معرفة الحجّةٍ يبني عليهاء وإذا لم يجد المعارض» بنى على 
أل المد والظاهرة كر ا وكا كرون لاساد إلى کون افنوان 
هؤلاء حجةء فإذا عَلم خجية الكل يعمل» فهذا ليس بتقليد». " 

وغل هذل فالدافى' البواوة الى فا فيها ارا على 
الد ا الاعتهاد الي التدكزن: في اکان الا بولا کی 
فيها أن يأخذ بأحد الأقوال دون ترجيح باجتهاد. ۰ 

ويشبة الكلام المتقةم كثيرا ما أورده 'الشوكات “ فى الإرشاد فقال في 
سياق تعداد شروط المجتهد - ولنعم ما قال : «الشرط الثالث: 


()الفاضل الهندي» محمد بن الحسن» كشف اللثام» ج و3 ص٦٣‏ ۷ 
(۲)الوحيد البَهبهانوك محمد باقرء الاجتهاد والتقليد» ص87”- 66". 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين O ASSES‏ 

أن يكون عالماً بلسان العرب» بحيث يمكنه تفسين ما ورد في الكتاب 
والسنّة من الغريب ونحوه ولا يُشترط أن يكون حافظاً لها عن ظهر 
ES‏ أنه مون متكا ند RE NEED‏ 
المشتغلين بذلك» وقد قربوها أحسن تقريب» وهذبوها أبلغ تهذيب 
e‏ عرو لمهم ترقا لادشيضية الكقت مول معلة 
الاطلاغ عليه وإِنّما يتمكّن من معرفة معانيهاء وخواص تراكيبهاء وما 
اشتملت عليه من لطائف المزاياء من كان عالماً بعلم الحو والصّرفء 
والمعاني» م يغبت له في كل فر من هذه ال ملك 
يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه؛ فإنّه حينذلك ينظر في 
الدليل نظراً صحيحاً ويستخرج منه الأحكام استخراجاً قو 

ومن جَعل المقدار المُحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصر من 
مختصراتهاء أو كتاب متوسئط موا اله لفالف الو و ا فقدأبعد 
بل الاستكثان فخ الخماوسة لها رالوس في الاطاؤم على مطاراتينا ميا 
يوبن المكنهة تر فى ا ر ی اا امج عير قبي 
حصول مطلوبه. 

والحاصل: آنه لايد أن تثبت له الملكة القوي في هذه العلوم وإِنّما 
كيت هدو الملكة ا و ی 


()الشوكاني” محمّدء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ج 
ص 704 


المبحت اننا 
القسم الأول من شرو الاجتهاد 
الشروط المعتبَرة من حيث جهة الدلالة 
وجهة الصدور معاً 
الشرط الأول: القابليّة العلميّة والذهنيّة التحليليّة 
المطلب الأول 
التعريف بالقابلية العلمية 

أولاً: توضيح المراد من القابليّة العلميّة 

لا نحتاج إلى توضيح أن الأساس فى تمع العمايّات العلمئة: موا 
أكانت بسيطة أم معقّدم هي القابليّة العلميّة؛ إذ كيف يمكن ممارسة أيَة 
E‏ العساعاف الفكزقة والعقاتة عستو E‏ 5 
الدلالة. أم كانت راجعة إلى جهة الصدور ‏ بلا عقل وإدراك وشعور؟! 

إن" مسير ٠‏ عمليّة الاجتهاد والاستنباط مسير دقيق ؟ مليء بالخنعطفات 
الاق اا نوها مار ]باد بصورة عمليّة من خلال ما تقلتم من 
مجارت مكف واف اليه العاف فلا يتمكّن من اجتياز كل هذه 
المنعطفات e‏ الملتوية الدقيقة إلا من تمتع بذهن وقَاد سوي؛ 
إذمن القن أن ت الاسان ارهن وات ال اف 
العالية اد إل أنه قد لا | يتمكن من استغلال تلك الال ف والادؤات 
بصورو وای ٠‏ يصل بها إلى طاقتها التشغيليّة القصوى كما ينبغى. 

نكما أن من الحمكن أن يتوكر الإنسان على جميع قواعد اللغة العريية 
على سبيل المثال ويبقى مع ذلك ضعيفا فيها؛ من ناحية عدم استغلاله 
لتلك القواعد بصورةٍ فنيّةِ صحيحيء فكذلك الام في عمليّة الاستنباط 
اوه راا ما عن م افر ا ةا 


VERE A‏ اسيم مناه وو نا رامق اعدو مو DSERVE‏ ووه ما دو ENE VELL‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وغيرهاء التي لاب منها في الاستنباطء إلًا أنه يبقى قاصرا مع ذلك عن 
بلوغ مرتبة الاجتهاد. وهذا أمر شائ جداً في ما نشاهده من دارسي 
العلوم الشرعيّة على مدى العُصور المختلفة. بل في جميع المجالات 
العلميّة» وحتى العمليّة. 

قال في المَعالم: a O‏ او لقو ويا 
على یں الفروع من الأصولء ورد الجزئيّات إلى قواعدهاء والترجيح 
في مُوضع لتُعارض». ٩(‏ 

ويقول الأستاذ الأكبرء الوحيد البهبهاني في معرض التوضيح: «أن لا 
يكون بليدا لا يتفطن بالشكلات والنقائق» ويقبل کل ما سمي 00 
مع كل قائل» > بل لايد فيه من حذاقةٍ وفِطْنة يعرفة الحق من الباطلء 
ويرة الفروع إلى الأصولء زيدري: في كل فرع يوجلا ويُبتلى به أنه من 
أصل يوك وجي سانل أصول الفقه في الآياث..والأخبار 
وغيرهماء ويدري مَوضع الجَرّیان» وقدر» وكيفيّته». 

وقد تقلم E SE E‏ 
للمّوهبة» فلا هى مُكتسبّة فقط ولا هى موهوبة فقطء وإِنّما تتحقّق 
ا كاوه و اا ا واه 
في الإحاطة بالمعلومات اللازمة لكل علم من اللوم وفيادكة وقواغلة: 
وقد قلامنا قول ابن خلدون في مقلامته (مقدمة تاريخه): «إن الحذق في 
العلم, الف فيه الانيا عليه نما هو بحصول مَلكةٍ في الإحاطة 
موا نوق علوي و TET‏ مقاط تور هكين N‏ 


(١)العاملي»‏ الحسن بن زين الدين؛ معالم الدين في الأصول» ج١.‏ ص ."١‏ 
(۲)الوحيد البهبهانى” محمد باقرء الفوائد الحائريّة. ص ."٤١‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ا ا م اع 


لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق ق في ذلك الف المتناول حاصلاً. 

وهذه الملكة هي في غير الفهم والوعي؛ لأا نج فهم المسألة 
الواحدةٍ من الف الواحد ووعيّها مُشتركاً بين من شدا في ذلك الفن» 
وبين من هو مبتدئ فيه» وبين العامي الذي لم يعرف عِلماء وبين العالم 
لحري والملكة إما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهماء 
قل على أن ا غير النهع وا 

قال المحمّق الاصفهاني في الفصول - ونعم ما قال .: «ومنها: أن 
يكون له قرةٌ يتمكّن بها من رد الفروع إلى الأصولء على وجه يعت به 
عند أهل الصناعة من الفقهاء الماهرين» وهي المعبَّرُ عنها بالقوة القدسيّة, 
وتحصيلها أصعبة من تحصيل بقيّة الشرائطء بل يتعدّر في حق كثير من 
الناس» بخلاف بقيّة الشرائط؛ فإنّها قد تيسّر لهم. 

ولمعاشرةٍ أربابها والمجادلة معهم مدل عظيم في حصولهاء كما نبّه 
عليه الشهيد الثاني» وكثيراً ما يتوهم فاقدها أنه واجلدها؛ لت E‏ 
إلى خسن الظن بأنضيهاء فيتبغي المراجعة إلى أهل الخبرة؛ حذراً من 
الاشتباو والإلتباس. 

ولقد ترى في أبناء زماننا من ليس له أهليّة تحصيل هذه القوّة فضلاً 
عن حصولها له وهو يزعم بنفسيه أنه قد وَجَدّها وظفرهاء بل ربّما يزعم 
بنفسيه أله بلغ منها الدرجة القصوى» وهو عنها بمراحل لا تحصى. 

وإِنما اعتبرنا في بيان هذه القوّة أن يكون الردٌ على وجه يعت به عند 
أهل العا عن عد ازا كيو ارك ا e ESN‏ 
يعت به عندهم؛ فإنّه لا يكفي في صدق عنوان الاجتهاد واقعاًء وإن اكتفى 


86 111111111110111 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 
بها صاحبّها مع اشتباه الحال عليه 

وقال :السك الشهيد في مجال كلامنا: «وفى هذا الضوعء تغرف أن 
ا الفقهي عن الغناضر الخاصة في عملية الاستنباط ليس ا 


ا ات العامة له -داتماً هة ا و ومجرئة الدقة 0 


النظريَات العامة لا يُغني عن الدقّة في تطبيقهاء ولهذاء نرى أن من يدرس 
بعمق النظريّات العاقة في الطب بحتاح في مجال تطبيقها على حالةٍ 

1 إلى دقَةٍ وإنتباءٍ كاملء وتفكير في تطبيق تلك النظريّات على 
EN‏ 

وسيأتي مزيد توضيح في المطلب التالي. 

ثانياً: اعتبارٌ هذا الشرط 

وقد تقلام كلام المصّف المحقق الجزائري عن هذا الشرط واعتباره. 
فقال: «وبالجملة: فالمجتهاد يحتاج إلى تحصيل أدوات كثيرةٍ في 
الاستنباط» ومع ذلك کله» أن يكون له قدرةٌ ومّلكة يتمكّن بها من إرجاع 
الفروع إلى أصولهاء وهذه هي العٌمدة في هذا البابء وهذه القوة بيد الله 
تعالى انها من ادو ا حكمته. ولكثرة المُجاهدة 
ا EEE‏ امسو فنا 
ديهم سنا وإن الله مم الْمُخينين». 


(1)الأصفهاني» محمّد حسين» الفصول الغرويّة ص 404. 
(۲)الصدر محمّد باقر» دروس في علم الأصنؤل (الحلقة الأولى)» عن ٤٤2۴4‏ 
()الجزائري» نعمة الله مخطوطة غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام» صه 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين لم امام الوه م م اا موا ا 


وقد تقلام الكثير مما يرجع إلى محل الكلام حين ذكر المّتن المتقدم 
عن الجزائري في الباب الأول من هذا الكتاب؛ فذكرنا المراد من 
(الملكة) في اللغة وفي الاصطلاح» وكذا قدمنا ما ذكره الشهيد الثاني في 
هذا المجال؛ من قوله: اوور العلم لا ا الله تعالى في القلب 
المنجّس بالكدورات, النفسِيَةٌ والأخلاق الذميمة كما قال الصادق 282: 

ليس العلم بكثرة التعلّم. وإِنّما هو نور يقذفُه الله تعالى في قلب مَنْ يريك 
لله أن يهديّه. ونحوه قال ابن مسعود: ليس العلمُ بكثرة الرواية 
إنما العلم نور يُقذفه في القلب. 

وبهذاء يعلم أن العلم ليس هو مجر استحضار المعلومات الخاصة, 
وإن كانت هي العلمٌ في العرف العامّي” وإنما هو النورٌ المذكونٌ الناشئ 
من ذلك العلم). _ 

وكذا تقدّم ما ذكره ه المصتف في الأنوار النعمانية في هذا المجال: 
«وهذا لا يحصل إلا بقوةٍ قدسيّةٍ يمنخها الله سبحانه لعبده ولا حيلة 
للعبد فيهاء ٠‏ نعم للج والمُجاهدة ا إلى الله ئ 1 دفني 
فا 0 0 ين جاهدوا فِينا لندينهُمْ سلتا وإن الله لع 
الْمُحيينين4). ° 

وقال أيضا في سياق ذكر ترتيب دراسة العلوم للطالب: «هذا كله 
ترتيب من هو أهل لهذه العلوم وله استعداة لتحصيلهاء ونفس قابلة 
لفهيهاء فأمًا القاصرون عن درك هذا المقام والممنوعون بالعوائق عن 
الوصول إلى هذا المّرام e‏ إل 


(١)الشهيد‏ الثانى» زين الدين بن علىء منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد. 
ص137. 
()الجزائري» نعمة الله. الأنوار النعمانيّة. ج ص77 


VY‏ جح جو نواعم اماد وو نا رميق SEER‏ لعو ه لاسو ساح ووب امف دو le VE LER‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


متدرئجين فيه حسب ما دللا قله 

وقد تعض الوحيد البهبهاني” في معرض كلامه عن شروط الاجتهاد 
إلى ما نحن فيه من شرط فقال: «أن لا يكون مُغوج الستليقة؛ فإنه فة 
للا الا 


بل هو (أصل الشرائط) عند فيقول: «ومن الشرائط: القوة القدسيّة 
والملكة القوبّة وهو أصل الشرائطء لو جد ينفع باقي الشرائط وينتفع 
من الأدلّة والأمارات والتنبيهاتي بل وبأدنى إشارةٍ يفط بالاختلالات 
وعلاجهاء بل بأدنى توجُه من التفس» يتفطن بالاحتياج إلى الشرائط 
ويدري أنها لعلاج الا ون العلاج E‏ منحصر*” في 
الشرائط» ولو لم يوجّدء لم ينفع تنبية للبديهيّات» ولا دليل للنظريّات» 
کا 

وهذا أمر يمكن تفهّمه جيّدا؛ بمقتضى أن استقامة الفهم هي 
تمكن الإنسان من 'الإستفادة مما بيده من أدوات وإمكانيات 0 
بحيث لولاهاء لم ا إلى الغايّة التي وم جلها كاذ ميا 
لك المقافانف: 

وكذا تعض المحقق النراقي مفصّلاً إلى هذا الشرط فجاء بما لم 
مخرودية شر و للق ا الى طريقة تشخيص الاعوجاج؛ فقال: 
«وطريق معرفة الاعوجاج: EN‏ على أفهام الفقهاء ء واجتهاداتهم؛ فإن 
وجَّد فهمّه واجتهاده وافق طريقة الفقهاء فلْيّحمّد الله ويشكره. وإن 


(١)الجزائري»‏ نعمة الث الأنوار النعمانية» ج ص77 
(۲)الوحید البهبهاني» محمد باقرء الفوائد الحائريّة. ص/3727”. 
5و ا 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 0117 0 ااا 


و مخالفاء فليتهم نفس كما أن من رأى ااا خضراء فيقول له 
أولو الأبصار السّليمة: ليس فيها خضرةٌ - يجزم بأن عينه موف مغشوشة. 

ع ا تقليك لهم؛ وهو 
حرام ره ق و م السقالفة ي ر ا ان مجتهداً 
فاضلاً ولا يدري ان yT‏ 
العين المثوفة أو الذائقة المكوفة ا كا له لبن اها 
ار أو مَرارة أو غير ذلك فيقول لهم: أنا أرى خضرة ولا أقلّدكم 
فأقعل الخرام» وتكونون أفضل ا / 

ومن جميل ما ذكره هنا قوله: «أن لا يكون له حدة ذهن زائدة. بحيث 
لا يقفا ولا يجزم بشيء). '"ا 

خالا قرات اشرق عن هذ اشر 

وبما قلامناه, من كلمات وتوضيح وممارسة تطبيقية لعملية الاستنباط 
والاستدلال الفقهي ودقتها وتنوع عناصرها وفنونهاء لا اظن أننا بحاجة 
إلى التفتيش عمّن يشترط هذا الشرط؛ وعن كلامه؛ فإله شرط ضمنيّ 
أساشرة قد يكو البعض قد اغقيره أمراً قرغا غذه فى الاجتهادة كما هو 
شرط في بلوغ أيّة مرتبةٍ في العلوم الأخرى؛ ففي الحقيقة: هذا الشيرظ لا 
يختص بالفقاهة والاجتهاد كما هو واضح. 

وعلى الرّغم من ذلك» لا بأس بالتعرئض إلى بعض ما له علاقة 
بالمقام من ا فقد عبر بعضهم عن هذا الشرط بقوله: «جودة 


ر 
(۲)المصدر السابق» ص "٤١‏ وسيأتي حين الكلام عن اشتراط الفهم والتعامل 


ERS V4‏ فون سيج اسه اوس تا ا مين عدوا و لمم ولعلا عو عاط ووو مق سو le VS LER‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


القزيحة وكترة الإصابة؛ فلا تصلح فتيا الغبي» والمغقًل» ولا من كثرَ 
عاط 
وغير عن اذللت ا والمندا ف سن ¿ السنة بكونه «فقيه 
النفس»» أي: أن تكون يغه شديد الفهم بالطبع لمقاصد ا 00 
الحكم على الأشياء. أي: أن يكون له استعداة فطري يؤهله للاجتهاد. © 
وتقل التعبير ب «جودة القريحة» عن الشافعي؛ إذ قيل: إنه روي عنه 
أنه قال: الل ككل أن يفي افق “دين انهلا رجا قارا بات ا 
بصيراً بحديث رسول اله بصيراً باللغة الفصحى. EET‏ 
يحتاج إليهما في فهم القرآن والسنّة. ويكون مع هذا مُشُرفاً على اختلاف 
أهل الأمصارء وتكون له قريحةٌ وقادة. فإن كان هذا فله أن يفتىّ فى 
الحلال والحرا» وإن لم يكن هكذاء فليس له أن ُفتي 10" 00 
0 امعان ام اد الفكر. وجودة المُلاحظة, والتآني 
في الفتوى, والتنيّت في ما يجتهد فيه وأخذ الحيطة في ما يطلقه من 
أقوال: 


(6الأشقي خمد لاان الننا ومفاهه الإا فى ۸ 

(۲)العطار الشافعي» حسن بن محمّد. جَمعْ الجوامع في حاشية العطار على 
شرح الجلال المحلي على جَمع الجوامع» ج 7 ص 77]. 
ص ۸۷۰ 

(٤)أنظر:‏ العطار الشافعي» حسن بن محمد حاشية العطار على شرح الجلال 
المحلي على جمع الجوامع» ج 2.7 ص 155:. الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب. 
التخريج عند الفقهاء والأصوليّينَ» ص 70 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين a‏ اشم امف جام مات موا ا 1 


هذه قات 0 وجوذها في من يتصدى للإجتهاد والافتاء؛ إذ إن 
من كان ناقصاً في فهمه أو متصفاً بالغفلةت أو معروفاً بِالعَجَلةَ في فتواه 
والتسرّع بالإجابة عمًا يُسأل عنه» دون أن يتثبّت ذلك» فقد أوّل أسباب 
التوفيقء وحَري بمّن فقد أوكلها ألا يحالفه الحظ فى وتجدان آخرهاء وألا 
COU MELE‏ 

SS‏ الل O‏ قوي الاستنباط. جيّد الملاحظة: 
ر ا ا 
عَجَلةٍِ بصيراً في المصلحة. . صادقاً عن فسادٍ التأويلات. E‏ 
غلبت عليه الغفلة ولا موصوفاً بقلة لبط e‏ 

وذكر أيضاً أن فق النفس إِنّما هو غريزةٌ لا تعلق بالاكتساب. ' 

قال في البرهان: «ثم" يُشترط OTE‏ فقهُ النفس» فوخو راس 
مال المجتهدء ولا يتأتّى كسبه؛ فإ جبل على ذلك» فهو المراد وإلاء فلا 
عاق الحموله O CEB‏ اللا E‏ 

رابعا: صور انحراف عملية التفكير وعدم استقامّتها 

بالتأمّل بما تقلام من كلمات الفريقين في الشرط محل الكلا» يمكن 
تشخيص علاة صور لما يمكن أن يقع في عمليّة التفكير من انحرافات 
عن خطها المستقيم المطلوب. 


(١)الخطيب‏ البغدادي» أحمد بن عليء الفقيه والمتفقّه. ج۲» ص۸٥٠.‏ 

الوصو الاي 

(۳)أنظر: السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء تقرير الاستناد في تفسير 
الاجتهاد. ج ١‏ ص ”17. 

(٤)البرهان‏ في أصول الفقه. إمام الحرمين؛ عبد الملك. ج۲» ۱۳۳۲ .٠۳۳۳‏ وقد 
تقدم ما يشبه 3 الكلام. 


0 0 0000 ۲۷٦ 


إلا أن من اللافت للنظر في المقام» هو ما ذكره المحقّقان: النراقي 
والبهبهاني وغيرهما في ما نحن فيه؛ إذ ذهبا إلى أن هناك صورتين 
لانحر ا اا 

الأولى: الانحراف الذاتي 

ا كر الا ر اة اع ورد الكل ادن من الاساست» 

قال الوحيد البهبهاني: «قسة یکون ذاتیا. ^ ` 

وأشار النراقي إلى ذلك أيضا في المناهج. '" 

ويشبه هذا الكلام ما تقدم قبل قليل في فقه النفس؛ من كونه أمراً 
م 

وقد يشير الى ذلك أيضا ما نقلناه عن الجزائري قبل قليل؛ وهو قوله: 
ا سنن اا عن الوصول 
إلى a E‏ مها نيزنا N‏ ال 
او و 

إذ تعبيره «فأمًا القاصرون عن درك هذا المقام»» وجعله في مقابل 
قوله الآخر: « والممنوعون بالعوائق عن الوصول إلى هذا المّرام»» يحتمل 
المعنى الذي نحن فيه من الانحراف الذاتي” 

والصحيح: إنه ليس هناك انحرافة ذاتي" للسليقة التي نتكلّم عنهاء » فمع 
أن الله تبارك وتعالى قد خلق الناس متفاوتين في قابليّاتهم وإمكانيّاتهم 
الذهنيّة: إلا أنه تعالى خلق الإنسان مفكّراء قال الشيخ المظفّر يرحمه الله: 


(١)الوحيد‏ البهبهاني» محمد باقر الفوائد الحائريّة. ص ۳۷" 
()الثْراقِي» أحمد بن محمّد مهدي» مناهج الأحكام والأصول. ص 0-777 
()الجزائري» نعمة الله الأنوار النعمانية ج ص77 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين لمن ام سااخد امف واس مقا مااع ا 


واي الله الان مفطورا على الط وجَعل اللسان آله ينطق بها 
ولكن - مع ذلك يحتا اج إلى ما يقوم : نطقه ويصلحه؛ ليكون كلامّه على 
طبق اللغة التى تعلمها مق تاحية هيثئات الألفاظ وموادها: فيحتاج - 
أولا- إلى المدرتب الذي يعوده على ممارستهاء و ثانياً ‏ إلى قانون 

وكذللة شان الله لاان مفظورا على اکر ينا معد هن قوة عاف 
مفكرةء لا كالعجماوات. ولكن ‏ مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره: 
فيحسّب ما ليس بِعلَةِ عل وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة وما ليس 
بير هان لفان وقد يعتقك بأمر فاس أو صحيح من مقدامات فاسدة. . 
وهكذا. فهو إذن - بحاجة إلى ما يصحح ا ويرشده إلى طريق 
الاستنتاج ا ويدربه على تنظيم أفكاره و وقد ذكروا أنه 
علم المنطق هو الأداة التي يستعين” بها الإنسان على العصمة من الخطأء 
وترشده إلى تصحيح أفكاره». 90 

والحقيقة: إنه كلام جميل جدأ من ناحية» ومنطقي جداً من ناحية 
انيقٌ يلتقي في جميع جنباته مع النظريّات الحديثة في التعليم والتفكير. 

نعم - كما تقدم - فإنه تعالى خلق الناس متفاوتين في مستوى 
القابليات, إِلَا أننا نرى أن من قد يُعكُ من ذوي القابليّات العالية لا يفقه 
شيئاً في بعض المجالات» وبالعكس؛ فنرى من يع من فقراء الحال في 
القابليّة فى جنبةء نراه عالى القابليّة فى مجالات أخرى. 

وأمًا إذا كان الكلام في مجال الفقه والاستنباط فقد يكون لكلام 
العلمين وجه كماع و وراص انه مال عاص ك من اللات بل 


(1)المظفرء محمد رضاء المنطق» ص ة وما بعدها. 
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هو من المجالات المعقّدة الدقيقة التي تحتاج إلى نوع خاص من 
لقا نفك بويع نويا الاك فيه ول رونت 

الثانية: الانحراف العرضي (المكتسب) 

وأمًا النوع الثاني من الانحراف, فهو النوع الرائج منه» وهو عادة مّا 
يكون لعوامل خارجيّةٍ تر على فهم الإنسانء ووو وووجهة 
تفكيره من قبيل العوامل العاطفيَةٍ والتاريخيّة التي تخرج الباحث عن 
الموضوعيّة, فضلاً عن كونه مجتهداً موضوعيًاً. وقد يكون لعدم أخذ 
تعفن .ما ادحل فى الفكرة والموقت مها ينظ الإعتبان, 

وعد الا خت 20 هذا النوع من الانحراف انحرافاً عرضيًاً > 
وا و 

المطلب الثاني 
الذهنيّة التحليليّة (القدرة على رد القرع إلى الأصل) 

أو لعزي باكذهترة التحديلية 

ومن جملة الشروط الأساسيّة التي لا مجال للتنازل عنها والكلام فيها 
فى الاجتهاد والفقاهة. هو شرط الذهنيّة التحليليّة» أو ما يعبّر عنه فى 
الإصطلاح بالقدرة على اصطياد النظريّات والكَليّاتٍ وتأصيلها al‏ 
من جهة» وبالقدرةٍ على تطبيق تلك النظريّات والقواعد فى مواردها 
ele ANA Ed‏ 
الفروع :إلى الأضول بطريقة متحيحق فى قاعدة الالجهاةالساسية 
والعنصر* المصيري في نتائجهاء ولكن» بما أن القواعد ذات تنوع كبيرء 


(۲)الثراقي» أحمد بن محمّد مهديء مناهج الأحكام والأصول. ص ۲۳۷- ۲۳۸. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين WN SSAA a‏ 


رقا امتقاواقة عدم کی ميداديق مده اة ادا مها فی 
عمليّات الاجتهاد آم حستاس ودفيق جداء يحتاج إلى الكثير من التركيز 
والتحليل» وجملة أخرى كثيرة من العمليّات العلميّة الدقيقة» وطبق 
حسابات غاية في الدقة وما يحتاج إلى إعمال النظر والتشقيق والتعامل 
مع آليّاتِ مختلفة متنوعة من آليّات البحث العلمي” الدقيق. 
الد لج فاو ات ترك ا و ا 
الدلالة أم كانت راجعة إلى جهة الصدور؛ إذ وإن كان من الصحيح أن 
هناك علوما خاصة بالحديث مثلاً كما سيأتي في اشتراط العلم بعلمي 
الرجال والدرايةء إلا ان الموجود في هذين العلمين يبقى مجموعة من 
المعلومات والقواعد التي تحتاج الى ذهنية تحليلية لإدراكها أولا. ثم 
اتخاذ موقف فنى منها ثانياً. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» نحتاج الى الذهنيّة التحليليّة لتحليل 
عناصر النص الوارد؛ فإنها نعم الطريقة الى اتخاذ موقفيٍ من الصدور؛ 
بعد تعقّل هذه العناصرء ومقارنتها بمجموعة الثوابت التي تعد معايير 

ولوكها لا شيخ أهبكة هذا الط يها تكلينا عنه وتاه فا ن 
أهميّته وتوقف عمليّة الاستنباط عليه إلا من خلال نماذج تطبيقيّة 
لعمليئّات الاستنباط التى يمارسها الفقيه فى عمله. ولهذاء قدمنا هذه 
النماذج في الباب الثاني؛ حيث اتضاح الدقّة والتنوع والحاجة إلى مقدار 
كير دا من الذهقة ال مان الو نين ال دور ولد 

نكما واا من خلال الممارسات التي تة أن القفينه الممارس 
خلال العمليّة يحتاج دائما إلى الرجوع إلى أصناف متنوعة من القواعد 


SSSR VEN ODER AVERSA EDA EDS xa A۰‏ 100 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


التي نقًحها واصطادها وأصلها في علوم مختلفةء كعلم الأصول والعناصر 
المشتركة التي تنقح فيه والعلوم المختلفة الأخرى المسؤولة عن تنقيح 
العناصر الخاصة وجعلها في خدمة الفقيه المستنبط كالمسائل اللغويّة 
ال تقح فى علوم اللغة. والسبائل والقواعد الربالية ال نے في غلم 
الرجال» ومسائل الدراية المختلفة التي تتمّح في علم الدرايةء والمسائل 
المنطقيّة التي ينقًحها في علم المنطق» إلى غير ذلك من قواعد خاصة 
تنقح في علوم الفلسفة والمنطق والحديث والتفسير» بل وحتى العلوم 
e‏ 
مسائل لها صميم العلاقة بهذا العلم» كالتلقيح الصناعي» والاستنساخ 
وزراعه الأعضاء إلى غير ذلك من مسائل طبيّة متنوعة. 

قال الزركشيٌ في البحر المحيط: 

«فصل في تحليل الحجج: 

ليس يكفي في حصول المَلكة على شيء تعرفه. بل ابد مع ذلك 
من الارتياض في مباشرته» فلذلك» إِنْما تصيرُ للفقيه مُلكة الاحتجاج 
واستنباط المسائل ا في أقوال N‏ به في كتبهم. 
وربا أغناة ذلك عن العناءافي مسال كثيرة. 

وإنْما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من 
اوها موسا ب E‏ للق أن تكون له قوة على تحليل ما في 
الكتاب» ورذه إلى الحجج» فما وافق منها التأليف الصواب» فهو صوابة 
وما خرج عن ذلك فهو فاسك وما أشكل أمر» توقّف فيه». "° 


()الزركشي» محمد بن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقه» ج۸ ص516. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ANS RSS a‏ 


ثانياً: أهمية الذهنية التحليلية في عملية الاستنباط 

إن جميع العلوم إِنْما تقدم للفقيه مجموعة من القواعد والعناصر التي 
غا عات لاف اط الام اليه ور الادوات 
المناسبة للنجار لمراولة النجارة» والطبيب لمزاولة الطب ولع في 
ممارسة التعليم مثلاً. 

ومن الواضح» أن تنقيح تلك القواعد المختلفة لن يكون مُمكنا من 
الأساس» ولن يكون له أيه فائدة بعد تأسيسيه وتتقيجه ما لم يودر لمن 
يريد الاستنباط قدرةٌ عقليّة وسليقة فيه وذهنيَةٌ تحليليّة» يتمكن من 
خلالها من تشخيص القاعدة التي تفيده في هذه العمليّة أو تلك من 
عمليّات الاستنباط؛ وتمييزها عن غيرهاء وهذا ما لا سبيل إليه بدون 
تيد سر للد اح ولط طوس موده 
القاعدة أو تلك من القواعد المختلفة في العلوم المتنوّعة المختلفة. 

وتشخيص القاعدة التي يحتاج إليها الفقيهُ في هذه المسألة أو تلك 
وتشخيص أن محل البحث مصداق من مصاديق هذه القاعدة دون تلك 
ليس أمرا هيّنا أبدا؛ إذ أنه بدوره يحتاج إلى مجموعة من الآليّات الدقيقة 
التي يجب على الفقيه أن يتوفر عليها؛ إذ قد يكون الشبه شديداً بين 
الفاغ كالشبه بين قاعدة اليقين وقاعدة الإستصحاب مثلاء وهو ما 
بط ق غل ار أو كا ن كرن ازرد ا ات 
في التكليف لتجري البراءة أم من الشكة في المكلّف به فلا تجري؛ 
ولك من المساديق الم هة الك 

وما يزيد من أهميّة الشرط محل الكلام» هو اختلاف القواعد التي 
يجب على من يزاول عمليّة الاستنباط الرجوع إليها في المسألة الواحدة؛ 
إذ لا يتم لعمليّة الاستنباط النجاح إلا بالرجوع إلى جملة كثيرة متنوعة 
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من القواعد والأصول التي نقّحها المختص في مجالهء ليتمكن المستنبط 
من الرجوع إليها واستثمارها في عمله»ء فتكون النتيجة النهائيّة في 
المسألة» وبيان الموقف الشرعي في موضوع مّاء أمراً تابعاً لنتيجة تفاعل 
ددر عنام تاك 6 وعيا ف توا ع كروك بوي الملا و 
فى واحد من تلك العناصر كافياً لقلب نتيجة المسألة وحكمها من 
ا و 

ثالثاً: إعتبار الذهنية التحليلية في الاجتهاد 

ولا أعتقد أن هذا الشرط بالطريقة التي بيئاه بها من جهةء وبعد ما 
تقدّم بالتفصيل من الطريقة الفنيّة لاستنباط ومراحلها من جهة ثانية» وبعد 
ما تقدام من تطبيق عملي لهذه العمليّة من جهة ثالثة» وغيرها من 
الجهات, لم تتضح أهميّته بعد للمجتهد. فلم يبق في أهميّته أدنى شك 
أو ريب» بل هو من جملة أهم الأمّس التي يبنى عليها الاجتهاد بجميع 
ما فيه من عمليّات بسيطة أو معقّدة راجعة الى جهة الدلالة أم جهة 
الصدور كما تقدّم؛ وكما اتضح. 

وعلاوة على ما تقلام من الجهات» فقد صرح بهذا الشرط جماعة من 
أصوليَي ال وقال المحقّق النراقي معقباً على عدم 
الانحراف والاعوجاج في المتليقة: «. . . ويكون رةه إلى الأصل صحيحاً 
غالا ا يكن الأضل شنولا عله ل 

وكذا ألفت كتبة كثيرة تحت عنوان (تخريج الفروع على الأصول) أو 

(١)التراقي»‏ أحمد بن محمّد مهدي مناهج الأحكام والأصول» ص 514. 


الغزالي» محمّد بن محمد المُستصفى في علم الأصول» ج 2 ص .٠٠۲‏ 
(7)التراقيت َيل بن محمد مهدي» مناهج الأحكام ولال ص TNE‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 1111 1077 


(تطبيقات ا ف ما يشابه ذلك من عناوين» وخاصة في علم 
الأمونه بست تاكن القاهذة الأصرقة ا وآراء ا 
دون الخوض في أدلة كل مَذهب» ثم يفرع عليها بعض الفروع الفقهيّة 
إِمَا على مذهب معيّن, وإمّا مع المُقارنة بين مذهبين مختلفين. "© 


(0أنظر مثلا: الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب» التخريج عند الفقهاء 
والأضواقة: N‏ لذ" Aa EE‏ والكنان» a OS‏ معنا يق 
التخريج, وحقيقته. وأقسامه الغلائة علاوة على جملة من التطبيقات. أنظر أيضاً: 
النملة» عبد الكريم» الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح 


الشرط الثاني 
المُنهج العلمي 
أولا: المُنهج العام 
١.علم‏ المُنطق 
إنتهينا من الكلام عن الشرط الأول من شروط الاجتهاد. وهو القابليّة 
العقليّة والذهنيّة التحليليّةء ونتعرض الآن إلى الشرط الثاني من تلك 
الشروط وهو المنهج العلمي”» بادئين بالمنهج العام الذي يمثل علم 
المنطق أهم فروعه. 
المطلب الأول 
التعريف بالمنهج العلمي 
المنهج في اللغة: الطريق الواضح» و ما في الإصطلاح العلمي” فقد 
عرف 0 منها: «جُهِدٌ منظم وموجَة بغرض التوصل إلى 
خلول للمشكلات». ٠‏ 
ويا كاد 0 بالتعاريف المذكورة في هذا المجال. فإ حاصل 
تلك التعاريف هو أن المنهج: وغ ون الث غا ينها ات 
في تنظيم ما لديه من أفكار أو معلوماتي من أجل أن ولل اله 
المطلوبة» وعليه فالمنهج هو الخطوات e‏ التي يتبعها الباحث أو 
الدارس في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستهاء إلى أن يصل إلى 


نتيجة معيّنة. 


(١)أنظر‏ أيضا: غرايبهه فوزي وزملاؤه أساليب البحث العلمي» صه. أنظر 
للإطلاع على تعريفات أخرى: بدر. أحمد. أصول البحث العلمي ومناهجه» ص18. 
أنظر أيضا: أونجل» اركان» مفهوم البحث العلمي» ص 158. ملحسء ثريا منهج 
البحوث العلميّة للطلاب الجامعيّين: ص 5". 
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وتعد دراسة المناهج من أخصب الدراسات الحديثة ذات الفائدة 
الكبرى في متابعة تطوّر العلوم من ناحيةء وفي دفعها للإمام من ناحية 
أخرى؛ فان ل ا E‏ ا 
الأذواز المخاوة لتطوئرات المعرفة» ومنها المدارس ا لاش 
وغيرها من المدارس. 

بل العلم لا يكون علماً إلا بالمنهج الذي يستخدمه؛ فالمنهج للعلوم 
کال امىللات إذ يؤدى حدق إلى الاضطرات وار وغد التوضيل 
إلى نتائج صحيحة؛ لتعارض القضايا وتبعثرهاء واختلاف المسائل. 

وباتضاح المراد من المنهج. لا يبقى أي شك في ضرورته» كما لا 
يبقى أي كلام في أهميّته في الدراسات والأبحاث العلميّة بشتى أنواعها 
ومجالاتها؛ فان التقدم في البحث العلمي رهن ' بالمنهج والطريقة؛ فإن 
غاب المنهج» خضع البحث للعشوائية وأضحت المعرفة غير عمليّة وما 
انتكست مسيرة البحث العلمي إلا بسبب النقص في تطبيق المناهج 
العلميّة: أو لتخلّف أدوات تلك المناهج عن التعامل الفني المطلوب مع 
وی الببحث» ولا يختلف م عن الإنسان العادي عندما 5 
طرقاً لتحصيل المعرفة إلا في أن الأول يتبع برنامجاً دا بودي إلى 
الكشف عن الحقيقة, معا بجر غا اعد من عل سين الع 
وتحلاد عمليّاته حتى يصل إلى نتيجةٍ معلومة. ٠"‏ 

SEES 
" لأ مشكلات الحياةٍ اليوميّة تتطلب تفكيراً ومنهجاً علميّاً لحلّها.‎ 


(0)أنظر: محمّد» محمد قاسم» المدخل إلى مناهج البحث العلمي» ص17. 
)انظ ال وت أصول كاه الت العلبن * وحن المطوعات 
ص٠٠‏ . العزاوي» رحيم» مقدمة في منهج البحث العلمي» ص -7١‏ 77. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين تح امقس نومت الف تا اا م 

إن مجرثد التأمّل في ما تقدام من ممارسة تطبيقيّة لعمليّة الاستنباط 
ومراحلها وما يشارك فيها من عناصر غايةٌ في الكثرة وغايةٌ في التنوّع. 
لا يدع أي مجال للشك في ضرورة المنهج في الاجتهاد؛ إذ لن يخطو 
LN‏ واحدة اة الابفباط بدون المنهج. 

المطلب الثاني 
إنقسام المنهج العلمي إلى المنهج العام والخاص 
قم المنهج تقسيماً أولياً إلى قسمين» هما: 

أ.المنهج التلقائي 

وراد ما يراوه اق الان ف فكب رمعالم من دون أن 
يكون هناك التفات منهم إليهء أو خطةٌ واضحة ثابتة في أذهانهم له 
وَإِنْما يأتيهم عفواً ووفق ما يمليه الظرف. 

با المتهي التاملى 

وهو ما نصطلح عليه بالمنهج محل الكلام» وسُمّي بالتأملي لأنّه جاء 
نتيجة التأمّل الفكري» الذي أذى إلى وضع قواعده وأصوله. " 

وهو ينقسم إلى قسمين رئيسين» هما: 

١.المنهج‏ العام 

ويعرف بالمنهج المنطقي أيضا. وهو: القواعك المنهجيّة العامة التي يرجع 
إليها عند البحث ذ في أي حقل من حقول نوع عام من أنواع المعرفة. 

؟.المنهج الخاص 

ويسمّى المنهج الفني أيضا. وهي: مجموعة من القواعد وأضعت 
لتستخدم في حقل حاص من حقول المعرفة أو علم حاص من 


(0أنظر: الفضلى” عبد الهادي» أصول البحث العلمى» ص .11-0١‏ 


YAN‏ جو لجيه ميج مناه اوناع رامق اعدو مو DSRS VENE‏ ووه وا حم و وم EE VE‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


ومن المناهج العامة سنتناول علم المنطق ومسألة الذهنية العرفيّة في 
التعامل مع النصوص. , 
وأما المنهج الخاصء فستتناول فيه علم الأصول» الذي يُعدُ المنهج 
الخاص لعلم الفقهء إذ يعلّم الفقيه كيفيّة التعامّل مع المعلومات اللازمة 
في البحث الفقهي” ويهيّئ له القواعد اللازمة لذلك التعامل. 
المطلب الثالث 
علم المنطق 
قبل الكلام في شرطيّة علم المنطق أو عدم شرطيّته في الاجتهاد لا 
باس بمقدمة مختصرة في التعريف بهذا العلم» وبعض ما يتناوله من 
ابڪ 
أولا + تحرف محلم المتطق 
للتعريف بعلم المنطق, فلنتسلسل معا في المباحث التالية: 
.١‏ المنطق والفكر 
خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير؛ بما منحه من قوةٍ عاقلةٍ مفكّرق 
إا أنه مع ذلك - كثين الخطأ في أفكاره؛: فيحسب ما ليس بعلّة علّة, 
وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة وما ليس ببرهان برهاناً. وقد يعتقد بأمر 
فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة» وهكذا. ولهذاء كان بحاجة إلى ما 
يصحّح أفكاره. ويرشله إلى طريق الإستنتاج الصحيح» ويدربه على 
تنظيم أفكاره وتعديلها. وهذا هو ما يقوم به علم المنطق. " 


(١)أنظر:‏ المصدر السابق. 
(60 انظ البكلقى معد رقا السك ع 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين VALORES a‏ 


۲. الحاجة إلى علم المنطق 

إذن» فحاجتنا إلى المنطق تصحيح أفكارنا. وما أعظمها من حاجة! 

۳ التعريف بعلم المنطق 

عرفوا علم المنطق بِأنّه: «آلةٌ قانونيّةٌ تعصم مراعاتها الذهنَ عن الخطأ 
في الفكر» ”". فانظر إلى كلمة (مراعاتها» واعرف السرٌ فيها؛ فليس كل 
من تعلم المنطق عصم عن الخطأ في الفكرء وكذا أنه ليس كل من تعلّم 
النحو غصم عن الخطأ في اللسان, بل لاب من مراعاة القواعد وملاحظتها 
عند الحاجة؛ ليعصم ذهنه أو لسانه. " 

؛. موضوع علم المنطق 

ماق NEE GN E‏ 
والاستدلال» ومناهج البحث. 

توضيح ذلك: 

نوق لنا غل الى فراع اق لاإ احا الى ترف 
بها. وقواعد الاستدلال عندما نحتاج إلى الإستدلال. وقواعد المنهجة 
عندما نحتاج إليهاء أو طريقة البحث العلمي. فيعلّمنا: 

-١‏ كيفية التعريف بالاشياء تعريفا يبيّن حقيقتهاء او يوضح معناها. 

١‏ كيفية الاستدلال على صحة الفكرة أو خحطئها. 

۳- كيفيّة البحث في المّعلومات أو عنها بحثا منظّما يبعد الخطأ. 

د. فائدة علم المنطق 

بما تقلت تظهر جلي قيمة المنطق وفائدت ومنها 


(١)أنظزة‏ المصدن السنابق ض۸ 
99)أنظرة الخصد رالا 
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اة التفكيو وما بطل إل من فانم فاطق فراع عام توت 
للإنسان مجال التفكير الصحيح متى سار على ضوئها. ومن هناء غد علم 
المنطق الأساس الوحيد والمنطلق الأول لجميع المَعارف البشريّةء ولذا 
سموا هذا العلم (الميزان) و(المعيار) من الوزن والعيار » وسموه بأنه 
(خادم العلوم)» حتى علم الجبر الذي يشبّه هذا العلمُ به يرتكز حل 
مسائله وقضاياه على علم المنطق. ° 

١‏ نقد الأفكار والنظريّات العلميّة فتتبيّن أنواع الخطأ الواقع فيها وسببه. 

-٣‏ التمييز بين المناهج العلميّة السّليمة وغير السليمة. 

٤‏ التفريق بين قوانين العلوم المختلفةء والمقارنة بينها؛ ببيان مواطن 
الإلتقاء والشبه بينهاء ومواطن الإختلاف والإفتراق. 

ISE الغالنة فى" رين‎ DE. 
لكر من العلوم الهاثة فى اة هة مط لم الت تما‎ 
وعلى رأسها علم الأصول كما سيتبيّن خلال البحث.‎ 

أن القيمة الدراسية لعلم المنطق» هي بتوفره على تكوين قدرة التفكير 
السليم في البحث والتّقد وتقييم الآراء والأفكارء وتقدير الأدلة والبّراهين 
في مختلف مجالات الفكر الإنساني” الى 

ثانياً: شرطيّة علم المنطق للإجتهاد 

على الرغم من الأهميّة القصوى للمنطق في عمليّة التفكير» فقد ظهر 
حول شرطيّة هذا العلم للإجتهاد قولان: 


(١)أنظر:‏ المظفرء محمّد رضاء المنطق» ص٠.‏ 

(۲)أنظر: الفضلى» عبد الهادي» خلاصة المنطق» ص٣‏ وما بعدها. وللوقوف على 
فائدة المنطق فى عملية الاستنباط والاستدلال» أنظر أيضا: الباحسين» يعقوب عبد 
الوهاب» طرق الاستدلال وعدم تعض المناطقة وا و 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ام ا العا الما ا 


القول الأول: عدم الإشتراط 

وق تمان عد ةين علماء الشيعة والنة هة ا الول ف التحسة: 
الأخارون وض الأضوكيق #الشهيد الفاني والسعد الود" 

قال المحقق الخوئي في التنقيح: «واما علم المنطق. فلا توقف 
للاجتهاد عليه أصلا لأت المهم في ل نما هو بيان ما له دخالة في 
الاستتتاج من ' الأقيسّة والأشكال؛ كاعتبار كلَيّةٍ الكبر ی» وكون الصغرى 
موجبّة في الشّكل, 2 أن الشروط تي لها دحل في الاستنتاج مما يعرفه كل 
عاقل حتى الصبيان؛ لأنك إذا عرضت على أي عاقل قولك: هذا خيران 
وبعض الحيوان مون لم م في أنه لا 5 أت هذا الحيوان موخ). 9 

ومن السنة: إبره الصلاح””» والنووي” والسيوطي لي 

قال في التيسير: «وأمًا عل المنطق» EG a‏ 

أدلة هذا القول 

I e واقك! جمدل‎ 


(١)الاسترابادي»‏ محمد أمين» الفوائد المدنيّة: ۲0۸ 00١ »0٠١‏ وغيرها. 
(۲)العاملي» محمّد بن مكي» رسائل الشهيد الثاني» ج27 ص 17/. 
()الغروي» علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى - كتاب الطهارة (تقريراً لأبحاث 
(٤)المصدر‏ السابق. 

ص .5١7”‏ 
(1)النووي» محي الدين بن شرف المجموع شرح المهڌب» ج١.‏ ص 7]. 
(/)السيوطي” عبد الرحمن بن أبي بكر تيسير الاجتهادء ص .]١‏ 
(6)المصدر السابق. 
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الأول: عدم ضرورة تعلّم علم المنطق ومصطلحاته وقوالبه؛ وذلك لأنّ 
الفكر والاستدلال يراعي قواعده بذاته. ° 

فقا :اشر لا يحتوي المنطق على شيء سوى المصطلحات 
العلميّة, التي لا يحتاجها المجته بأي” وجه من الوجوه. 

لراك CE‏ 
التنقيح: «وأما علب المنطق» فلا توقّف للاجتهاد عليه أصلا ...». © 

الثاني: جريان الاستنباط في العْصور الأولى من الإسلام دون اعتماد 
ال 

قال الطر ف من ال «وريما ارط مخض 'شعرفة المتطى.... 
والخق” أن" دلت لا رط لكنه اول واجدر امهب خضوضا ن 
ا ا ی ف ا فيد عن الط کے و ل رف زا 
ع ناقص الأدوات عند أهله. 

وإِنّما قلنا: لا يُشترط؛ لأن السلف كانوا مجتهدين» ولم يعرفوا 
ال الاصطلاحي» لأنهم كانوا يعرفون كيفيّة نصب الأدلة ودلالاتها 
على المطالب بالدربة والقوة» فمن بَعدهم إذا أمكته ذلك مثلهم فيه». ©) 

وقال السيوطيٌ في التيسير: «وقد كان المجتهدون وتقررت المذاهب 
في المائة الأولى والثانية والمنطق بعد في جزيرة قبرص لم يدخل بين 
المسلمين: ؛ ولا أحضر إلى بلاد الإسلام من قبرص إلا في خخلافة 


(1)الغروي» عليء التنقيح في شرح العروة الوثقى - كتاب الطهارة (تقريراً لأبحاث 
السيّد الخوئي الفقهيّة)» ج ص 17. 

الو العاف وو 

()المصدر السابق. 


(٤)الطوفي»‏ سليمان بن عبد القوي شرح مختصر الروضةء ج ۳ ص 0/7. 
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المأمون» وعلم أصول الفقه والبيان تغنيان عنه في كيفية الاستفادة ولم 
يذكره أحل من الفقهاء والأصوليّينء بل زجروا عنه وحَرموا الاشتغال به 
ولم يوافق صاحبّي المّحصول والحاصل أحل على عده شرطا حتى ولا 
البيضاوي الذي منهاجه مختصر” من الحاصل» ° 

وقد صيغ الكلام السابق بصياغة أخرى على لسان بعض المعاصرين 
بن البدة جيك بلول بماد دكره لجملة الضوابط في المُجتهد: 

«وممًا ينبغي ملاحظته. أن تلك الضوابط إِنْما ظهرت في العصور 
المتأخرة اما في صدر الإإسلام فلم يكن ثمّة ات إلبها؛ حيث كان 
ال والتابعون يفهّمون نصوص الشريعة قرآناً أو سنه بالستليقة 
و يدركون مقاصد الشرع ومراميّه وأهدافه بحكم تلمذتهم للرسول 
تال فلم يكونوا بحاجة إلى نظم وقواعد وشروط لضبط 
الاجتهادء كما لم يكونوا يجتهدون إلا عند الحاجة». "© 

وهو كلام وإن كان صحيحا في بعض فقراته. إلا أله غريبه جداً في 
بعضها الآخر. ولكنه على العموم يكشفا أيضاً عن نقطة مهمّة جد لها 
عظيم الأثر في اتخاذ موقف في صحيح مما تقلام من دليل على عدم 
اشتراط المنطق,» ألا وهو أت هناك خصوصية في المجتهدين السابقين» 
وهي قربهم من عصر النص وهو ما يفتقده من يريد ممارسة الاستنباط 
اليوم قطعا 

القول الثاني: الإشتراط 

وقد استقرب هذا القول كني من علماء الشيعةء مثل: العلّامة الحلي” )> 


(١)السيوطي”‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء تيسير الاجتهادء ص .]١‏ 
(7)العمري» ناديةء الاجتهاد في الإسلام: أصوله أحكامه؛ آفاقه. ص .1١17-١١5‏ 
(۳)العَلّامة الحلى“ الحسن بن يوسف. قواعد الأحكام. ص51. 
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والفاضل الهندي” » والفاضل اتون والإمام الخميني )» وغیرهم» ووافق 
عدة من علماء السنة هذا القول» مثل: الغزالي والرازي””» والبدخشي” 

قال العلّامة في القواعد: «ويفتقرْ في (معرفة الأحكام) إلى معرفة الآيات 
المتعلّقة بالشرع» وهي نحو من خمسمائةٍ آيقٍ وإلى ما يتعلّق بالأحكام من 
خاد ومعرفة الرواةء وأقاويل الفقهاء اثلا يخرج عن الإجماع؛ ومعرفة 
أصول الفقه, 0 وشرائط ارقا وا تعلق بالا ضار من اللتجو واللعة 
ET‏ 

و اش" الهندي في كشف اللثام: وا الها اممك افا 
والإفتاء» الكائنة في العلم ويمكن التعلّق بالإفتاء: معرفة تسعة أشياء: 
الكتاب OT‏ والإجماخ > والخلافة أي معرفة أ دك * عليها 
أو مختلف فيها؛ ثلا يقضي أو يفتي بخلاف الإجماي ؛ وأدلة العقل» تي هي 
حجج فكع قا من الامسضياهة وض ارد الات O‏ 
كالإباحة الأصلية: والتأمتي» والدوران إن اعتمد عليه والاختياط والتحريز 
عن الدورء والقياس مع الاشتراك في العلّة المنصوصة؛ ومفهومي الموافقة 


()الفاضل الهندي» محمّد بن الحسن» كشف اللثام» ج١٠.‏ ص 50. 
(۲)الفاضل التوني» عبدالله بن محمّد, الوافية في أصول الفقه. ص 107. 
(؟)الخميني. روح الله» الرسائل» ج 7. ص .٩۷‏ 
(٤)الغزالي»‏ محمّد بن محمّد» المستصفى في علم الأصول» ج 7 ص .50١‏ 
()الرازي» محمّد بن عمر بن الحسين» المحصول في علم الأصول» ج 
ص 4/8غ. 
()البدخشئ” محمّد بن الحسن» شرح البدخشي” ج۳ ص 87/7 77/7 
(۷)العلامة الحلّي» الحسن بن يوسف. قواعد الأحكام. ص7 57. 
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والبكا نكو هون ,للك دوليتان» للمرميه ”ردي العملة” فى مدر OE‏ 
والس اول العقائد بالبراهين العقليّه فيما يتم عليه ولاه فبالسمع 
IS EOE ESSN OK‏ 
والإجماع وأدلة العقل وشرائط البرهان التي يتضمنها المنطق». © 

وعلاوة على ذكره المنطق بقوله: «شرائط البرهان»» فإن كثيرا من 
المطالب المتقدمة التي اشترطها داخلة اليوم في مباحث علم المنطق. 

أدلة هذا القول 

واستدل أصحابة هذا القول بأنّه لا يمكن اجتنابة الخطأ فى الاجتهاد 
دو و 

وقد تقدم الكلام عن المظفّر بهذا الخصوص. " 

وقد وصف الغزاليٌ المنطق بأنه معيار العلوم وميزانها. 

قال مقاصد الفلاسفة في سياق كلامه عن فائدة المنطق: «فعلم 
المنطق هو القانون الذي به يمير صحيح الحد والقياس عن فاسدهماء 
فككز ا عقا سس فو الميزانة واتار ارم كلها 
وکل ما لم يوزن بالميزان» لم يتميّز فيه الرُجحان عن النقصانء ولا الربح 
ا 

ويمكن بالتأمّل في هذا الدليل وما تقدم في الباب الثاني من حقيقة 
الاجتهاد وممارسته العمليّةِ التي عرضناها هناك ملاحظة بطلان دليل من 


()الفاضل الهندي» محمّد بن الحسن» كشف اللثام» ج .٠١‏ ص 50. 

()الخميني» روح الله الرسائل» ج7. ص 47. 

(")أنظر: المظفّر. محمّد رضاء المنطق» ص .٠‏ 

(٤)الغزالى»‏ محمد بن محمّدء مقاصد الفلاسفة.ء ص١1١.‏ وانظر له أيضا: معيار 
العلم في ا ص 50. 
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يذهب إلى عدم ضرورة المنطق في الاجتهاد؛ إذ إن في اعتقادهم جريان 
المنطق فى غملئة التمكين ذاتا إشكالا: لان الاعتماد على الجريان الكل ” 
للمنطق إِنّما صح فى النواضيم دات الابيد ت اله النسيطة ما 
في الأمور المعقّدة. وفي الحالات التي تزدحم فيها الأفكاٌ وتتشابلكة 
راعلا ؛ فلا سبيل للباحث في فكو سواه ]لا ال ا ا 
وقواعده وضوابطه؛ ليضمن المسيرَ على الطريق الصّحيح والفني فلا 
ضمان لصحة الاستدلال في - جميع الموارد. 

ويرى الوحيد البّهبّهاني أن علم الأصول من جملة العلوم التي تكون 
مركا ومجمها لذ يخم من او .وا ازات وغل هذا 
الأساس» فان الاستدلال لا يستحكم فيه إِنَا بالإعتماد على القواعد 
المنطقئة 00 

وقد ذهب في تأكيده على المنطق إلى حا اعتبر فيه اجتناب التقليد 
فى و ر بد الى امن مها الارن م اا 
على قواعد علم المنطق» فيقول: «والإحتياج إليه لتصحيح المسائل 
الخلافيّة وغيرها من العلوم المذكورة؛ إذ لا يكفي التقليك لا سيّما في 


وهن النكنة التى ‏ انرا إلبها 'سابقا ف كلاسا عن :(المقداز المعمر) من 
الشروط الدعيلة في ققق الاجتهاد الف المسحيحء» .وتقلنا هناك كلاماً 
جميلا عن الفاضل الهندي تل فراجع. 

وقال في الفوائد الحائريّة: «ومن الشرائط: المنطق؛ لشدة الاحتياج ال 


)اياف عطقك باقر الزشائل الأصولية عن 11 
()المصلاو اا 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ع اا ا اا ل 


اللمعدلال فى ي e‏ التي هي شرط في الاجتهاد؛ لأره الجميع 
نظريّات» وكل واحد منها مجمع شكوك وشبهات لا تحصىء ولا یتم 
الاستدلال فى أمثال هذه إِنَا بالمنطق» ^ 

وق تقلام مااجاءافنغاية الموام فن اشتتراط عل المتطق» اندي عر 
عنه بشرائط الأدلّةء وتقلام أيضا المقدارُ المعتبر منه» من معرفة الأشكال 
الاقترانيّة والاستثنائيّة» وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرهاء وأنّ 
الامتقصاء لا يُعتبر في ذلك» بل يقتصر على القدر المجزي منهء وأن ما 
زاد عليه مجرّة تضبيع للعمر EE‏ اساحية التدارف 
والمحقّق الشيخ حسن مع أستاذهما المقدّس الأردبيلي بهذا الشأن. 

ولنعم ما تفضل به قداس سره الشريفه لا سيّما بالنسبة إلى وجه 
الأمعان مدان ا وا الق التي نقلهاء فجميلة غاية الجمال كما 
تقدّم بالتفصيل. 

قال السيّد الإمام ت: «ومنها: تعلّم المنطق بمقدار تشخيص الاقيسة 
وترتيب الحدودء وتنظيم الأشكال من الاقترانيّات وغيرهاء وتمبيز عقييها 
من غيرهاء والمباحث الرائجة منه في نوع المحاورات؛ ئلا يقع في 
الط ؛ لأجل إهمال بعض تو فلوو امار ا قواعده ودقائقه الغير 
الرائجة ف لسان أهل الا ف لاوم ولا يحتاج إليها في 
الاستنباط». ' 

واضح أن الكلام المتقدم عن شرطية المنطق للاجتهاد يتناول عمليات 
التفكير المختلفة التي يمارسها الفقيه المجتهد وهو يقوم بعملية 
لاط اا فرق بيت أن تكون تلك" العباتاك: راجح ال حيية الدلالة 


()الوحيد البهبهانى. محمد باقرء الفوائد الحائريّةء ص”77. 
(")الخمينى” روح الله الاجتهاد والتقليد ج 3 ص ١‏ 3 
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أم جهة الصدورء ولهذا اعتبرنا المنطق شرطاً من الشروط الراجعة الى 
الجهتين معا. 

المنطق والفلسفة واللغة التخصصيّة 

علاوة على ما تقلام من أدلة على اشتراط علم المنطق في الفقاهة 
والاجتهادء يمكن أن نضيف دليلاً آخر إلى ذلك وهو أن علم المنطق يُعدُ 
اليوم من ضرورات الدراسة التخصصية والوصول إلى ملكة الاستنباط؛ فان 
الكثير من العلوم اللازمة للوصول إلى تلك المّلكة يعتمك تمام الاعتماد 
على المنطق وأقيسته ومصطلحاته» وبعبارة : مختصرة: أصبح علمٌ المنطق من 
ا للد وة الى مما فى لم ارلا رن را 
العلوم» فكيف يمكن دراسة هذه العلوم والتخصّص في الاستنباط بدون 
معرفة علم المنطق؟! 

وهذا الدليل واضح قوي لا ريب فيه» ويكفي فيه أن نراجع كتاباً من 
تأليف أحدٍ من لا يقول باشتراط علم المنطق في الفقاهة» من قبيل السيّد 
الخوئي نش مثلاء لنجده مملوءا بالمباحث والمصطلحات المنطقيّة التي 
لا سبيل الى فههها - فضلاً عن انخاذ موقفي في" صحيح منها . لحف 
دراسة تحقيقيّة معمّقة لعلم المنطق, > وفي بعض الأحيان لتخصص فيه 
فلا يكفي أي اطلاع بسيط على تلك المباحث ٤ E‏ 

بل حتی ما أقيم من دليل على عدم الحاجة الى المنطق يحتاج الى 
كرات ا ليه » واتخاذ موقف في صحيح منه» فراجع!! 


(0لاحظ مثلا الجزء الأول من كتاب (التنقيح في شرح العروة الوثقى)» وهو 
الكتاب الذي ذكر فيه عدم اشتراط علم المنطق في الفقاهةء لتجده تل يستعمل 
المصطلحات المنطقيّة والمباحث المنطقيّة بعد ما ذكره من عدم الاشتراط 
ات فللا ! 
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وأمّا مسألة وجود فقهاء في العصور السابقة لم يدرسوا المنطق» فقد 
أشرنا لها سابقاء إذ قلباد إن هناك فرقاً بين زمان أولعلف وزمانناء حيبت 
البعد عن زمن النصء الأمر الذي يصعّب طريق الوصول إلى الفقاهة 
غاية الصغوبة. 

وكذا هناك أيضا مسألة تغيّر العلوم اللازمة للإجتهاد ولغتها 
التخصّصيّة. التي يتدخّل علم المنطق ومباحثه ومصطلحاته فيها تدخَلاً 
ااي 

وما ذكرناه في علم المنطق يجري إلى حلأ كبير في الفلسفة؛ إذ 
يُشاهد الكمّ غير القليل من المباحث الفلسفيّة التي تع أسسا ومنطلقات 
لنظريّات أصوليّة وفقهيّة متعلدة. © 

هذا علاوةً على دخالة الفلسفة الكبيرة في اللغة التخصصيّة لعلم 
أصول الفقه» يكفي في ذلك أدنى مطالعة في هذا المجال. 


(1)التي تبدأ مع بداية الكلام في علم الأصول؛ كما في تحديد موضوع علم 
الأصول مثلاً؛ حيث الاعتماد على قاعدة (الواحك لا يصدر إلا من واحد)الفلسفيّة. 
أنظر: دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» ج »١‏ ص18. 


الشرط الثاني 


المنهج العلمي 
أولاً: المنهج العام 
۲. الذهنية العرفية في التعامل مع النصوص 
المطلب الأول 


المراد من الذهنية العرفية في التعامل مع التصوص 

قلنا: إن المنهج إِنْما هو مجموعة من القواعد الكليّة الحاكمة على 
التعامل مع المعلومات التي يحتاجها الباحث في بحثه» مهما كان نوع 
ذلك انيمث مال 

ومن جملة هذه القواعد الكلبّة الحاكمة على البحث الفقهى” وفى 
عمليّة الاستدلال والاستنباط هي الذهنيّة العرفيّة في التعامل مع الأدلة ٠‏ 

وليس المقصود في ما نحن فيه أن يكون العرفة مصدراً من مصادر 
الاشتعاط إلى حادب اماو المدروفة كنا هر ال فى يعض 
المذاهك“ اساد عي عدوا الف مصدرا مة الماد ل ع 
الكتاب والسنّة» بل المقصود أن يكون المرجع في فهم الأدلة والتصوص 
النظ” العرفي # وما يفيت عامة الاش هم التدليل »ولس النظن القخناض 
ET‏ الم رن يها 

وأمّا من لا يتعامل تعاملاً عرفياً مع الأدلة والنصوصء فيسعى إلى 
الدقة والاحتياط الخارجين عمًا عند العرفء فإنه لا جرم سيبتلى 
بالتشكيك والتوجيه غير المتعارف» فلا يصلح للإجتهاد حتى لو تمتع 
بشخصيّة علميّة بارزة؛ إذ أنه يفتقنُ إلى ميزة رئيسيّة من مزايا الاجتهاد. 
وهي ميزة التعامل مع مصادر الشريعة والاستنباط تعاملاً عرفيّاُ فيضيع 
في منعطفات الدقّة المفرطة والوسواس بدلاً من فهم الآيات والروايات 
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ا 

بناء على ما تقدم فإن المرجع هو ما قلناه من العرف لا النظر الدقي 
الفا اها E e‏ ا ا 
ا بناء على ما يفهمه غير العرف منه؛ فان المقلم هو 
الأول درن الاي ماي ال تأر قا عة الاستفاط غل النظر 
الدقى“ والفلسفى” سيكون من جملة أخطر ما يؤدّي بها إلى الانحراف عن 
e‏ ا كيف لا وقد اعتمدّت مُدخلات وعناصر أوليّة في 
فل اباط حاط غير خد 

المطلب الثاني 
ضرورة الذهنية العرفية في الاجتهاد 

والس في اعتبار الفهم العرفي في فهم الأدلة» هو أن الآبات الكريمة 
والروايات الشريفة لا تعتمك عادة لغ خاصّة أو ما يسمى اليوم «شفرةً) 
اده لا طني عله إلا يم حاف من آلا ور بحام من 
المجتمع هي شريحة الفلاسفة أو المدفقون وإِنّما استعمّلّت الألفاظ 
والقرائن العرفيّة» التي يعرفها المخاطب بتلك الايات والروايات. 

و ا ا عدن لاتق 
الفاح كاري ور ها من الان اطا وي ذو ارات 
العقليّة المعتادة كان لاب في فهم تلك الأدلّة من أن يتعامل معها في 
فهم المراد من الفاظها ومركباتها وصياغاتها وسياقاتهاء وتحديد المراد 
النهائي” منها ‏ تعامل ذلك الإنسان المخاطب بهاء وأمًا إذا خرج الأمر عن 
ESE EAS‏ »الما لاص O‏ ترجه 
لا يعتمدها الإنسان العادي» بعد أن لم يكن من ذوي القابليّات العلميّة أو 
الثقافيّة التي لاب من اعتمادها لإجراء هكذا حسابات دقيقة» فلا جرم أن 
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النتيجة ستكون انحرافاً في فهم تلك الأدلةء ما يعني بالتبع: خروج عمليّة 
الاستنباط والاستدلال عن مسيرها الصحيح» بحيث تكون النتائج خاطئة 
بسبب خطأ في المُدخلات كما يعبرون اليوم كما تقلام قبل قليل. 

له عن البَهبّهاني ما له علاقة بما نحن فيه؛ من عله دقَّة الفهم 
وزيادة حدته من صور انحراف التفكير» فراجع 

ويقول ابر“ دقيق العيد: «فإن التفقّه في الدين منزلة لا يخفى شرفها 
وعلاهاء ولا تحتجبة عن العقل طوالغها وأضواهاء وأرفغها بعد [فهم] 
كتاب الله المترّل» البحث عن معاني حديث نبيِّ المرسل؛ إذ بذلك تنبت 
القواعك ويستقن الشاي وعنه يصدر الإجماخ ويقوم ا وما تقدم 
فوع كك اوا كان هيز عن ار وول قن أن 
يجعل موضوعا. 

لك شرط ذلك عندنا أن يُحفظ هذا النظامٌ ويُجعل الرأي ولع 
والنص هو الإمام» وتر المذاهبة إليه وتضم الآراء المنتشرة عد اقلت 
بين يديه وأا أن يُجعل الفرغ أ ف و 
لخن هن اعد المحامل بلطافة الوهم وَسَّعَةٍ التخيّل. ويركب في 
a a‏ واف ادق E‏ 
وتستنکره العقول» فذلك عندنا من أردأ مذهب, وأسوأ طريقة ولا يُعتقَد 
أنه تحصل معه النصيحة للدين على الحقيقة وكيف يقع أمر" مع رجحان 
افیف وأنى يصح الوزن ا كال جه الجانبين فيه؟! ومتى يُنصف 
حاكم ملكته عصبية العصبيّة؟ وأين بقع الحق من خاطر اج ل 
بالحميّة؟! وأنى يُحَكَمْ بالعدل عند تعادل الطرفين؟! ويظهر الجور عند 
تقايل المتحرفين؟!». ° 
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المطلب الثالث 
فنيات التعامل العرفي مع النصوص 

ويجدر التنبيه على النقاط التالية المهمة جداً في المقام: 

الأولى: لا يتصوئر أن التعامل العرفي الذي نتكلّم عنه أمر بسيط غاية 
في السذاجةء يتمكن منه أي ناطق باللغة العربيّة» كما لربّما يتبادر إلى 
ذهن بعض المتطفلين وغير المتخصصين» والمتصيّدين في الماء العكر, 
والعابثين» بل هو أمر غاية فى الدقّة؛ إذ يعتمد على جُملة طويلة من 
الفنيّات البحثيّة المختلفة ` 

نحن لا نتكلّم هنا عن الفهم العرفي” لابن هذا الزمان مما ورد في 
الأدلّة من ألفاظ وتعبيرات» وإِنّما عن الفهم العرفي” لابن عصر النصء ما 
يعني بالتبع: أن يتوافر الفقية على جملة كبيرة من العناصر التي تجعله 
يفهم النص كما كان المخاطبة به ذلك الزمان يفهمه. وهو أمر من 
الواضح أنه لاب فيه من ذهنيّة خاصة تختلف عن ذهنيّة ابن زماننا هذاء 
وإك كات كاله نكيلة سي مع المشتدركات وين O U‏ 
أن تكون خير العون للفقيه إلى فهم عرفي صحيح للنص كما لو كان من 
أبناء العصر الذي صدر فيه ذلك النص. 

فيدخل هنا الفهم الدقيق للظروف والملابّسات التي كانت تحيط 
بالنص» والوقوفة الكامل على المستوى الثقافي للمخاطبء ونمط التفكير 
ألا غ الاو فاد واد الى كان حا 
واللغة العرفيّة والمصطلحات الخاصة التي ااا 


وسيأتي كلمات بعض محققي المدرستين في مجال اعتبار التعامل العرفي مع 
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حا ص لحاوس للقي ارين حل ادبا 
اا واا وم شان ات الاي فاا الا 
إلى غير ذلك من الكثير مما له دخالة مباشرة في الفهم العرفي للنص. 

والخلاصة: إن الدعوة إلى أن يكون الفهم العرفي والذهنيّة العرفية 
المرجع في فهم الأدلة والنصوص الشرعيّة. لا تمثل بأي حال من 
الأحوال دغر إلى التساهل والتسامح وعدم التدقيق» كلا وألف كلاء بل 
هي ل ا ل ل 
الذهنيّة والفهم» ما يعني بالتبع: ضرورة إعمال جميع ما له دخالة في 
الوصول إلى هذا لدف فيدخل هنا الكثيرُ من العوامل والعناصر 
والتحسابات الدقيفة الى لخد منها. 

الثانية: ما ذكرناه في النقطة المتقلتمة هو القاعدة العامّة في المقام» إلا 
al‏ يعض أ امالك عمل دك اللطوضى انك اطي ازنافا 
اا ع لمهم الاين قبل للك اللونة كان تغاطن ارييف 
المتشرعةء وهم الملتزمون بالشريعة. المطبّقون لهاء الساهرون على 
تطبيقها ونشرها؛ فهؤلاء ‏ عادةً - لهم لغتهم الات ومصطلحاتهم 
الخاصة التي يتعاملون بهاء ويستفيدون منها في نقل المعاني والأفكار 
وهي ما تسمّى بالحقيقة الشرعيّة أو المتشرعيّة التي سنتطرق إلى 
المقصود منها وأهميتها في ما سيأتي» حين الكلام في شرط اللغة في 
الاجتهاد. ما يعني بالتبع: أن فهمّ هذه النصوص سيكون غير ممكن إلا 
لمن كان ذا إحاطة كاملة بتلك اللغة ومصطلحاتهاء والعادات والقواعد 
المتبعة فيهاء كما أشرنا إلى ذلك في ما تقدم» فيكون المرجع حينئذ 
هؤلاء لا الذهنيّة العرفيّة والمفاهيم العاديّة الساذجة العامّة. 


نعم» من جملة ما سنتعلمه في علم الفقه والأصول هو القواعد العامّة 
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الحاكنة لن فن :الضوطن نيما لق كان ددن ححفيقة لقره وأخرئ 
عرفيّة وثالثة متشرعيّه او شرعيّه في اللفظ الواحد. فما هو المرجع في 
الفهم حينئذ؟ وما هو المقدمُ من هذه الحقائق؟ وما هو التوجيه لذلك 
التقديم؟ كل ذلك مطروح ومدروس” في دراسات متخصصة عاليةء لاب 
من تجاوزها بنجاح للوصول إلى الهدف. 

الثالثة: ما تقدّم في النقطة الثانية يأتي في ما إذا كان التعامل مع غير 
النصوص الشرعيّة أيضاء كما لو كنا نتعامل مع كلمات الفقهاء. وهم من 
يسمّون بالمتشرّعة؛ فإن المرجع في فهم هؤلاء هو جملة القواعد التي 
تعارف عليها هؤلاء واعتمدها دون غيرهاء فالمرجع هنا ليس العرف 
العام كما هو واضح؛ فإن المخاطب بهذا الكلام ليس هو العرف العام 
ومتويتط الان أو ادها مر الاس واا كو شريعة خخاضة تين 
مصطلحات, وتركيبات وصياغات خاصة. 


هذا هو الوجه في شعور الإنسان الاعتيادي غير المطلّع على اللغة 
التخصصية للفقهاء والمتشرعة بصعوبة بالغة في فهم كلام المتشرعة 
وإن كان قد صدر باللغة العربيّة الفصحى» شأن ذلك شأن كلام غيرهم 
من المتخصصين في المجالات المختلفة» وسيأتي مزيد بيان لذلك حين 
الكلام في شرط اللغة في الاجتهاد بعونه تعالى. 

وعلى أيّةَ حال» فإ المرجع في فهم الكلام ‏ أي كلام هو القواعد 
الكليّة الحاكمة على الفهم» تلك التي وضعها واضع تلك اللغة ما لم 
كك ها وا علي أله قد اغ جا س افراع غير لكف 
واستعمل معاني غير تلك المعاني التي وضع ذلك الواضع لها الألفاظ. 
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المطلب الرابع 
كلمات في اشتراط الذهنيّة العرفيّة في الاجتهاد 

وقبل أن ننقل الكلمات الواردة عن الفقهاء والمحققين في اعتبار 
اشتراط الذهنيّة العرفيّة في التعامل مع النصوص في الاجتهاد, لاب من 
الإلتفات إلى أن هذا الشرط بعد من الأمور البديهيّة التي لا تحتاج إلى 
الدليل؛ فإ المرجع في فهم الخطاب لاب أن يكون هو المخاطب بذلك 
الخطاب لا غيره؛ ولهذاء اسر العقلاء قاعدة في ما بينهم» وهي ضرورة 
المطابقة بين السؤال والجواب من حيث القواعد المُعتمدة في الفهم؛ 
وإِلّد كان الجواب قبيحاًء يستحق فاعله عليه التشنيع والتعنيف»ه وما دام 
السؤال قد صدر من سائل عرفي الفهم كما هو المفروض. فإ المطابقة 
تقتضي أن يكون الجواب على وفق هذه الذهنيّة أيضا. 

وهذه القاعدة هي التي يجري عليها جميع الُقلاء في العالم حيثما 
حلوا» وهي ا اسار فى التصيرضن الد الشريفة اشا باعتارها 
جارد خلى داع اا ال ييخ الفا 

وعلاوة على القاعدة العقلائيّة المتقلمة وما جاء عن عن المتخصصين 
فيهاء فقد صرّح الفقهاء أجمعهم بعباراتٍِ مختلفة بأنّ المرجع في فهم 
الأدلة الشرعيّة إِنَما هو الفهم العرفي لا الدقي الفلسفي» وإليك بعض 
هذه العبارات: 

يقول العلّامة الجرائري في غاية المّرام: «وذلك انهم 882 قد أمروا 
بأن يكلّموا الناس على قدر عقولهم وبما هو المتعارف بينهم في 
فعاو ات 


(0)الجرائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
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O E E E E ERT‏ هذا 
ال كاله و اا رة اعرف الساء الاي ا هر 
حجة في الفقه» وربّما يدخل في ذهن المجتهد بعض الشبهات» فيصير 
ذهنه مَئوفاً في معرفة الغرف» مع أنه من جملة الغرف. ولا يّفهم مثلهم؛ 
لتطرق الشبهةء فاللازم عليه أن يرجع في ذلك إلى غيره من الجماعة 
الذين لم يتطرق إلى أذهانهم شبهة؛ ومن لم يتفطن بما ذكرناه. يخرب 
كثيرا فى الفقه». ° 

وصرّح في موضع آخر بذلك؛ حيث يقول في معرض كلامه عن 
شروط الاجتهاد: «أن لا يكون مدة عمره متوغّلاً في الكلام أو الرياضي” 
او النحوء او غير ذلك مما هو طريقته غير طريقة الفقه. ثم يشرع بعد 
ذلك في الفقه؛ فانه يخرب الفقه؛ بسبب انس ذهنه بغير طريقته» والف 
فهمه بطريقة الكلام وأمثاله» كما شاهدنا كثيرا من الماهرين في العلوم 
من أصحاب الأذهان الدقيقة السليمة أنّهم خربوا الفقة من الجهة التي 
ذكرناها». '"ا 

وقال أيضا: «الثامن: أن لا يأنس بالتوجيه والتأويل فى الآية والحديث 
ا ا ل ا ا 
المانعةٍ عن الإطمئنان به كما شاهدنا من بعضء ولا يعود نفسه بتكثير 
لاتحي لاس فى التويفية نمه أ كنا رق الا ل 


(١)الوحيد‏ البهبهاني» محمد باقر الفوائد الحائريّة ص "٣١‏ 
(۲)المصدر السابقء ص ٤١ ٤١‏ 
(۳)المصدر السابق» ص 75١‏ وأقره على ذلك عمالقة الفن المتأخرين» أنظر: 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين oR SESSA a‏ 


فا 09/1 أن الأكيتة” كانوا: مر ن على :طريفة اليخاررات 
العرفيّة: رما يقول المعصوم لِليكِ: إن الأمر كذاة ورى في العارج أنه ليس 
كذا. والظاهر أن المراد: في الغالب كذاء - يعني: وإذا كان 0 كود ف 
الغالب كذا © لأنه الموافق لطريقة المحاورات العرفيّة؛ لأنهم © منزهون 
عن الخطأ والكذب راا نكل الا فة باد الفقه على ذلك. 

مثلاً: قالوا: دم الحّيض أسوث ودم الإستحاضة أصفيٌ والمني دافق 
ومع الشهوة؛ والوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقنء إلى غير ذلك 
ا تح كر 

وإذا لم يكن في الغالب كذللكة فالظافر أنه مجاز أو ةمق : 
(الطوافة بالبيت صلاة)ء (والفقاغ حمر)» و (تارك الصلاة كافر)» 
و(الناصبة من نصب لكم العداوة)» إلى غير ذلك مما لا يُحصى. . 

ووهه ما كرتا هن أن المطلق تصرف إلى الاقراد القائعة والغالبة: 
يي كانوا يتكلّمون على طريقة المحاورات العرفيّة ‏ كما 
حُقق في محااحيه راح لكر E‏ 

وقال السيد الخوئي في كتاب الطهارة: (إِلَا أن الأحكام الشرعيّة غير 
مَنوطةٍ بالنظر الدقَّي الفلسفي” بل المتّبع فيها هو الأنظارٌ العرفيّة». '" 


ومن أن الا 


المجاهد, السيد محمد مفاتيح الأصول» ج ١‏ ص0178. كاشف الغطاءء الشيخ علي 
النور الساطع في الفقه النافع» ج١2‏ ص١٠١١‏ . الاملي» الميرزا هاشم الاجتهاد 
والتقليد, ج ١‏ ص 07". 

(١)المصدر‏ السابق» ص ."8١‏ 

(۲)الغروي التبريزي» علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى - كتاب الطهارة (تقريراً 
لأبحاث السيد الخوئي الفقهية)» ج ۱» ص ۲۷۹. 
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وقال في كتاب الصلاة: «إذ العبرة في الإحتراق التام المأخوذ موضوعاً 
للحكم في المقام إِنّما هو بالصّدق العرفي: والنظر العادي دون الدقي» '" 

وقال العيني الحنفي في البناية شرح البداية: «(ومَنْ أطلق الثمنّ في 
البيع؛ كان على غالب نقد البلد؛ لاه هو المتعارف): أي؛ ا هو 
المتفاهَم في غرف الناس» والمطلق من الألفاظ ينصرف إليه؛ بدلالة 
MW,‏ 
الغرف)». 

وقال السيّد الإمام فس فى سياق كلامه عن (مقمات الاجتهاد): 
«ومنها: الأنس بالمُحاورات العرفيّةه وفهم الموضوعات العرفيّة؛ مما 
جرت محاورة الكتاب والسئّة على طبقهاء والاحتراز عن الخلط بين 
دقائق العلوم والعقليّات الرقيقة وبين المعاني العرفيّة العاديّة؛ فإنه كثيراً ما 
يقع الخطأ لأجله. كما يتفق كثيراً لبعض المشتغلين بدقائق العلوم- حتى 
أصول الفقه بالمعنى الرائج في أعصارنا- الخلط بين المعاني العرفيّة 
السوقية الراتجة بين أخل المحاورة المبني غلها الكتانت.. والننة 
والدقائق الخارجة عن فهم العرف. 

بل قد يقم الا لبعضهم بين الاصطلاحات الرائجة في العلوم 
الفلسفيّة أو الأدق منهاء وبين المعاني العرفيّةء في خلاف الواقع 
لال 

وقال الزيلعي الحنفي؛ «(قوله: وفي الغرف يتناول البناء)» قال الأتقاني؛ 


(1)الغروي التبريزي» عليء التنقيح في شرح العروة الوثقى - كتاب الصلاة 
(تقريراً لابحاث السيد الخوئى الفقهية)» ص ./١‏ 

(۲)العيني» محمود» البناية شرح البداية ج۸ ص .١7‏ 

(۳)الخميني» روح الله» الاجتهاد والتقليدء ج »١‏ ص 48 .٠١‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 10100121100 ا PANE‏ 


وذلك لأن اسم الدار ذ فى الغ فرساول ا مها سا 
البناء كالعرصة» والمطلقه من الألفاظ ينصرفة إلى المُتفاهم في الحُرف. 
فلو فى الع شام n Nae E‏ 
”7 

وفى أضؤل الشاشي” #«أصل فى .ها ترك به تحفائق الألفاظ. 

اا ريه حت للكنا جني نرف أحدها: دلالة العُرف؛ وذلك 
لأ ثبوت الأحكام بالألفاظ إِنّما كان لدلالة اللفظ على المعنى المُراد 
للمتكلم فإذا كان المعنى متعارفاً بين الناس» كان ذلك المعنى المُتعارف 
دليلاً على آنه هو المراد به ظاهراء فيترنّب عليه الحكم. 

مثاله: لو حَلف لا يشتري رأساًء فهو على ما تعارفه الناسُ فلا يحنث 
بد 

وبغض النظر عن جميع ما تقلام فإن التأمّل في المٌمارسة التطبيقيّة 
التي تقلام نموذجان لها في كل من مجاي الحكم: أعني: التكليفي 
وا ضعي لا يدع أي مجال للشك في اعتبار الفهم العرفي للنصوص؛ 
ودخالته المباشرة في عمليّة الاستنباط. 


(١)الزيلعي‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج .٠١‏ ص 727. 
(۲)الشاشی» أحمدء أصول الشاشی» ص 6/ 


الشرط الثاني 
المنهج العلمي 
ثانيا: المنهج الخاص (علم الأصول) 
لا زال الكلام في القسم الأول من الشروط المُعتبرة في الاجتهاد عند 
الفريقين» وهو ما يهتم بالشروط المعتبرة من حيث جهة الدلالة وجهة 
الصدور معا وبعد أن انتهينا من الكلام في الشرط الأول من هذه 
ارو وه افا العليمة واد افع دخا الط اكا 
حيت تراط الما العلميء الذي فا إلى عا وخاص فتكلمها 
عن علم المنطق» ثم عن الذهئيّة العرفيّة في التعامل مع النصوص؛ 
باعتبارهما فرعين من أفرع المنهج العلمي العام وتصل النوبة الآن إلى 
الكلام في القسم الثاني من قسمَي المنهج» وهو المنهج الخاصء الذي 
نعني به هنا: علم الأصولء باعتباره منهج الفقه. مَأ القواعد الكليّة 
الحاكمة على طريقة التعامل مع المعلومات والعناصر المتداولة فيه» سواء 
تلك الراجعة الى جهة الدلالة أم جهة الصدور؛ إذ القواعد التي يعددها 
الأصول يرجع الكثير منها الى الجهتين؛ بل بعضها مخصص لهذه الجهة 
كنا يدرف الو 
المطلب الأول 
التعريف بعلم أصول الفقه 
مضى بعض الكلام عن علم الأصولء فتكلمنا عن أهم مباحثه» وعن 
الأدوار التي مر بها هذا العلم؛ فقلنا: إنه العلم المسؤول عن البحث في 
لاض الم كد لها الشاضة لعملية الانتشاطة إلا اكه نحي ال ت 
بعلم الأصول وأهميته بشكل أكثر تفصيلاء وبالأخص. مع اعتباره شرطا 
في الاجتهادء بل معيارا له. 


0 1 1 1 [1 0 00000000 1٤ 


التعريف المشهور لعلم الأصول 

يعرف علم الأصول عادة بأنّه: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط 
الحكم الشرعي»”"» ولا يختلف التعريف كثيرا بين المدرستين لمن طالع 
الكتب المتخصّصة في المقام. " 

فكل ما يمهّد لاستنباط الحكم الشرعي من قواعد» فالعلم به هو علم 
الأصول. 

ولا بأس ببعض التوضيح للتعريف, فنقول: 

إِنْه بصورة مجملة ما ذكرناه سابقاء من أنه العلم المسؤول عن تحضير 
القواعد اللازمة في الفقه. وهو عمليّة الاستنباط كما ذكرنا سابقا أيضا. 

فهذا العلم ليس مسؤولا عن تحضير الجزئيّات وإن كانت تدخل في 
عمليّة الاستنباط» كمسائل اللغة العربيّة؛ من قبيل ظهور بعض الألفاظ في 
معانيهاء بل المسؤول عن ذلك علوم اللغة. 

وكذا لا يدخل في هذا العلم ما مهد لغير الاستنباط. كمسائل المنطق 
مثلا؛ إذ إنما مدت تلك المسائل لتقويم عمليّة التفكير وحفظ العقل من 
الخطأ في الفكر ولا اختصاص بتأسيسها بعلم الأصولء وإنّما بتوجيه 
عمليّة التفكير بحيث تسيرُ بصورة فنيّه صحيحة حيثما كانت. 

ويخرج كذلك القواعد المعدة للوصول إلى الحكم الشرعي لا عن 
طريق الاستنباط» بل بالإستنتاج والتطبيق» كالقواعد الفقهيّة مثلا؛ فإِنها 


(۲)أنظر: الآمدي» على بن علي» الإحكام في أصول الأحكا» ج١.‏ ص 7 
الشوكاني» محمّد بن عليء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ج٠‏ 
الا 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين VSR a‏ 


ليست من مسائل علم الاصول وموضوعه. 

وليس الغرض هنا أن نحقّق في تعريف علم الأصولء أو أن نختار 
تعريفا لايرد عليه شيء مما ذكر؛ فإ هذا أمر خارج عن غاية هذا الكتاب, 
بل الغرض إعطاء صورة إجماليّة لهذا العلم» من خلال إيراد بعض ما ورد 
في تعريفه» لتكوين صورة إجماليّة لهذا العلم وأهميّته وحساسيته. © 

المطلب الثاني 
وظيفة علم الأصول ودوره المحوري 

أو کرو غلم الأفيول فة الشات 

علم الأصول ‏ كما قلنا قبل ذلك - هو العلمٌ المسؤول عن البحث في 
أهم ما يحتاجه الفقيه في عمليّة الإستدلال الفقهى وهو القواعد العامة 
في هذه العمليّة, وهي التي يعبّر عنها بالعناصر المشتركة» وهو التعبير 
الآخر لمصطلح القواعد الذي يذكر في تعريف المشهور لهذا العلم» فهو 
منطق الاستدلال والاستنباط على هذا. 

نعم» علم الأصول مسؤول عن البحث في نوع خاص من القواعد كما 
سق .وهو الفراعل المتشركة فى الأنساط لاعن الك قات .ولا عن أيه 
قاعدة. 

يعتقد العلماء من السنّة والإماميّة أن معرفة علم الأصول من شروط 
A E ea‏ سيوس وحن نيا و مقر وعدا 


من أهم شروط الاجتهادء وركيزةً أساسيّةٌ في عمليّة الاستنباط'". 


)انر تعر ات ا ا و و عن ا 
وأنظر أيضا: الصدرء محمّد باقر. دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة» ص .٠١‏ 
(۲)القمي» أبو القاسم» القوانين المحكمة. ص ۳۷١‏ الآخوند الخراساني» كفاية 


۳۱٦‏ 0000000 1 1 1[ ا دراشة مقازنة 


)1( 
» بحيث لا 


وبلغ نخدا اعتبر افيه ميزان الفقه ومعيار معرفة ما يف 
يمكن بدوته انتتباط الأحكام بولا تما فى هذا الرمان“ 

قال المسموة الو البهبهاني في الفوائد ا في یاف كلامه عن 
شروط الاجتهاد: «ومن الشرائط: أصول الفقه»ء ل إليه من 
البديهيّات كما صرح به المحقّقونء وكل واحدةٍ واحدةٍ من الفوائد التي 
ذكرناها تنادي بأعلى صوتها بالاحتياج إليه» من وجوو متعلددة. وتنادي 
أيضا بخطر الجهل فيه» وضرر الغفلة» بل شدة الخطر وعظم الضرر. 

بل وإِنه الميزان في الفقهء والمعيار لمعرفة مفاسده وأعظم الشرائط 
وأهمّها كما صرّح به المحمّقون الماهرون الفطِنون, الذين ليسوا بجاهلين 
ولاغافلين ولا مقلدين من حي لا يشعرون: 

وسا الكلام في الرسالة في إظهار شنائع الشكوك المخالفة 
للبديهة: بل بين أن هذا ا ا ل 
لي ومن أراد الاطلاع» ارمع إلى الرسالة». ' 

وقال في E‏ ما يحتاج إليه هو علم الأصول؛ ضرورة إِنّه 
ما من مسألة إلا ويُحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدةٍ أو قواعد بُرهن 
عليها في الأصولء أو بُرهن عليها مقدمةً في نفس المسألة الفرعيّة. كما 


الأصول. ص٤۳٠.‏ الشوكاني» محمّد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول. ج۲ ص ۲۹۷. 

(١)الوحيد‏ البهبهاني» محمّد باقر الفوائد الحائريّةء ص57”56. 

(۲)الثراقي» أحمد بن محمد مهدي» مناهج الأحكام والأصول» ص١٠.‏ 

()الخميني» روح الله الرسائل» ج۲» ص/47. 

(٤)الوحيد‏ البهبهاني» محمّد باقر» الفوائد الحائريئئةق ص 7716 - ۳۳۷. وانظر: 
الوسائل الأضولية“ض 4۹-42 
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هو طريقة الأخباري”» وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حِدهٍ لا 
يوجب كونها بدعة وعدم تدوينها في زمانهم عليهم السلام لا يوجب 
ذلك» وإلاأء كان تدوير الفقه والنحو والصرف بدعة. 

وبالجملة: لا محيص لأحَدٍ في استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلتها إِنا 
الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصوليّةء وبدونه» لا يكاد يتمكن 
من استنباط واجتهادء مجتهداً كان أو أخبارياً. 

نعم» يختلفة الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة 
والأشخاص؛ ضرورة خيقّة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول وعدم 
حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقةء مما لا يكاد يحقّق 
ويختار عادةٌ إا بالرجوع إلى ما دوّن فيه من الكتب الأصوليّة». '' 

وكما ترى» فإنّه صريح في احتياج الكل إلى علم الأصولء بلا فرق 
بين كون ممارس عمليّة الاستنباط أصوليّاً أم أخباريًا وقد تقدّم الكلام 
عن هذه النقطة بالتفصيل قبل الولوج في تفاصيل شروط الاجتهاد. 
فراجع. 

وقال المحقّق الخوئي: «ومن هناء ظهر فائدة علم الأصولء وهي 
(تعيين الوظيفةٍ في مقام العمل الذي هو موجبة لحصول الأمن من 
العقاق ابدويضيك :أن المكلفت" الحلتفت إلى ثبوت الأحكام ذ في الشريعة 
يتحتمل الققااق E EE E‏ لطعي هته 
وحيث أن طريقة منحصر بالبحث عن المسائل الأصوليّة فإذاً يجب 
الاهتمام بهاء وبما أن البحث عنها منحص”ٌ بالمجتهدين دون غيرهم. 
فيجب عليهم تنقيخها وتعبين الوظيفة منها في مقام العمل لنفسهم 


(١)الآخوند‏ الخراساني» كاظم» كفاية الأصول. ص 07"5. 
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6 2 د . 55 )۱ 
0 0 
فيل حدوث هذا العلم بعد زمان الأنمة وأننا نقطع بأ قدَمانا ورواة 
أحاديثنا ومن يليهم لم يكونوا عالمين مع لكان عاملين بهذه 
الأحاديث کک e‏ 0 ل ع بل 
ل 
مسائله كان معمولاً بها زمن الأئمّةء من قبيل حكم مالا نص فيه 

E 0 100‏ 0 
والمنسوخ» والمُحكم والمتشابه» والعام والخاص» وغيرها من المسائل. 

ثم قال: «سلّمنا حدوث هذه المسائل بعضاًء بل وكا بعد عصر 
الأئمّة وي لكنء نقول: أب ملازمة بين حال زماننا وحال زمانهم؛ 
وحالنا وحال الرواق باهم إذا كانوا مستغنين» امنا أن E‏ 
اشا مستغنين» ٠‏ فهل يتفواه طفل بهذا الكلام ويتوهم هذه الملازمة؟! 
مع أنه بديهي أن زمان الحضور تيسئر العلوم» ولو لم يتيمتر أحياناء 
تسل الغلم ااج 

والحاصل: أن أهل زمان المعصوم 9ي لو كان حالهم حالنا ومع ذلك 
لم يبحثواء لکانوا مقصرين ال ران ¿ لا يبنون أمرّهم على شيء» أو 


(١)الفيّاضء‏ إسحاق» محاضرات في أصول الفقه» ج ۱» ص۸ 
()اليسية لاائ اسا الأصولثة ج 
۱ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين RSA a‏ 


يبنون بوجه لاه الفعلاد وإن لم يكونوا مقصرين» وكانوا يبنون أمرتهم 
00 
عليه). 
قا A‏ الإمام شل : «من أنكر دخالة علم الأصول في استنباط 
م فقد 0 006 0 استنباط من باتقان 
0 أن 500 
تدوين الأصول» وتفرع الأحكام عليهاء إِنّما نشأ من ملاحظة بعض 
ماح كنت لار ما هى عة قن ك اال وال 
والإبرام بكتب العام فظنوا أن ماني استتباطهم الأحكام الشرعيّة أيضا 
شبيهة بهم؛ من استعمال والإستحسان والظنون» مع أن المطلع 
والإجماع الراجع TT‏ ا اضف بين ادات 8 
وقد اعتبر الرازي علم أصول الفقه أهم م في الفقه والفقاهة؛ 
فقال: «إن آم الخلوم للمجتهد علم أصول افق" "بو عرق ابن جزي 
الآلة والأداة التي يتوصّل بها للاجتهاد'”. 


EAD 

(')الخميني» روح الله الاجتهاد والتقليد جا ص .١١ ٠١‏ 

(۳)الرازي» محمّد بن عمر بن الحسين» المحصول في علم الأصول» جا 
و 

(٤)ابن‏ جزّي» محمد بن أحمد. تقريب الوصول إلى علم الأصول» ج١‏ 


ص۱۳۹ 


رضنا able SSAA RSG VESSELS VES RENESAS nS ae ES‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وقال ابن الجوزي: «من الموظف على الفقيهء اللازم له طلب؛ الوقوف 
على حقائق الأدلة وأوضاعها ‏ التي هي: مباني الشرع ‏ وهذا المعنى» هو 
أل ةضورل افةو له قان 

NENE رقيات الأدلة‎ Î 

القان تومه الاي لكل بها غ ر ا واا 
مكاة وجوه الرلل وعتراق و الرس عد تعار من االات في التقاريم: 
وهذا الطّرفه الثاني هو العلمٌ الموسوم بالجَدّل»:'" 

وقد تناول بعض محققي السنّة بعض الشبه على اشتراط علم الأصول 
كما فعلنا؛ فذكروا من e‏ هذه الشبهات ا عدم معاصرة العلم 
للش أو الا أو تسن الا وشيالة الجعياة الا ا ا 
الغ لامرك ودرا يفل اة عا را 5 

رمن ححميل ا الأصول لعملية الاستنباط: قول 
الشوكاني” في الإرشاد: «الشرط الرابع : أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه؛ 
لاشتماله على ما تمس ا إليهء وعلية أن تعر الباع فيه, ويطلع 


على مُختصراته ومطؤلاته بما تبلغ إليه طا فان هذا العلم هو عماذة 
ا الأجتهاد,واساسة الذي تقوم عليه ركان تائم وغه أيقنا :أن 


(1)الجوزي» يوسف بن عبد الرحمنء الايضاح لقوانين الاصطلاح» ص .٠١١‏ 

(۲)أنظر مثلا: النملة عبد الكريم المُهدّب في علم أصول الفقه المقارن» ج ١‏ 
ص 6 غ- .٤۷‏ 

ومن جميل ما ذكره من الشبهات مع جوابها أيضا قوله: «الشبهة الرابعة: أن هذا 
العلم لا يُتعلّم لقصد صحيح» بل يُتعلّم للرياء والسمعة... 

الشبهة الخامسة: أن هذا العلم يتعلّم للتغالب والجدال والمناظرة» لا لقصد 
صحيح). ص /غ. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 000 0 ا Nesta‏ 


ينظ في كل مسألة من مسائله E E‏ فا ناذا 
احا من رد الفروع إلى أصولها بأيسر علم» وإذا قصّر في 
فا ت ا 

وبغض النظر عن جميع ما تقدّم من كلمات» فإ التأمّل في المُمارسة 
التطبيقيّة لعمليّة الاستنباط التي تقدمت بالتفصيل في مجالي الحكم: 
أعني: التكليفي والوه ضعي لا يدغ أي مجال للشك في اعتبار علم 
الأصول ومحوريّته في الاجتهاد؛ إذ ليس من خطوة کک الفقيه إل 
طبق خطة و ومراحل واضحةء فيعرف في أينء ومن أين» وإلى 
أبق) وهذا کا عن برهان و وهو ما لا يمكن أبدا بدون علم 
الأصول كما أصبح أوضح من أن يوضح. 

ثانياً: ضرورة علم الأصول العامة 

وعلاوةً على أهميّة علم الأصول وضرورته المباشرةٍ لعمليّة الاستنباط 
كما اتضح بما لا مزيد عليه ممّا تقدم, فإنه ضروري لجملة من 
الدراسات والمجالات العامة الى لها غلاقة مباشرة أو غير مباشرة ايشا 
بالفقاهة وعمليّة الاستنباط نتطرئق لبعض منها هنا: 

.١‏ محورية علم الأصول للمشتغل بالدراسات القانونية المقارنة 

فدراسة علم الأصول ضروريّة لكل فقيه ومشتغل بالدراسات القانونيّة 
ويعمل على مقارنتها بأحكام الفقه الإسلامي» فدراسته تجعل طريق 
الاجتهاد نيّراً ميسوراًء كما يجعله خاضعا لقوانين وموازين دقيقةٍ تخرجه 
عن العبّث وتهديه السبيل. 


(0)الشوكانية محمّد بن علي إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
ج »> ص 009 


فض aa‏ ا درانشة مقازنة 


۲. محورية علم الأصول في استثمار الثروات 

فهو من أعظم العلوم أثراً في تكوين العقليّة الفقهيّة القادرة على الدرس 
والفحص والاستنباط الستليم؛ فبه نستطيع أن نفهم ما ورثناة من ثرو فقهيّة 
حافلة, ونتعرف منهج الاستنباط فنتعرقف حكم كل واقعةٍ جديدةٍ؛ فلا نضل 
الطريق؛ ل أوضح لنا أن لله في كل واقعة حكماء وقد نص 
على أحكام , عقي الوقاتم وترك أكثرها من دون نص عليها مكتفيا بنصب 


*. محوريّة علم الأصول في حفظ الدين 

الإضافة إلى ما تقد فان علم الأصول من أكبر الوسائل لحفظ. الدين. 
وصون أدلته من شبه المتحلّلين» وتضليل ا فبواسطته يتضح 
الموقفة من بعض المتعيات» التي عادة ۴ تطرح في علم الصو ميد 
E‏ حجَبّة ظواهر القرآن» وعدم حكنة اضر لااك وا 
أن الإستحسان أو المصالح المرسلة وغير ذلك من المدعيات» كل ذلك 
بطريقة موضوعية فنية بعيدةٍ كل البعد عن التشئج والعاطفة. 

قال الخضري في صو فقهه: «وبالجملة: امول هو الذي يكون 
الفقيه المستنير» والمُجتهد المفكر بارييع التواعد ا ي 
من يرى في نفسيه القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتهاء فان 
باب الاجتهاد يزعم كثي من الناس أنه أغلق؛ لأت أحكام الشريعة قد 
ا وفرغ منها المجتهدون, واقتصر اناس“ على الأخل بارائهم ولک“ 
الأمر ليس كذلك؛ فإِنٌ علماء E‏ 
الاجتهاد قد وَلْجَهُ كثير ممن ليس من أهله» ولم يُعد له غلته فخافوا من 


(١)سلام‏ مدكور» محمّد» الأمر في نصوص التشريع الإسلامي ودلالته على 
الأحكام. ص۲۲. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 000101011111118 0 


الأهواء المتفرقة أن تلعب بالأحكام الشرعيّة. فقالوا بس باب الاجتهاد 
بوجه الأدعياء واللتخلاع ولم يقولوا أن الاجتهاد في هذه الم كان له 
زمن” معيّن” وانتهى» فوضعوا هذا العلم وبيّنوا فيه شروط المُجتهد, حتى 
إذا وح إنبيانة انطناق و ضيه حمل يما فيه لد 

على أن هناك من لم يصل إلى درجة المُجتهدين» ولم ينحطوا إلى 
درجة العامة» وهؤلاء هم أتباغ المدذاهب المختلفة الذين ينتصرون 
لمذاهب أئمتهم ا عنهاء ويُسمّون سيد المذاهب» فهؤلاء 
ينون عن أدلة أئمتهم. التي استنبطوا منها الأحكام. فإذا فرضت ليم 
مسألةٌ لم ينص عليها أئمتهم أمكنهم أن يجيبوا عنها؛ تخريجاً على تلك 
القواعد» وإذا روي عن ا وناك في ينال ها أمكنهم أن 
يختاروا الرأي الذي يوافق قواعد الإمام». ° 


؛. محوريّة علم الأصول في فهم سائر العلوم الأخرى 

بل وتعيرة 5 اول الفقه على فهم سائر العلوم الأخرى 
كالتفسير» والحديث» والفقه» وغير ذلك؛ فإنه يحفر” يحفق في باون فواة 
الإدراك لحقائق هذه العلوم» والكشفِ عن ا وكيفيّة ا ا 
والاستفادة منها؛ فان جملة كبيرةً من مباحثه لا تختص بالاستنباط» بل 
هي قواعد عا ا 2 أ 0 و کلام» كمباحث الألفاظ 
لحرا حومطلاو متاو وله N‏ والعا رف r‏ 
هذه القواعد ولخدا لا تختص باستنباط الأحكام الشرعيّة كما هو 
واضح» بل ع بين يدي الاج ج من أدوات ال و الات 
التعامل مع النّصوص والمواقف المختلفة حى لو لم تكن نصوصا أو 


مواقف شرعية. 


()الخضري بك» محمد أصول الفقه» ص ۱۹ ٠١‏ 


۳۲٤‏ 00000000 1 1 ا دراشة مقازنة 


نعم» على الرغم من أهميّة علم الأصول من النواحي الكثيرة المتقدمة 
إلا أ من اللازم الاكتفاء بالمقدار اللازم لتلك الأهداف» وعدم الزيادة عليهاء 
وإلاء وقعنا في مشكلة صيرورة الوسيلة هدفاً التي أشرنا إليها عدة مرات. 

يقول السيد الإمام كل: «ومنها: ma Es‏ بمهمئّات 
مسائل أصول الفقه؛ مما هي دخيلة في فهم الأحكام الشرعيّة. 2 
المسائل ا لا ت ليه > أو لا يُحتاج في تثمير المرة E‏ 
التدقيقات والتفاصيل المُتداولة, فالأولى بولك التعرض لهاء أى تق 
مباحثها والاشتغال بما هو أهم وأثمر. 

ا انان يفش اة ام والنظرَ إليه استقلانء 
ونيف علقي اعد في كيال الفسن: > وصرف العمر فى 
العنيث الغير اماف ها الفقه ا ف ا 
وال مسد التد ه دالا عقن 
بدقائق الفن”» غير وجيه. 

فالعاقل الضنين بنقد غمره. لابد [له] من ترك صرفه في ما لا يعني 
وبذل جهاده وك ماعو محاح اليد ف لقعادية ومعادة وهر عي عباتن 
ل ا ق الوصول إلى قرب 

فطال العلم I‏ لاب وف تفل بعلم الأصول ا يه 
SS a‏ 
عمله ليلا ونهارأ». " 


(١)الخمينى”‏ روح الله الاجتهاد والتقليد ج 3 ص .١33٠‏ 


المبحث الثالث 
القسم الثاني من شروط الاجتهاد 
الشروسل الم فو يحوت ج اة 
اا 
.١‏ اللغة العامة ؟. اللغة التخصصيّة 

سيكون الكلام هنا في ثلاثةٍ مطالب” نتناول في الأول والناني منهما 
الكلام في أصل اشتراط اللغة في عَمِليّة الاستنباطء ونتكلّم في الثالث 
عن دفع ما قد يُشتبه على البعض من كفاية العلم باللغة في عمليّة 
الاستنباط وعدم ضرورة لتعلّم علوم أخرىء لا سيّما علم الأصول؛ بعد 
أن اتضح ذلك إلى حدٌ كبير عند الكلام عن أهميّة علم الأصولء وأنّه 
(منهج) و(منطق) علم الفقه والممارسات الاستنباطيّة كلها. 

المَطلب الأول 
اللغخة العامة 

أولاً: المقصود باللغة العامة 

نقصك باللغة العامة ما يتوقفة عليه فهم الأدلةٍ والوصول ال اة 
منها مما يرجح إلى اللغة العربيّةٍ وقواعدهاء ويدخل في ذلك علم اللحو 
فا فا ناسا س العربيّة التي نزل بها القسرآن وجاءت بها الروايات 
الكثيرة عن المعصومين 282. 

هذا علاوةً على معرفة معاني الكلمات الواردة في الأدلة من ناحية 
اللغةء وهو ما يرج فيه إلى كتب اللغة والقواميس المُعتبرة. 

إلا أن النقطة المهمّة هناء هي ما نبّهنا عليه حين الكلام عن اليقدار 
المُعتبر من العلوم؛ وهو أن بعض ما يُنقل من مُعاني لبعض الكلمات 
لاب للمجتهد فيه من أن يكون مُجتهدا متخصصا فيه غير متعبّد بما 


فض 000000000 1 1 1 ا دراشة مقازنة 


عند ب امحاك: N‏ الف مزه عقوف ناك EE‏ 
فود مر عقن ات ا رامن بها انوع امم ذا ا اهف 
اش ا أكون لمعي بس ما عونا فى ا 
أيضاء بحيت له أن يقبل أو يرة تلك الاستدلالات بصورة تخصصية بحنيّة. 

واک أن يكو الان غاا معا اكامات الواردة ال 
بل اللازم التسلّط على معرفة ا AN‏ قد 
أي: أن يعرف معاني الكلمات الواقعة في سياق ما. 

قد يكون هناك الكثيرث مما يلزم أخذه بِنَظَّر الإعتبار في الوصول إلى 
المراد النهائي” للدليل طبعا؛ فقد تقدّم في التقسيم ما يرجع إلى جهة 
الدلالة من شرو کر تالفنا وتا رر فى ها ينها اوشيق الكش عن 
المراد النهائي” إِنَا أنْنا نتكلّم هنا عن أصل الكلمات الواردة في الدليل 
مفردةً وممزوجة بغيرها. 

قال الشهيك الثانى فى كتاب الروضة البهيّة: «ويتحقّق [أي: الاجتهاد] 
ت لات ت وهي: الكلام» والأصولء والنحوء والتصريف. 
ولعة الو ورا ا والأجول' الأزيع ةوه الكناتة وال 
والإجماع. ودليل العقل)”" 1 

ولا لمر انوا حير مر Ng NES‏ 

والتصريف: ما يختلفه المعنى باختلافه؛ ليحصل بسببه معرفة المراد من 
الاب و يعت لاشتنا فيه على الو الال يكم لرن لزنه 
ae EROS‏ عد به فهم كلام اله ورسوله ونوابه عليهم 
السلام بالحفظ, » أو الرجوع ل أصل مصحّح يشتمل على معاني الألفاظ 


(١)العاملي»‏ زين الدين» الرئوضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية ج؟. ص" 14. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين VSS a‏ 


المتداولة فى ذلك» ٠7‏ 

وسدائق مرينة ا چ اكلام "فى برا 
وعرلة كنات E‏ فراجع 

و ا إلى كر ادر على ازا هذا الفرع الأول قذي الوم 
الأوّل؛ بعد أن وقفنا وقوفاً تفصيلياً على تطبيقين من تطبيقات عمليّة 
الاستنباط؛ إذ كيف يمكن الاستنباط مع عدم العلم بالمقصود من أهمّ 
عناصر الاستنباطي أعني: القرآن والسنّة الشريفة؟! بل وكلمات العلماء 
ونظريّاتهم المطروحة في مسالة ما. 

قال المرجع الأعلى» السيّد السيستاني (دام ظله): «العلوم التي لها 
دخل في فهم المعنى من اللفظء كعلم النحو» والصرف» واللغةء والمعانيء 
والبيان» ولا شك في الاحتياج إلى هذه العلوم في الجملة». " 

O‏ الجزائري في المُقام 

ومن اللازم الانتباه إلى ما تقلام في النص المحمّق عن العامة 
الجزائري وهو يتكلم عن اشتراط علوم اللغة في الاجتهاد؛ إذ هو نكتة 
فنيّةً غاية في الأهميّة لمن رام الوصول الام إلى ملكة الاجتهاد: 

قال ميا I o‏ 
بسببه معرفة المراد من العطك ول ع ا اليد عي الوه 
لتاب بل يكفي الوط منه فما دون. 

أقول: الحق أن الاستقصاء فيه مما يُعِينْ في وجوه استنباط الأحكام 
وكيفيّتهه وهو من أقوى الأسباب في تحصيل ملكة الاستنباط؛ فكم قد 


(١)المصدر‏ السابق. 
( محسن ع الكعتيات: والتقايد. والتفاظ (قويرا لااك 
سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني دام ظلّه). ص7 ١غ.‏ 


A ARAS ASAS ۸‏ دراسة اة 
رأينا مَن قرأ كتب الفقه» وعرف مسائله. وقد قصر باه عن استنباط 
خكم من الأحكام» ولم يكن السببة فيه إلا قِلَهَ بضاعته من علم الحو 
والتصرنت: 

ومن اللغة: ما يحصل عراس لك ولو بالرجوع إلى كتاب 
صح يشتمل على معاني الألفاظ المُتداوكّة في ذلك. 

أقول: ما ذكروه من الاكتفاء بكتاب ن کنب الغ كالصّحاح 
والقاموس غير وجيه؛ :ولك أنه م س إلا ادنك وا ألفاظها 
الخحتاجة ال شراجعة كتب اللغة. ظهرٌ له أن إيضاح ألفاظها المُحتاجة 
إلى ET‏ او کا 
الألفاظ مُشتر ف نعالة BE E a‏ إل 

e 2‏ تلك ا كلها في كتاب واحد» وحینئذ فلابد من 

شراجعة كتب اللغة كلّها أو أكثرها. 

وأيضا إن بعض اللغات الواردةٍ في كتب الأخبار يحتا اج إلى النقل من 
المحددثين”» ولا يناسبها كلام أرباب اللغة, كما نه عليه شيخناء ٠‏ الشيخ بهاء 
الدين تغمده الله برحمته في حواشي الأربعين» وحینئل» فمطالعة كتب 
الخدت والاكفاء بها عن الثقل من المّشائخ» غير كاف كما يفعله 
الم ن هالا 

وما ننه عليه .من . الكلمنات: الخاصة هى ما يمت بالمضظلحات 
الخستنبطة؛ حيث يكون لتحديد معناها دخالةٌ للشارع فلا يمك ذلك 
التحديد إلا بالرتجوع إلى المتخصص. 

وكشاهد على ما قت فى التكنة؛ اترا عد كاز المتحصصين في 


(0)الجرائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
1 مكتبة مجلس الشورى في طهرانء برقم )4(« ص یمین 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 1[ 1[ ا NAR‏ 


الفقه انين حين مخاراتهم تحديد المعنى المراد من مُصطلح ماء 
حيث ' الرجوغ إلى ثلاثة أنواع من المصادر في سبيل ذلك التحديدء 
حيث يبدأ الفقية في عمله ذاك بكتب اللغةٍ والقوام. ميسء إلا أنه لا يكتفي 
اللو يل شعي على :ها بريه من هدقف بكلمات الفقهات ومن قبلهم 
بكلام الشارع» وصولا إلى التشخيص النهائي للمعنى. "° 

وسيأتي ما قد يُثار من شبهة الاكتفاء باللغة عن اللوم المختلفة 
الدخيلة فى الاستنباط بعونه تعالى. 

ثانياً: 0 علوم الفصاحة والبلاغة والبديع 

.١‏ كلمات المدرستين في اعتبار هذا الشرط 

ذهب جمع من أعاظم فقهائنا إلى أن علم المعاني والبيان من شروط 
الاجتهاد. كما نقل ذلك الشيخ البهبهاني عنهم في کتابه» حيث قال: 

«واعلم أيضا أن علم المّعاني» والبيان» والبديع» والحساب, والهيئة 
والهندسة» والطبثٌ من مكمّلات الاجتهاد. 

وجعل جم علم المعاني والبيان من شروط الاجتهادء مثل السيّد 
المرتضى» والشهيد الثاني. والشيخ أحمد بن المتوّج البحراني» بل 
الأخيران عدا علم البديع أيضا من الشرائط. 

واف أهل ال فيُستفاد موقفهم من هذه العلوم مما ذكروه في 
اشتراطهم العربيّة في المجتهد» قال الغزالي” في مقام كلامه عن القدر 
ا تجب معرفته ا (إِنْه القدرٌ الذي يُفهم به خطابة العرب» 
وعادتهم في الاستعمال» 0 يميّز بين صر الكلام وظاهره ومُجمله» 


(١)أنظر‏ على سبيل المثال: بحث (الغيبة) من مكاسب الشيخ الأنصاري» أنظر 
لذلك كتابنا (نيل المآرب في شرح المکاسب)» ج٤»‏ ص77١-‏ 1994. 


كرون وااو اميه لويد اده لوو ناه اميق اعدو مو DSSS END‏ وو حم دو he VS LER‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وحقيقته وا وعامه وخاصه. ومحكمه ومتشابّهه. ومطلقه ومقيّده 
ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه).'' 
ثم قال: (والتخقفة ف SE‏ ُشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد. 

ناح اسل سا د ير »كل القتور الدى تعلق 
لصوت e‏ به على مَواقِع الطاب ودرك حقائق 
القاضد 2 

وقال الشاطبي؛ واا الثاني من المَطالب: وهو و علم تنوف 
صح الاجتهاد عليه فان كان ثم عملا يحص الاجتها في الشريمة إل 
بالاجتهاد فيه فهو لاب مضطرٌ إليه؛ لأنه إذا فرض كذلك» لم يمكن في 
الغادة الوضول إلى درجة الاجتهاق دونه :فلايث من تتحصيلة على تمافه 
وهو ظاهسٌ إِلَا أن هذا العلم بهم في الجملةٍ, فيُسأل عن تعيينه. 

والأقربة في العلوم إلى أن يكون هكذا علمٌ اللغة العربيّة ولا أعني 
بذلك النحو وح ولا التصريف وحله ولا اللغة. ولا علم المّعاني» ولا 
غير ذلك من أنواع العلوم المتعلّقة باللسان» بل المراة جملة علم اللسان 
ألفاظ أو معاني كيف تصوّرتء ما عدا الغريب» والتصريف المسمّى 
بالفعل» وما يتعلق بالشّعر من حيث هو الشعره كالعروض والقافيق فان 
هذا غير مفتقر إليه هنا وإن كان العلم به كمانًا في العلم بالعربيّة. ونان 
تعيّن هذا العلم ما تقدام في كتاب المقاصد؛ من أن الشريعة عربيّةء وإذا 
كانت عربية؛ فلا يفهمُها حق الفهم إِنَا من فهم اللغة العربيّة حق الفهم؛ 
لأنّهما سيّان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز فإذا فرضنا مبتدنًا في فهم 
العربيّق فهو مبتدئ في فهم الشريعة أو متوستطا؛ فهو متوسّط في فهم 


()الغزالي» محمّد بن محمّد. المستصفى في علم الأصول» ج”. ص 77 
)المصدر الاق 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين Va Selo‏ 


الشريعةء والمتوسئط لم يبلغ درجة النّهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجّة كما كان فم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآنَ حجة. فمن لم علخ 
شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم» 1ك ل اضر 
فهمّه لم يعد حجٌ ولا كان قوله فيها مقبوا. 

فلا بد من أن يبلغ في العربيّة مبلغ الأثمَة فيها؛ كالخليل» ووي 
والأخفش, » والجرمي” والمازني» ومن سواهم». ° 

وعلى ما ترىء فإ الشاطبي يلزم الفقيه بأن يكون متخصّصاً في اللغة 
كسائر المتخصصین» بل أفاضلهم وهو ما يخالفه فيه حتی بنو جلدته 
كما نقلناه قبل قليل عن الغزالي في المُستصفى, فراجع. " 

۲. فائدة هذا الشرط 

مع أن الفائدة الأولى المهمّة لهذا الشرط هي جهة الدلالة كما هو 
أوضح من أن يخفى» لا سيّما بعد ما تقدام من مطالب» ومن نماذج 
لعمليّة الاستنباط بصورة تطبيقيّة فإنه يمكن أن يستفاد منه أيضا من 
جهة الصدور؛ إذ تكون العلوم الثلاثة خير العون في إثبات عدم صدور 
رواية ما أو صدورها؛ من جهة أننا لو واجهنا رواياتٍ حاوية على ركاكة 
و :13 ذلك تبشن و کو 
المعصوم؛ فإ كلام الإمام إمامٌ الكلام» وكذا الموتقون من الرواة. 

وعلى العكس مما سبق؛ فإن القات والبلاغة والمعاني ال 
قرائن ترجّح صحَة صدور الروايات؛ إذ «ربّما يحصل العلم من جهه 
الفصاحة والبلاغة بكون الكلام عن الإمام 2 فمن هذه الجهة ربّما 


(۲)الغزالي» محمد بن محمد المستصفى في علم الأصولء ج١.‏ ص 64" 


شف 000000000 1 1 0 


يكون لهما مدخليّة في الإشتراط بل البديع أيضا. 

وعلى هذاء ستكون هذه ال هدم الناحية شرطاً مشتركاً من 
او ا عدر يو جيف يد لذ ور دوين يك ا 
إلا أنَنا قلنا سابقا في توجيه تقسيم الشروط: إننا سنعتمد في التقسيم 
الحالة الأغلب والأهمً في عمل الشرط وما نحن فيه الحالة الأغلب 
والأهم هي الدلالة كما هو واضح. 

المطلب الثاني 
اللغة التخصصيّة 

اولا+ المخصود من اقلقه التخصصيه 

اوفوش بعلن اللفة ا سينا كان كاملا وا ن بكرن 
بها متخا مهدا بل لكين ايكيا - للوصول إلى درجة الاجتهاد - من 
نوع آخر من اللغق وهو ما , نكن البو اة التخصصي: أو لغة العلم؛ إذ 
لكل علم من العلوم لغته الخاصّة به» حيث تشتمل جميع العلوم على 
هذه اللغة التخصّصيّة. كعلم الطب والهندسةء والزراعةء والتجارق 
والإدارق وسائر العلوم الاخرى. 

ومن الواضح أن عمليّة الاستنباط لا يمكن أن تخلوَ من لغةٍ تخصّصيّة 
شأنها في ذلك شأن سائر العلوم بل لها من الخصوصيّة بحيث تميّزها 
عن سائر تلك العلوم ؛ إذ قد انّضح مما سبق كثرة العلوم اللتخيلة في 
N E‏ بوقعي > ولکل علم من تلك العلوم لغته التخصصية 
الا به» ما يعني: غزارة اللغة التخصّصيّة التي es‏ الفقية في 
الاستنباط والفقه. 


()الوحيد البهبهانى” محمد باقرء الفوائد الحائريّة» ص ."6١‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ب 1 ا 


ولا شك في أنه من يريد أن يتعلّم فن الاستنباط؛ فإنّه لا غنى له عن 
تعلّم اللغة التخصّصيّة قبل كل شيء؛ لوضوح أنّها الصّلة والجسرٌ بين هذا 
المتعلّم والعلم الذي يريد الوصول إليهء الأمرُ الذي لا يحتاج إلى مزيد 
بيان» فكما يلزم متعلّمُ الطب أن يكون متوفراً على اللغة الطبيّة ومتعلّم 
الهندسة متوفرا على اللغة الهندسيّة. وهكذا في سائر العلوم المختلفة 
فكذلك الأمر في الفقه والاستنباط. 

إن التوفّر على اللغة التخصّصية لا تقف أهميته على تعلّم لغة الفقهاء 
نما هو الأساس في بلورتها وإجراء التفاعلات المختلفة بينها وبين 
غيرهاء للوصول إلى نتائج جديدة على أساس المناهج العلميّة الصحيحة. 
لا يمكن البحث في أَيّةِ مسألة من المسائل التقليديّة - فضلاً عن 
المسائل المستحدثة إلا بمراجعة المعلومات والنظريّات التي جاد بها 
الفقهاء الفطاحل في ذلك المجال؛ فإنّها توفّر للفقيه ما لا غنى له عنه من 
العناصر الأوليّة المختلفة» الدخيلة في وصوله إلى الموقف الفنّي” الصحيح 

من المسألةٍ التي يروم الوصول إلى جواب ناجع فيها. 

ثالثاً: : كلمات الأعلام في اشتراط اللغة التخصصيّة 

وافدر لكي SE‏ انوا نر الصو الأول 
والنراقی حيث قال: افو اک اا على 6 لاب للمجتهد. ا 
کے اک مو الأذلة ا و ی يجان ا 

ثم قال موجّهاً: «ودليل اشتراط الأنس بلسان الفقهاء ظاهر إذ غير 


(۳)الثراقي» أحمد بن محمد مهديء مناهج الأحكام والأصول» ص77 


نارق Aaaa‏ روط الاجتهادة دراشة مفازئة 


ال سن :قد قل عا 

وقد ورد في کلام النووي اعتبار هذا الشرط؛ حيث قال: «واختلاف 
اللماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكّن معه من الوفاء بشروط الأدلة 
وای ا 

المطلب الثالث 
شبهة عدم الحاجة إلى العلوم للعربي القح 

قد يثار هنا شبهةٌ حاصلها عدم الحاجة الى العلوم الا الله 
في الاستنباط للعربي» لا سيّما علم الأصول؛ بتوجيه: أن العربي الح بعد 
ما تتبّع لادی واطلع على غرف القرآن والحديث بتتبّعه, مُستغن 
عنهاء فإنّه واضح الفساد؛ وذلك لأنَا نرى الفقهاء العالمين بعلوم اللغةٍ 
الماهرين في الكتاب والحديثء البالغين أقصى درجات التتبّع فيهماء 
الذين قرأوا الأحاديث مرات متعددةً عند مشايخهم الماهرين في 
الحديث والعلوم المذكورة وأخذوا منهم إجازات متعددة وصرفوا كثيراً 
من عمرهم في مطالعة تفاسير الكتاب وشروح الأحاديث والمتعلّقات 
والحواشي المكتوبة لهماء والتحقيقات الصادرة فيهماء وممارسة العلوم 
ل ومزاولتهاء وملاحظة خصوصيّات مسائلها لأجل خصوصيّات 
المقامات فإنا مع ذلك نراهم غير مستغنين عنهاء حريصين في تحصيل 
كتبها وضبطهاء ونراهم في مقام التدريس والمذاكرة والمطالعق لا 
محيص لهم عن مطالعة كتب تلك العلوم. أو ملاحظة الشروح 
والحزاضوين ولا أل ها کو فى هان اك الوت رتست 
مكل وهات ] تسررها وا E‏ 


(١)المصدر‏ السابقء ص۳۷ 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 98ب ا اا 


بل لو تتبّغت» وجدت أن المتقئمين من فقهائنا والمتأخرين منهم 
ديدنهم وطريقتهم ذلك ووجدت كتبهم تنادي به. وكلماتهم صريحة 
ف اناس ا و ا سير سنالك قر ل سور 
اة وأمثالهماء وربّما يقولون على ما قاله أهل اللغة, أو على ما 
هو في کتبهم» وكثيراً ما يتمستكون بأشعار امرئ القيس وأمثاله. 

فإذا كان هؤلاء هكذا حالهم» «فكيف بكو حال العربى القح” في أمثال 
OES‏ 

عدم كفاية علوم اللغة عن علم الأصول 

وقد تثار الشبهة المتقدمة في وجه علم الأصول ال 
أن أهم ما يتناوله الأصولي في هذا العلم يرجع الى مباحث الألفاظ؛ 
فيقال: إن غرض الأصولئ إِنّما هو : تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى؛ 
أى نما هو ال واا ف كين او واقات هذا ا ف 
م يكون عادة بقل أهل للف أو بالتبائر اذى عن ا ر 
يمارسئها كل انان فأ ال يبقى للخت , العلمي ولإعمال الصناعة 
والتدقيق فى هذه المسائل» لكي يتولى ذلك علمٌ الأصول؟! 

إلا أن الكلام المتقلام محض شبهةٍ واهية لا تر إلا على من لا خبرة 
له بعلم الأصولء ولا بما يتناوله الأصوليء المتخصّص فيه من المباحثء 
وما يمارسه فيه من بحث وتحقيق, > وإليك نزراً من ذلك مع التركيز 
على مباحث الألفاظ التي تتناول في علم الأصولء وأما غير هذه 
E ma‏ 

هناك فى الألفاظ دلالات خاصة لا تشكّل عناصر مشتركة فى 
عمليات الاستنباط تتولاها علوم اللغة. ولا تدخل فى علم الاصولء, 


(١)أنظر:‏ الوحيد البَهبهاني» محمّد باقر الرسائل الأصوليّة. ج١.‏ ص 14 .4١‏ 
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وهناك دلالات عامّةٌ تصلح للدخول فى استنباط مسائل مختلفق وهذه 
يبحث عنها عله الأصول؛ بوصفها عناصر مشتركة وقواعد فى عمليّة 
الاستنباط كما تقدم توضيحه في شرط علم الأصول» كدلالة صيغة 
(إفعل) على الوجوب, ودلالةٍ اسم الجنس الخالى من القيد على إرادة 
اڭ 

إن البحوث اللفظيّة التى يتناولها علم الأصول على قسمين 

جاده اليدوت اللخرية 

والاصرة البحوت التحلياتة. 

aS 0 8‏ اللفظر على 
ا ار غل ا ا أعني: إلثغاء سح 
الحكم بانتفاء قيده. 

وأماءالتحرث الفا رضن ها مها ا0 حي العاف ملو 
ودلالة ع ١‏ کک غير أنه هذا" المع ا ج 
يكرن ما يقابل . دض اجر اكلام . من أجزاء کک ا رک 

لة ذلك: e‏ ا وامعاني لحرقية فنا حين 
ا E N OS‏ 
ال ا لو E‏ 
يتصوئر معنى (في) ضمن تصوره لمدلول جملة (زيد في الدار)» وإنّما 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين a‏ دد 1 00001 اا 0 


شر نحت تحلبل” المع الذق دناه 

الزا عد ١‏ لبد ا ا اديه إلى ميو 
التبادر أو نص علماء اللغةء بل هو بحث علمي” تولاه علمُ الأصول فى 
حدود ما يترتّبة عليه أثرٌ فى عمليّة الاستنباط. 

وأا التحوت افر هه تكن أل تت مومع لابخ ال ف 
إحدى الحالات الاتية: 

الحالة الأولى: أن تكون هناك دلالةٌ كليُّ كما يسمّى في علم الأصول 
قرينة الجكمة» ويراة إثبات ظهور الكلام فى معن كتطبيق لتلك 
القرينة الكليّة. 

ومثال ذلك: أن يقال بأ ظاهر الأمر هو الطلب النفسيء لا الغيريٌ 
والتعييني لا التخييري؛ تمسثكاً بالإطلاق» وتطبيقاً لقرينة ا عن 


(١)قرينة‏ الجكمة: قرينة عامّةٌ يُتعرّف بواسطتها على إرادة المتكلّم للإطلاق من 
اسم الجنس؛ لاختصاص قرينيتها بما إذا كان المتكلّم حكيماء ولا تنتج في المتكلم 
السفيه وما يلحق بهء وهذه القرينة مركبة من مقدمات» وأشهرها: 

-١‏ إحراز عدم مانع يمنع المتكلّم عن بيان تمام مراده بكلامه؛ من تقيّة أو نحوها. 

۲- إحراز کون المتكلّم في مقام بیان تمام مراده بكلامه. 

۳ عدم تنصيب المتكلّم قرينة على التقييد. 

4- عدم قدر متيقّن في مقام التخاطب. 

أنظر: الآخوند الخراساني» محمد كاظم» كفاية الأصول» ص۲۸۷. الهاشمي 
الشاهرودي» عليء دراسات في الأصول (تقريرا لأبحاث السيد الخوئي الأصولية» 
ج ۳> ص۳۳۵ ۳٤١‏ وأسماها سماحة السيّد السيستان (دام ظله) بالدلالة التفهيميّة, 
أنظر: الخبازء السيد منيرء الرافد في علم الأصول (تقريرا لأبحاث السيد السيستاني 
الأصوليّة)» ص ١74‏ 176. 
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طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيّك فينفى بتلك 
القرينة؛ فإن هذا بحث فى التطبيق» يستدعي النظر العلمي فى حقيقة 
الك العرع؟ والطلك ال وات امان الطلب اة 

الحالة الثانية: أن يكون المعنى متبادراً ومفروغاً عن فهمه من اللفظ. 
وإنّما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة وهل هي تنشأ من 
الوضع» أو من قرينة الحكمةٍ » أو من مُنشأ ثالث؟ 

ومثال ذلك: نه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم 
ذكر القيدء ولكن, يُبحث فى علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع 
اللفهل كالينظاف؛ أو من أجل دليل آخر كقرينة الحكمة؟ وهذا بحث لا 
يكفي فيه مجر الإحساس بالتبادر الستاذجء بل لابدً من جمع ظواهر 
عديدة» ليُستكشف من خلالها ملاك الدلالة. 

ا ا ایکون المع شاد را الكو رواج للف شي ننه 
الأصولي عن الأخذ بتبادره ما لم يجلا حلا فنياً لتلك الشبهة. 

ال ذلك: إن ال الشوطية تدر بالتبادر العرفي على المفهوم؛ 
ولكة . فى مقابل ذلك» تحمس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن عله 
وة و ا ا ال ا ال ا 
كاستعمال لفظ الأسد فى الرتجل ا ومن هناء يتحيّر الإنسان فى 
كيفيّة التوفيق بين هذين الوجدانين» ويؤدي ذلك إلى الشك فى الدلالة 
على المفهوم؛ ما لم يُتوصّل إلى تفسير يوقّق فيه بين الوجدانين. 

وهتاك حالات الأخرى يجدي فيها البحث التحقيقي: 

وعلى لك ela‏ عل الأصول فؤاسة الثلالات المتشركة 
وها لعويا او تلبلا ومن برت لا سارل أبذا فی عار ا 


(١)أنظر:‏ الصدرء محمّد باقرء دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» ص۸۳ ۸۷ 


الشرط الثاني: علم الكلام 
المطلب الأول 
التعريف بعلم الكلام 
بُعدُ علم الكلام في طليعة المعارف التي أسهمّت إسهاماً حيويًاً في 
اك اليد ااانا نينا E‏ بأصول الدين؛ فعلم الكلام: 
هو العلم الذي يبحث فيه عن إثبات أصول الدين الإسلامي” بالأدلة 
ل لكين ها 0 
المطلب الثاني 
فائدة علم الكلام 
تتلخّص ١‏ فائدة علم الكلام في التالي: 
ا معرفة أصول الدين معرفة علميّةٌ على أساس من الدليل والبرهان. 
اتا على إثبات قواعد العقائد بالدليل اليد 
٣‏ القدرة على إبطال الشبهات التي تثار حول قواعد العقائد. ”' 
٠‏ المطلب الثالث 
الحاجة إلى علم الكلام 
تأتي الحاجة إلى دراسة هذا العلم وأمثاله مما يوصل ال معرقة 
أصول ال من وجوب معرفة أصول الدين على كل إنسان توافرت 
فيه شروط التكليف الشترعية والإرا الد 
ووجوب النظر في قواعد العقائد ومعرفتها وجوبة عقليٌ أوجبته 


(0)أنظر: الفضلي» عبد الهادي» خلاصة علم الكلام» ص4. مكّي العامليء 
محمد الإلهيّات على هدى الكتاب والسيّنة والعقل» ج ص 6-ل. 
(۲)أنظر: الفضليء عبد الهادي» خلاصة علم الكلام» ص17. 
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الفطرة العقليّة المُلزمة بالتمسّك بالدين والالتزام بأحكايه وتعليماته "1 
المطلب الرابع 
إشتراط علم الكلام في الاجتهاد 

بعد هذه الجولة السريعة في التعريف بعلم الكلام نرجم إلى أصل 
الب]حث في اشتراطه في تحقّق مَلكة الاجتهاد عند المدرسّتين أو عدم 
اشتراطه» فنقول: 

ثمّة رأيان في هذا الموضوع: 

الأول: الإشتراط 

والرأي الأول هو رأي الأعلام الذين يطرحون علم الكلام على أنه 
أحد العلوم المّطلوبة للاستنباط. ومنهم: أبو الوليد الباجي”"”» والغزالي”” 
والنراق “0ل والبَهيّهان © والسال © 

USES د‎ SEES, 
(الكلام) أوّل شروط الاجتهادٍ المُطلق, فقال: «وهو يتوقف على العلوم‎ 
o الستة: الكلام.‎ 


اط امن الا هن اب وا 

(۲)الباجي» سليمان بن خلف» أحكام الفصول في أحكام الأصول» ص۷۲۲ 

(۳)الغزالي» محمد بن محمد المُستصفى في علم الأصول» ج١.‏ ص 87" 

(٤)الثراقي»‏ أحمد بن محمّد مهدي, مناهج الأحكام والأصول» ص 714 - .٠٠١‏ 

(0)الوحيد البهبهانى. محمد باقرء الفوائد الحائريّة. ص "۳١‏ 

()السالمي ا محمد شرح طلعة الشمس في أصول الفقهه ج 
ص۷ 

(۷)نعمة الله» مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» نسخة مكتبة 
لن الور في طهران» برقم (۲۳۰۹۳)» ص٤‏ يمين. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين a‏ اطق ساد ال RASS‏ ا 


ثم عرّج على أن المُعتبر ‏ حسب ما ذكروا من علم الكلام هو «ما 
يُعرقه به الله تعالى» وما عاتن عيقات الجادل واو كرام بوفدليم 
و لفك ا والتصديق بما جاء به النبرء لأ كل ذلك 
ل 

N O I RES‏ لن 
الأعلام: إن وُجوب معرفة علم الكلام aS‏ اي لا 
خصوصيّة له بالمُجتهدين)». 

قال المحقّق البَهبّهاني: «ومن الشرائط: الكلام لتوقفه على معرفة 
أصول التيق:وأث الحكيم لا يفعل القبي ولا يكلف ما لا يطاق» وأمثال 
ذلك بالدليل» وإلاء لكان مقنّدا». " 

وقال في الرسائل الأصوليّة: «علمٌ الكلام 

ووجة الاحتياج إليه أن العلم بالأحكام يتوقّفة على أن اللّهَ تعالى لا 
بُخاطب بما لا يُفهم معنا ولا بما يُرِيكُ خلاف ظاهره فتدبّر. 

وكذا يتوقف على العلم بصدق الرسول والأئمّة صلى اللّه عليهب 
والاحتياج إليه لتصحيح الاعتقاد لا ينافي الاحتياج إليه للاجتهاد. 


7 : 
١ فا‎ 


ال ا ار لي أنيس E‏ حيث 


()تعمة الله مخطوطة (غاية المرام فى شرح تهذيب الأحكام)» نسخة مكتبة 
(۲)الوحيد البهبهانى” محمد باقرء الفوائد الحائريّةء ص 577. 
NS‏ 
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الفوجة بوالسلعة اله نعف ag N a E‏ 
يُخاطب بما لا يُفهم معنا ولا بما يري به خلاف ظاهره من غير بیان 
وا ا يتم إذا غرف أنه حكيم مستغن عن القبيح. 

ولا يخفى أن هذه المعرفة لا تختص بالمُجتهد. ا وا 
أخن ]إذ من شرل الاثماة: إلا ندل يعاق بتو قت الاجدهاد غ 

وكذا أشار النراقي إلى ذلك فى المنهاج» فقال: «الاجتهاد يتوقفة على 
تصحيح الإعتقاد 2 

وقال الغزالي في المستصفى: «لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد 
قرع e‏ لق العالم ا اا > وبعثة ار عجار 


القرآن» فان كل ذلك يعمل عليه ال وذلك 00-06 لل 
ا ا ا 


الثاني: عدم الاشتراط 

TS‏ ي 2 دحل ا 
الماهيّة ت الاعتقادئة 2 لکلا 0 بما أده 0 الكلام يصحح 
العقائدء فلا ينبغي أن يتوقع منه مردود فقهي. 4 

وكذا لم يذهب اليد الخوئى” إلى اشتراط الكلام فى الاجتهاد, کل 
يكاد من صرح بعدم الاشتراط؛ قال في التنقيح تحت عنوان (مبادئ 
الاجتهاد): 


(١)الثراقي»‏ محمد مهدي» انيس المجتهدين في علم الأصول» ج۲» ص 477. 
(۲)الثراقي» أحمد بن محمد مهدي مناهج الأحكام والأصول» ص 774 - .٠٠١‏ 
(۳)الغزالي» محمد بن محمد المستصفى في علم الأصول» ج ١‏ ص 147 
(٤)أنظر:‏ الثراقي» أحمد بن محمّد مهدي» مناهج الأحكام والأصول» ص 77 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين EES a‏ 


(و لويد : قيضا يهو قن ع اهاد بعد مر ال ال او ادها 
علمان: أحدهما: علج الأصولء. . . و ثانيهما: علمُ الرّجال. . . وأمّا غير ما 
ذكرناه من اللوم فهو فضلٌ لا توقف للاجتهاد عليه». © 

وقد أبدى علماء الحوزةٍ العلميّة في الفترة الأخيرة في الوسّط الشيعي 
اهماما خياضاً بالعقائدء وعظم تأثيرها في عمليّة الاستنباط والاستدلال 
0 0-7 ينشرون ك 0 الكلاميّة للنقس 

ولنا هنا كلمات: 

الكلمة الأولى: ليس من الضروري لكل من لم يّذكر علم الكلام شرطا 
مق نرو اچاد أن: نكون انكو ل و فة فته ودل شر ناجينه أن" 
مِن الممكن أن لا يُذكر هذا العلمٌ شرطاً؛ من جهة أنه لا يزيد عمّا 
يُشترط في الإيمان» فيع من الشرائط الارتكازيّة الضمنيّة, التي لا تحتاج 
إلى ذكر. 

وهذه النكتة هي التي يشير إليها بعض حتى من يشترط علم الكلام 
في الاجتهاد. من قبيل المحقّق الجزائري؛ عندما يقول مثلا: «ولا يُشترط 
الزيادة عن ذلك مما حققه المتكلّمون ومن ثم قال بعض الأعلام: إن 
وجوب معرفة علم الكلام مشترك , ا ولا خصوصيّة له 
بالمجتهدين)». 0 


(1)الغروي التبريزي» الميرزا علي» الاجتهاد والتقليد من التنقيح في شرح العروة 
الوثقى a)‏ لأبحاث اليك الخوئي الأصوليّة). ص١١‏ 16 
ze)‏ المرام فى شرح تهذيب الأحكاة)» نسخة مكنة 
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قال النراقي (وهو من أشد المصرين على اشتراط علم الكلام في 
الاجتهاد): «قيل: الاحتياح إليه لتصحيح الاعتقادٍ لا الأحكام E‏ 
ف عل عو اه 7 

وعلى هذاء يكون مرح جع الكل إلى الاشتراط لو نظرنا من وجهة نظر 
المشترطين» ويكون مرجع الكل عدم الاشتراط لو نظرنا من وجهة نظر 
النافين. 

الكلمة الثانية: وهناك - علاوة على ما تقلام في الكلمة الأولى - 
احتمال خر لعدم الاختلاف بين النافين والمُثبتين» وهو أن يكون مراد 
النافين هو (الاعتقاد) فيما مراد المُثبتين (العلم)؛ فمّن نفى» فإِنّما نفى أن 
يكون الاجتهاد مما يُشترط فيه اعتقاد ما يجب الاعتقاد به فى الإيمان» 
وهذا لا علاقة له باشتراطه العلم بتلك الأمور. ۰ 

وبعبارة أخرى: يمكن أن لا يكون الإنسان معتقداً إلا أنه يمكنه في 
ارت تف أن عافن قلف الأمور والعقائدٍ بنظر الاعتبار وهو يمارس 
عوافة ا ا ی و و ا 
غيره من الأمور والعناصر التي تؤخذ مسلَّمَفَ بلا علاقة لها بالاعتقاد 
القلبي” » وهذا ل يمنع من أن تكون تلك الام ترط فيحل السلام 
والوئام بذلك؛ حين يكون مراد المثبتين للاشتراط كون الشرط هو العلم 
كلف الات نعط الخ ها بطر یا حي "معان ا 

ويقربة هذه النقطة ما أورده النراقي في منهاجه عن البعض قائلاً: 
اق ف ]لك e E E E O‏ 
شرط لجواز العمل بفقهه وتقليده. فإذا فرض أن كافراً عالماً استفرغ 


(١)الثراقي»‏ أحمد بن محمّد مهدي, مناهج الأحكام والأصول. ص٤٣٠‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ESSA a‏ 


وة واس واه على شيء على فرض صحة هذا الدين» ثم آمن 
وقطم بعدم تقصيره يجو العمل بما قهم. 

ولا ريب أن محض الإيمان لا يجعل ما فهمه فقهاً ركان انل 
وسعه على فرض صحة المّباني». ° 

قال الغزاليث ولا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعة أدلة 
خلق العام RIE‏ الخالق» وبعثة الرسل» وإعجاز ا 
لك ع کات ات م ا ا 
بصاحبه حل التقليد وإن لم يمارس صاحبّه صنعة الكلا فهذا من لوازم 
منصب الاجتهاد حتى لو تصوّر مقلّدُ محض في تصديق الرسول وأصول 
الإيمان» لجاز له الاجتهاد في الفر و 

وقال الشاطبي في الموافقات في سياق كلامه عن العلوم المعتبرة في 
الاجتهاد: « لكر عدم لار يكون الإنسان فالا ا ا 
فیهاء وتازة يكو حافظأ لها ؛ متمكناً من الاطلاع على مقاصدهاء غير بالغ 
رتبة الاجتهادٍ فيهاء وتارة يكون غير حافظ ولا عارفي؛ إلا أنه عالمّ 
بغايتهاء وأن له افتقاراً إليها في مسألته التي بجتهك فيها؛ فهو بحيث إذا 
2 سيان لي افيه د NA NE‏ 
بمسألته؛ فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم» وليس بعد هذه المراتب ا 
مرتبةٌ يعتد بها في نيل المعارف المُذكورة. 

فإن كان مجتهداً فيها. كما كان مالك" في علم الحديث؛ والشافعي في 
علم الأصول؛ فلا إشكال؛ وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها 


(١)الثراقي»‏ أحمد بن محمد مهديء مناهج الأحكام والأصول» ص74 
(۲)الغزالي» محمّد بن محمد المستصفى في علم الأصول» ج ۱» ص۳٤۳ .٠٤٤‏ 


0 1 1 1 00000000 ۳ 


كما قالوا في الشافعي' وأبي حنيفة في علم الحَديث؛ فكذلك أيضاً لا 


إشكال في صحة اجتهاده. وإن كان القسم الثالث؛ فإن تهيّاً له الاجتهاذ 
في استنباط الأحكام مع كون المُجتهد في تلك المعارف كذلك؛ 
فكالثاني» وإِناء فكالعدم. 

0 

وااحمي ين عام القواة 147 زازم الميكيد في NS‏ 
أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلّق به الاجتهاذ على الجملة ل لاه 
ينقسم: فإن كان ثم علمٌ لا يمك أن يحصل وصفة الاجتهاد بكنهه إلا 
من طريقه؛ فلا بد أن يكون من أهِلِهِ حقيقة؛ حتى يكون مجتهداً فيه وما 
سوى ذلك من العلوم؛ فلا يلزم ذلك فيه. وإن كان العلمُ به مُعيناً فيه 
ولكن لا يخ التقليد فيه بحقيقة الاجتهاد» 7 

ثم ساق الأدلة على عدم الإخلال. ”" 

E,‏ عد الكلمد مبيّة على الافتراض؛ ولنعم ما ذكره 
اللقاطبي في ا ولكنء نقول: بعض الأمور لا يمك فيها الافتراض 
لطاب ا أن“ تكوة أزقةة الشكر :قل الهاذ الجر 
ES‏ يناما EES SE‏ بولك عر حلفت ابكار 
رمن يت لذ بكس اا رن ایر نا فى د واه 
N AES O,‏ 

اله اا جب أو لال ها ع ا عات دة اا 
إليها حين الكلام عن المنطق؛ إذ عندما قال البعض a‏ 


METS EON 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين EVAR SSS Aa‏ 


الخوئي ‏ بعدم دخالة المنطق في تربية ملكة الاستنباط والاجتهادٍ 
کن نما ا کیا را که ماك ا سا جحل امن 
يتكلم في شروط الاجتهاد لا سيّما من المتأخرين والمُعاصرين؛ وهي 
فال ل العم مره فمّن أراد الاجتهاد لا شك في أنه يحتاج إلى 
الب له اي ب 
dd‏ ا 1 
غاية في الدقّة والصرامة» مملوة بالمُصطلحات المختلفة من العلوم 
المختلفة» لا سيّما من علم المنطق. 

وهاه التكتة عينها جب أن نقذ رها وشتعن تكله عن غلم الاد لا 
سيّما مع كثرة المعلومات والعناصر الكلاميّة في تراثنا العلمي” الذي لابد 
من مراجعته والاستفادة منه في بناء مَلكة الاستنباط» وخاصّة في علم 
الال :و الفقهة ]د الكت من الطرتات ديس نا ما علق بها كيده 
الفقيه من مباني كلاميّة. 

كول ا القن ى هذا الان فى سرض كلانه فخا قي عل 
الأصول من المباحث, وبعد ذكره لعلم الكلام: 

«أمَا علب الكلام فتتوقَّة الأدلة الكليّة على معرفة الباري سبحانه 
وتعالى» وصدق المبلغ, وهو الرسول ا وهو شوق على دلالة 
المُعجزة على صدقه» ودلا تتوقّفة E‏ ام تأثير عير القدرة 
القديمة فيهاء ا على قاعدة 2 الأعمال وعلى إثبات العلم 
والإرادق ولا تقليد فى ذلك؛ لاختلاف اا ا به علم». ° 


(١)محمّد‏ إسماعیل» شعبان» أصول الفقه: تاريخه ورجاله» ص6١.‏ 


الشرط الثالث 
معرفة الكتاب الكريم 
المَطلب الأول 
الكتاب هو المصدر الأول للشريعة 
الكتات هو المضد: الآول لل ةلا شاف فى هده الحفيقة مسد 
الجميع» وإن كان من خلافي. فإنّما هو في بعض الجرئيّات والصغريات 
والمصاديق, كما يُتعرتض لذلك عادة في ما يتناوله الباحثون من تاريخ 
س 5 ٤‏ ٍ صن 

الفقه والمدارس الفقهيّةء وخاصة المدرسة الأخباريّة وقد تقدم طرفة 
مخ ذلك سین اللكويفت هاه المد رة فى الثات الأول هن أنوات ها 


الكتاب. 
وأا هناء فنا سنتكلّم في مجال خاص بعيارٍ عن ذلك» وهو مجال ما 
لزه امعرفته لمكن من الاجتهاد بصورة فنيّة مُنضبطة صحيحة ود 


وكذا لاب من الاثتباه إلى أن الكلام هنا كله منصبة عالى ما سق 
بالحُصطلح المّعروف بآيات الأحكا» وهي الآيات التي يُستنبط منها 
أحكام فقهيّة فقط دون تلك التي تتكلّم عن القسمين الآخريّن للشريعة 
أعني: العقائد والأخلاق. فانتبه جيّداً. 

aE‏ خلّاف: «أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة: 

الأوكل: أحكامٌ اعتقاديّة: عداة ا ا اعتقاده في الله 


(١)حسب‏ ما تقدام في ترجمة (الجواد الكاظمي) مؤْلّف كتاب (مسالك الأفهام 
في تفسير آيات الأحكام)» فقد أفرد السيّد المرعشي ترجمة له أورد فيها جملة 
مهمة مما يرتبط بآيات الأخكاف لا سيّما من آلف فيهاء فراجم: 


.م 22*57 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
والثاني: أحكام خلقيّة: تعلق بما يجبة على المكلّف أن يتحلى به من 
اا ران يتغل ع 
ا ا ف ملو ا ار عو المكل من انول 
وأفعال وعقودٍ وتصرفات. 
وهدًا النوع الثالث هو فقه القرآن» وهو المقصود الوصول إليه بعلم 
اول ال 
المّطلب الثاني 
عد د آيات الأحكام 
اختلفت الآراء في مجال تحديد عدد الآيات المعنبَة بتشخيص 
الأحكام الشرعيتب وتحديد موقف الشارع من المسائل المختلفة؛ والسببً 
من وراء ذلك متعلئدء سيأتي الإشارة إلى بعضه خلال توضيح الآراء. 
وعلى كل» فاه يمكر؟ إبراز ثلاث اتّجاهات في ما نحن فيهء وهي: 
أ.التقييد 
يذهب هذا الإتجاه إلى القول بان لآبات ؛ الأحكام عدداً مقيّداً معلوماً. 
و اا من حلئد تلك الآبات ب (000) آي 


(١)خلافء‏ عبد الوهاب» علم أصول الفقه. ص .٠۲‏ 

(۲)الغزالي» محمّد بن محمّد. المستصفى في علم الأصول» ج”. ص .٠٠١‏ 
(۳)الرازي» محمّد بن عمر» المحصول في علم الأصول» ج7. ص 497. 
(٤)العلامة‏ الحلّي» الحسن بن يوسفء نهاية الوصول» ج5. ص .17١‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 1111| |[ 0 00 
ا وف اوا ا وع "اناو کو و إل ا 
رالمان ٠‏ ينها ذهب النقداة السيووف هنا إل اما أقل هن 
الخمسمائة» قال: اشتهر بين القوم أن الآبات المبحوث عنها نحو من 
ميان | دود للف انها هو بالمتكرر والمتداخلء» وإِلَاء فهي آلا قله ذلك 
فلا یظن من يقفة على كتابنا هذا ويضبط عدد ما فيه: آنا تركنا شیا من 
الآياتي فيسيء الظر به» ولم يعلم أن المعيار عند ذوي البّصائر والأبصار, 
نما هو التَحَقِيق والاعتباث لا الكثرةوالاشتهام © 

وأمًا ابن العربي» فقد ذهب إلى أنّها (4) آية؛ حسب ما جاء في كتابه 
(فقة القرآن) من تفسير للآيات» وإن لم يصرّح بذلك في موضع من 
ا 

وال ا وھ ی ن معرقة اناف , الأحكام 
تكفي في توليد الملكة الاستنباطئة» وممارسة عمليّة الاجتهاد. ولا س 
لعجيل اا ات لاخر اا 

ب . الإطلاق 

وأمًا هذا الإتجاه فيذهب إلى القول بعدم عددٍ محدود لآيات الأحكام؛ 
بل يمكن أن تكون أكثرُ آيات القرآن الكريم مصدراً لاستنباط الأحكام 
وتشخيص الموقف الشرعي من الوقائع المختلفة, التي يصادفها الإنسان 


("الإيروانيء محمّد باقر» دروس تمهيديّة في تفسير آيات الأحکام» ج١2‏ ص ؟5. 
(۲)نقله السيوطي في الإتقان في علوم القران: ج١.‏ ص 5706. 

(۳)الخضري بك» محمد تاريخ التشريع الاسلامي» ص 70 

(؛)السيوري» المقداد بن عبد الله» كنز العرفان في فقه القرآن» ج ١‏ ص .٥‏ 
(0)أنظر: ابن العربي» محمد بن عبد اللهء أحكام القرآن. 


rR GE YoY‏ ع ا و ام م حم ا يد مج اها م مد اه be‏ مع Var Elena he vee‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


ومن أصحاب هذا الاتّجاه الشوكاني"" وابنٌ بدران "من غلماء السنّة 
وكان دليلهم على ما ذهبوا. إليهء أن لأكثر آيات القرآن القابليّة لأن يُستنبط 
منها حكم شرعي والقابلية تكفي لعدئها من آيات الأحكام. 

قال الشوكاني: «ودعوى الانحصار في هذا المقدارء إِنّما هو باعتبار 
الظاهر؛ للقطع بان في :الاب الغرين .من "الآبات الى ترم اا 
الأحكام الشرعيّة اضغاف اضغات دل هه له فهم و وتدث” 
کامل: ٠‏ يستخرج / الأحكام من الآيات الواردة لمجرئد القصص والأمثال. 

قيل: ولعلّهُم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أوليّة 
بالذات» لا بطريق الل والالتزام. 

وقد حكى الماوردي عن بعض أهل العلم, ان اقتصيار المقتصرين 
على العَدد المذكور, ا اهو نهم رأوا ا و لهات انرا انكر 
الأحكام في تصنيفي, و E ED‏ 

قال الطوفي في e‏ مُختصر الرّوضة: «والصحيح: أت هذا التّقدِيرَ 
غير مُعتبر» > وان مقدار أدلة الأحكام في ذلك ر ر فان أحكام 
الوم كما حصي كرو ا و ا كذلك مط من الأقاصيص 
والمواعظ ونحوهاء فقل أن يوجد في القرآن الكريم آيةٌ إلا ويُستنبط منها 


(١)الشوكاني»‏ محمّدء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ج 
ص 597. 
ص۷ . 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين VOWS‏ 
0 ْ من الأحكام. . .» 9 
ثم قال: «وكأن 11 الذين حصروها 5 لوقه OE‏ 


1 1 E TT 


آداب حسنة وأخلاق 2 E‏ الله a‏ لخلقهء قات إليهء 
رات لديه. رحمة ا فطوبی لمن اد بآداب القرآن» E‏ 
بأخلاقه الجامعة لخير الا 

“موقل کک قول «ولعل 5 0 به؛ فان آنات 

ومن المعاصرين . 1 أدخل القضكة : مان مُطلقا ا فقال: 0 
وجات أ أحكاية جل شي إلى مقامد الشريعة وتف بيد الأ 
الحوادث في كل زمان ومكازء وهذا سر لود الشريعة وشمول قواعدها 

وإنّما فصل القرآن ما لاب فيه من التفصيل» ا 
وا الت ا قافن او ول لكا ةانق اونا لاه يض 


(")الطوفي» سليمان بن عبد القوي» شرح مختصر الروضة» ج » ص 0۷۷- 0۷۸. 
()المصدر السابق» ضص07/6. 

()الطوفي» سليمان بن عبد القوي» الإمام في بيان أدلّة الأحكام. ص 184. 
(٤)السيوطي»‏ جلال الدين؛ الإتقان في علوم القرآن: ج١.‏ ص ۳۸۵. 


0 خاد‎ 000010 ot 
©" تشريع المواريثء ومحرمات ع وعقوبة بعض الجرائم»»‎ 

تقول لمكن ملي وقد يكن ١‏ الله أن ج هذا القر ان هن ا 
السيالة نولم غا أن برل آنه فاه ماوتة كلوئ “الاعات :و ضما 
وتضطرّها إلى التسليم- للق م الاير وباك م 
للأمم كلّهاء ا هال ا وليسّت رسال مُغلقة على أهل مان أو أغل 
مكان فناس ب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب» لكل 
اش ولكل جيل؛ والخوارق القاهرة لا علوي إلا أعناق من يشاهدونهاء 3ه 
فقن يعد ذلك ی و 

فأمَا القرآث فها هو ذا بعد أكثر يِن ثلائة عَشر قرناً كتابة مفتوح 
ومنهج مرسوعّ يَستمك منه أهل هذا الرّمان ما يوم حياتهم لو هدوا 
إلى اتخاذه إمامّهم ‏ ويلبّي حاجاتهم كاملة ويقوذهم بعدها إلى عالم 
أفضل؛ وأفق أعلى: ومصير أمثل. 

وظيضة ف اتن يعنةا E‏ ةوالت لد مجطاق 14 
طالب بقدر حاجته ويبقى رصيله لا ينف بل يتجدد. ولکن» لم يكونوا 
E‏ لاه ا ا 

وفك هذا ذاه ا موف اوت ا ا هذا« الس 
وذاك؛ تبعا لما يصل إليه فهئ كل منهماء وهذا ما سيأتي له مزيد بيان في 
شرع قراف لفل . قاض اندر ينه بكرف ان 


(١)القطان,‏ مناع» تاريخ التشريع الإسلامي» ص ”"7]. 
(۲)الشاربی» السيّد اطي فى ظلال القرآنة 8 ص 0/6 1. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين مه ا مو اه امسا ل جو قل POO RE‏ 

ج . السكوت 

والمقصود بهذا الاتجاءِ هو اتجاه من سكت في المقام» فلا هو صرح 
بالتحديدٍ كما كان الاتجاه الأوّل» ولا صرح بعدم التحديد» كما كان 
الاتجاه الا 

ويمثّل هؤلاء الشهيك الأول في الذّكرى؛ إذ قال في سياق كلاه عن 
شروط المجتهد: «الثالث: العلمٌ ٠ EN‏ 

وكذا صاحب المعالم؛ ا 
في الاجتهاد: اومن الكتاب قدر ما بلق بالأحكام؛ أن يكون عالماً 
بمواقعها. ويتمكن عند الحاجةٍ من الرجوع إلبهاء ولو في كتب 
الاستدلال». 

و ايكون سنن اشرت عدم إمكان التحديد؛ وذلك لبعض ما تقدم 
في الاتجاه الثاني؛ من اختلاف مباني استنباط , الأحكام اران الكويي؛ 
وكا تاوف أساليب الغراك في بيان مواقف الشارع المختلفة من 
ال كات 

قال أبو زهرة: «وبيان القرآن للأحكام الشرعيّة مختلفة في صِيّغِه؛ فهو 
ليس كتاب قانون يلتزم منهاجاً بيانيّاً واحدأء بل هو كتابة عِظةٍ وعِبرق 
ويه ساوت حكيم. 

اذلف اختلفت AEE E‏ في الدلالةٍ على الأحكامء فتارة 
تكون الأحكام مبيّنةَ بصيغة ت الأمر. . E‏ بصيغة النهي. eee‏ 


محمّد بن جمال الدين» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» ج »١‏ ص 7]. 


(۲)العاملي» الحسن بن زين الدين» معالم الدين في الأصولء ج ١‏ ص8١٠.‏ 


كهم اذ[ [ز[ |[ [ |[  [‏ 0 3130001 الا جتهاد: دراسة مقارنة 
ات أن الفغل مكتوبة نوخان تذكر اله و 
لير بكو 

. و اواب 7 العقاب.‎ a E 

للك كر و 00 بالثواب ا الفعل وكل 
ل ت أ توغ الطاب فيه فهو طاو لکن وکل فل لم پل دم 
أو مد ولا عقاب SNE NTE‏ و 
المّطلب الثالث 
المراد من معرفة آيات اللأحكام 

وَالمَرَاد من معرفة آيات الأحكام هو معرفة معانيها بالمقدار الذي له 
o e‏ 
الأحكام ومعرفة :معايها في ® 

وعم درف a‏ لعف توفي 

الأول: معرفة المعاني (الإفرادية) 

فيلزم معرفة ما للمفردات الواردة في هذه الآيات من المعاني 


(١)أبو‏ زهرة» محمّد, علم أصول الفقه» ص 07. 
(؟)العلّامة الحلىء الحسن بن يوسف» مبادئ الوصول» ص 757. العلامة الحلو” 
أحكام الفصول في أحكام الأصول» ص۷۲۲ المجموع شرح المهذّب. ج١‏ 


ا 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 18[ ز[ز[ز1[ز[ 1[ 010001 
الشرعيّة أو المعاني اللغويّة. ومن هناء يتجلى ضرورة الإطلاع على 
العرف الشرعي” وهو المُصطلحات التي وضعها الشارخ لبعض المعاني؛ 
التي تسمّى بالحقائق الشرعيّة والمتشرعيّة. والعرف العام ومصطلحات 
اللغة. وسح حا موك ييه مر و لا 

كان الغلاي العرائري تي الانوام الا را لكات ال فإنّه 
بلسان عربي مبين» فبتوقف معرفته على علوم العريكة من الحو 
وار هف والإشتقاق والمعاني» والبيانه والبديع» ولغة ا 00 
الفقه؛ ليعرف به حكم عامهٍ وخاصّه ومطلقه ومقیّده» ومحكمه ومتشابهّه 
إلى غير ذلك" 

وقال السيّد الإمام نل في سياق تعداده لما يُعتبر في الاجتهاد: «معرفة 
الكتاب والسنة» وهى أهمٌ المقدمات» وعليها يدور رحى الاستنباط في 
عامّة الأعصار. فلا مُنتدّح عن الفحص عن مفرداتهما لغ وغرفاً 
والقرائن الحافَ ومعارضاتهما بقدر الإمكان. وما يمكن أن شی ف 
ظاهرهما و علن سان نزول ااه قر ا 
فيه قرائ“ يصرفة الكلام عن ظاهره». 

الثاني: معرفة المعاني (التركيبية) 

ومن الواضح أن معرفة المفردات القرآنيَة لا يكفي في الوصول إلى المراد 
من ابات الأحكام؛ إذ يلزم معرفة معاني التراكيب القرآنيّة؛ وذلك من خلال 
نوعين من المعرفة: 


(١)الجزائري»‏ نعمة الله الأنوار النعمانيّة. ج* ص77 


(؟)السبحاني» جعفرء تهذيب الأصول» ج۳» ص6516١.‏ 


رهم ج000 ااا 0 

أ . معرفة المعاني الأولية للقرآن الكريم (المعاني البسيطة) 

ويحقق علم الحو هذا النوع من المَعرفة. © 

ب . معرفة المعاني التركيبية للقرآن الكريم (المعاني العميقة) 

ويمكن تصوّر عناصر كثيرةٍ لهذا القسم تؤثّر في الناتج النهائي” لالآبة 
او اك له نوضل تاشر امن هده قاضو في 
الشروط المتنوّعة المختلفة التي تقدم الكلام عنهاء إلا أنه يجب التعرئض هنا 
إلى عنصرين يُذكران عادةً في مجال معرفة القرآن الكريم» وهما فرعان من 
فروع ما يسمّى بعْلوم القرآن» وهي فروع كثيرة. منها: علمُ التفسير» وما 
يضمّه من قواعد وأسس وعلوم متنوّعة. وهذان العنصران هما: 

١-معرفة‏ الناسة والمتسوع 

وفك د هذا الشرط أيضا E‏ لون تو الم CS‏ 
وقد أضاف بعض معرفة ة المحكم والمتشابه والظاهر والمؤوّل؛ ونحوهاء 
5 ال 3 فهم المعنى r‏ بوبه كالكجمن ٠ AT‏ والعام 


الحا 


(١)العَلّامة‏ الحلّي» الحسن بن يوسف. قواعد الأحكام. ج١.‏ ص 0515. العاملي“ 
محمد بن جمال الدين» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» ج »١‏ ص 7]. 

("الإسنوي» عبد الرحيم» نهاية السول شرح منهاج الوصول» ج٤»‏ ص 007. 
العاملي» محمّد بن جمال الدين» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» ج » ص 7]. 

(۳)العاملي» محمد بن جمال الدين» ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» ج ١‏ 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين اا 
معرفة أسباب الول 
وتعني: معرفة الموارد التي نزلت الآيات بشأنها؛ قن کان ارا وول 
بحسب الوقائع والمُناسبات» وللعلم بهذه ااا آم ظط هذا في 
تفسير القرآن وفهمِه على الوجه الصحيح؛ فإنّها قرائن” معنويّةٌ يُستعان بها 
في فهم القرآن حق > الفهم» ووه ةِ أسراره ومراميه أحسن مُعرفة؛ إذ لا 
شك في أنه لا يمكن؛ الوصول إلى الهدف الأساسيُ للآبةِ في كثير من 
الموارد دون الإستعانة بهذو المعرفة» ولذلك» فقد عدّها ا ول من 
الشوعة وال قرط ا 


إليك هذاا د كب ا ھا الس ا 
و ن حور نفسهم: 


«روي أنه ا 3 e e‏ ر م 0 عليه لبن 


كما یقولون ما كان للك أن ا ولم؟ قال: لذت الله 0 
ار غل ال مرا ع االات جنا . .€ إلى آخر الآية. 
فأنا من الذين آمنوا ا الصالحات» م اتقوا وآمنواء ثم اتقوا 
واا شهدت مع رسول الله ر و وأخداً والخندق» والمشاهد. 

فقال غمر: ألا تردون عليه قوله؟ 

فقال ابر عباس: إن" هؤلاء الآيات ء أنزلن غذراً للماضينء وحجّة على 
الباقين» فغذر الماضين نهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الحم وة 
على الباقين لأن الله يقول: يا افا اما ِنَم ا 


(١)الحكيم»‏ محمد تقي» الأصول العامة للفقه المقارن. ص 000. الشاطبيء إبراهي 


لفن RAA‏ و ل خاد ذزامية مشارفة 
والأنصاب والْأَزْلاه . .4 إلى آخر الآية فإن كان من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء فإ الله قد نهى أن تشرب 
لعب ال سو ل 

قال النملة في المهدّب: «فإذا أراد المجتهد الاستدلال بِآيةِ على حكم 
حادثة فإنه لاب أن يعرف عنها ما يلى: 

اا ھل هی تاس أو رغه م :لا دل اد مر 

ثانياً: سببة نزولها؛ له اغا ف م فة مع ا 

الا أقوال الصحابة فيها؛ لأنهم أعرفة بمعناها من غيرهم. 

رابعا: أقوال كبار التابعين فيها؛ لاهم ر الصحابة في ذلك. 

عافن تفاسير علماء الشريعة وعلماء اللغة لها. 

ادما معرفة ادر le‏ ظواهر الات ا روا ا 

سابعاً: معرفة نوع دلالتهاء هل دلّت على الحكم بمنطوقهاء أو 
واو و هذا المفهوم». ‏ 

من الطبيعي” أت هناك جملةً من الأدوات والقواعد والأآليّات التي 

تسققين يننا المدية توح ل إلى المعنى النهائي للآيات الكريمةء وهي 
ترجع : إلى علم الأصول غالبا من قبيل التخصيص والتقييد والحكومة 
وكراعل التعاز كن ی ذلك مما يسمّى بالعناصر المشتركة 
في عمليّة الإستنباطء كما أشرنا لذلك في اشتراط علم الأصول. 

عود على ذي بدء 

بعد الجولة المتقدامة في معرفة آيات الأحكام يمكن القول بصورةٍ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين NESS‏ 
غ ا ل نس عسوي ا بابك من ال 

الأوّل: معرفة معاني المُفردات 

الثاني: معرفة معنى الآية المتكوّن من مجموعةٍ من المُفردات (أي: 
العنصر من النوع الأوّل»» علاوة على و ة أخرى من العناصر 
الذخيلة فى ها يندش الاق وهو ال الى يش وتن فيها 
العنصر من النوع السابق» والتي تتكوكن من عناصر لفظيّة (مقاليّة)» كاللفظ 
والقرائن اللفظيّة المحيطة به. ومن عناصر غير لفظيّةٍ (مقاميّة)» وهي ما 
يُصطلح عليه بالقرائن ن المعنوية. ََ 

قال الشيخ المظفّر في سياق كلامه عن (الدلالة السياقيّة): 

«يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل : في التفهوه بولا فى المنطوق 
اصطلاحاً. كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزاميّة على لفظٍ مفردٍ أو معني 
مفردٍ ليس مذكوراً في المنطوق صريحاً أو إذا دل الكلامُ على مفاد 
جملة لازمةٍ للمنطوق» إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البيّن بالمعنى 


الأخص. فان ak‏ تسمى مفهوماً و إذن ماذا تسمى هذه 
الدلالة فى هذه المقامات؟ 


نقول: الأنسبة أن نسمّي مثل هذه الدلالة على وجه العموم (الدلالة 
السياقيّة)» كما ربّما يجري هذا التعبي في لسان جملةٍ من الأساطينء 


(١)للوقوف‏ على معنى السياق وعناصره وأثره في تحديد المعنى النهائي للآية 
أو الكلام بصورة عام أنظر: المطيري” عبد الرحمن» السياق القرآني وأثرثه في 
التفسير. لخمادي» فطومة؛ السياق والنص: استقصاء دور السياق في تحقيق 
التماسك النْصى” 


۳1۲ 000000010101 ا ا ارد 
لتكون في مقابل الدلالة المفهوميّة والمَنطوقية. 

UG‏ على هذا: أن سياق الكلاة يدل على المغدى العفرة أو 
ا ا ا 

وقمكموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة: الإقتضاء والتنبيب 
ENS‏ 

وقد نبّهَ سماحة المرجع الأعلى؛ السيّد السيستاني (دام ظلّه الوارف) 
في سياق كلامه عن (مراحل فهم المعنى) على مسألة فهم الكلام ضمن 
ماقف ELS EE O‏ ادن TENS AE‏ 
لاؤمتها: أن كي اللعة متائرة بمذاهعت أهلها :غالا هذا مها إلى أن 
كيرا به اح المفردات وتفاسيرها من غير المُحيط الذي نزل فيه 


القرآن ورك ب a‏ اله ee‏ واجتنبوا أن تاا عن أهل 

وال فلابل لمن يراجع كتب اللغة أن يكون يد بنواقص هذه 
)۲( 

الكتب...»). 


ول الجويني” ينغي أن 0 عالماً باللغة؛ ا 
0 
من اللغت ولا غريب في اللغقب إِنَا Co‏ اا 


(١)المظفر»‏ محمّد رضاء أصول الفقه. ج »١‏ ص .٠١١‏ 
0ل الد مد في الاعنيات. والقلية والتفاظ قوير لااك 
سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني دام ظلّه)» ص۲۸. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 1[ 1 1[ [1 1[ ا 
القرآن في نظمه. 

ET E CITE E‏ ةا 
بحتاج إليه على الكتاب؛ لأ في اللغة ارا و قف ا 
ذلك ماخذ الشريعة وقد يختص به العرب؛ بمذاق ينفردون به في فهم 
المعاني. 

وأيضاء فان المعاني بتع معظمها بفهم التظم والسياق» ومراجعة كتب 
اللغة تدل على E‏ عليه النظم والسياق» فلا. 

وا أن يكون المفتى عالماً بالنحو والإعراب؛ فقد يختلف 
باختلافه معاتي الألفاظ ومقاصدها © 7 

0 البغوي” «فأمًا التأويل: وهو صرف الآبة إلى معنى مُحتمّل 

وا ا ل ا لكي را بو 

” فقد رخص فيه لأهل العلم».‎ ll 

ويقول الطوفي في الإمام: «السياق مرش ال :فته الات 
وترجيج المُحتملات. وتقرير الواضحات» وکل ذلك يعرف الاستعمال 

فكل صفةٍ وقعّت في سياق المد كانت مدحاً وكل صفةٍ وقعت 
في سياق الذي كانت ذماً» فما كان مدحاً بالوضع» فوقع في سياق الم 
ا واستهواء وتهكماً بعرف الاستعمال» مثاله: لإذق انك انت 
ريز الكريم». أئ: الذليل المُهان؛ لوقوع ذلك في سياق الذي وكذلك 
لول قوم شعيب: لإنك لأنت نت الْحَليم الرشبيك» أي: السّفيه الجاهل؛ 
لوقوعه في سياق الإنكار عليه 


(1)الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله. البرهان في أصول الفقه» ج٠١‏ ص۸1۹4 1١‏ 


0 ا‎ 00020 1٤ 
اڭ إن أَطَعْنًا سادتنا وكبراءنا»» لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال‎ 
الاتباع.‎ 

و ما يصلج للأمرين, دل ل ال اا كفوله ا 
نك لَعلى خلق عَظیم)» أراد به عظيماً في سنه وشرفه؛ لوقوع 
ذلك في سياق المد» وقوله: کہ لتقولون وکا عَظِيمًا أراد به 
عظيماً في قبحه؛ لوقوع ذلك في سياق الذم: 

ركذلك قات ارت "الكتحيلة للاي المتعددة: سمل فن کل 
سياق على ما یلیق به» كقوله: إن ذلك فِي كتاب ن 8 إن ذلك على الله 
سیر تمدح بسهولةٍ في قدرقة ولت ل للك ند علدا 

وخ قوله: قوف نصلِيه تار و ذلك على الله سير و 
لإيُضاعف لها العذات ضِخفين وکان ذلك على الله سيير فإن المراد 
في هاتين الآيتين عقاف لدعتي ومس الما هار ذلك الأ من بهاذ 
عليك سهل عليك عذائه وعتته. ومن عر عليكة صعب عليك مصائه 
و وإِنّما حمل على الاستهانة لأنّه لا يصلح من الربّ التمدح 
بالقدرة على تعذيب امرأةٍ أو رجل؛ إذ التمدُح من الربٌ بأدنى الصّفات 
قبي في غزت: سا وللت يقب أن يقال: سيبويه يعرفة أن 
الفاعل مرفوع والمفعول منصوبة والشافعي ترف ما إزالة التحاية 
وجاليتوس” يعرف أن الضفراء اذ يايسة. 

وكذلك العزيز في أوصاف الرب سبحانه يُطلق” بمعنى: الغالب القاهر, 
ويطلق بمعنى الممتنع من العيب والضيم ويُطلق بمعنى: الذي لا نظيرٌ له 


الباب الثالث: ارود الاجتهاد عند الفريقين 0000-9 1 O‏ 
وحمل کل سياق على ما يليق' به». ' 

وفي ما ا من نموذجين لعمليّة الاستنباط ا واضح علىٍ دخالة 
معرفة آيات الأحكام ومفرداتها في عمليّة الاستنباط» وفي تقرير المُوقف 
النهائي” لهذه العمليّة وكذا يبرز ذلك في العلوم المختلفة التي لها دخالة 
مهمّة في عمليّة الاستنباط؛ لا سيّما علم الأصول. '" 

عدم اشتراط حفظ القرآن 

ولم يشترط الأكث حفظ القرآن في الاجتهاد. ' 

قال الجزائري في ماتقدم من النصٌ المحقّق: «وأمًا القرآنه فالذي 

يعرككة تغليه ا ا د ها يعاق ا کا وهو بح من 
خمسيمائة آيةٍ إما بحفظهاء أو فهم مُقتضاها؛ ليرجع إليها مَتى شاء. 


(١)الطوفيء‏ سليمان بن عبد القوي, الإمام في بیان أدلة الأحكام. ص 17-١094‏ . 

(؟)ومن باب النموذج: لاحظ أدلة حجية خبر و احد؛ حيث الاستدلال بقوله تعالى 
في الكبة (كامق مرو الا ا أنها ا اموا إن جاء 2 بن | فتينُوا أن 
تصیبوا فوا بجَهاة قتصبخوا على ما فعلتم تادمین). و أصالة البراءة الشرعية بقوله 
تعالى في الآية (١٤٠)من‏ سورة الأنعام المباركة: اقل لَا أجل في ما وجي إليّ 
حرا على اعم َطْمَمه إا أن يكون مي أو دما متو حا أو خم 

(»)الجرائري» ينه للقن سعط رط اد نان المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
نسخة مكتبة مجلس الشّورى في طهرانء برقم (477097 ص٤‏ يسار. شمس 
الدين» محمّد مهدي.ء الاجتهاد والتقليده ص 0١‏ الغزالي» محمّد بن محمّد 
المستصفى في علم الأصول» ج١.‏ ص 47 الطوفي”» سليمان بن عبد القوي» شرح 
مُختصر الروضةء ج“» ص۷۸. البيضاوي» علي بن عبد الكافيء الإبهاج شرح 
المنهاج» ج". ص 505. 


۳٦‏ 777777 شذظ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


ويتوقف على مَعرفة التاسخ E‏ أصل 
يُعتمد عليه» وقد أفردها جماعةٌ من غلمائنا بكتب مُفردة وأحسن ما 
وقفنا عليه منهاء ا وأجمغها. شو اراك الأحكام التي ألّفها شيخنا 
وأستاذ بعض أسائيذناة الشيح جوا الكاظم * aN‏ 

ويظهر عدم اشتراط الحفظ من جميع من تعرض لشروط الاجتهاد 
والتفقه ولم يذكر الحفظ منها. " 

رل قدامة ا ووالرا عي غل کی عرفة الا مرد 
ما يتعلق منه بالأحكا» وهي قدرُ خمسمائة آية. ولا یشترط حفظهاء بل 

عله واا ل طالب الا المُحتاج | الها قف ا 

وقال في المُستصفى: «لا ؛ ُشترط حفظها عن ظّهر قلبه بل أن يكون 
E e E‏ ا إليها في وقت 
ا 


(0)الجرائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
نسخة مكتبة مجلس الشّورى في طهران» برقم (۲۳۰۹۳)» ص٤‏ يسار. 

(۲)أنظر مثلا: الرئانى» السيد محمد علىء الاجتهاد والتقليد والاحتياط (تقريرا 
ا سات ا ات الله العظمى الس السيتاني (دام ظله)» ص77 .4١‏ 

(۳)إبن قدامة المقدسى» عبد الله بن أحمد. روضة الناظر وجنة المُناظر فى 
0 1 

(٤)الغزالي»‏ محمّد بن محمّد المُستصفى في علم الأصول» ج١.‏ ص 767 


الشرط الرابع 
ملشتركة السيدّة الشريقة 

3 الشرط الراب مق شروظ الاجتهاة الخعتيرة من حيث جهة الدلالة, 
فيو تعن ال 7 E‏ 

وقد ذهب إلى ذلك الأصوليّونَ من الفريقين'". وكما هو الحال في 
معرفةٍ القرآن الكريم» فقد صرح الكثيرٌ بأ اللازم معرفة ما يرتبط 
بالأحكام من السئّة'". 

اا الجزائري في ما هدم ف ا واا الست 
فالمُعتبر منها في الاجتهاد جميع الأخبار المشتهِلَة على کک ولو في 
أصل مُصحّح رواه عن عدل بسندٍ و متصل إلى النبي' E‏ و 00 
ويعرفة الصحيح ميا بو الي اولحر A‏ ا 
والمرسسا :والمتوائن والاحات وغيرها من الاصطلاحاك الى دوت فى 
دراية الحديث المفتقر إليها في استنباط الأحكام» وهي مو ابطاخم 
توقيفيّة لا مباحث E‏ 


المطلب الأول 
المقصود بالستة 
المقصود ا عند الشيعة وال هو .: و0 المعصوم» 507 


(١)العَلامة‏ الحلي» الحسن بن يوسف. نهاية الوصول. ج٥»‏ ص .17١‏ الغزاليء 
محمد بن محمد المستصفى في علم الأصول. ج ”, ص ارم 

(؟)المضناذو السابقة 

(۳)الجزائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
نسخة مكتبة مجلس الشوری في طهرانء برقم (۲۳۰۹۳)» ص٤‏ يسار. 


FERES A‏ عه اوناع اميق اعدو ماو VEDE DSI VEN‏ ما و hE VE SER‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


ا إل أ الفرق یں المنل سكين 2 هو في ا من 
المعصوم؛ إذ يذهب اة لين أن ذلك شامل للنبی e‏ و 
وللأئمّة الإثني 06 ع ا فيما يذهب الفريق الآخه اف أنه ذلك 
ِ ) 

يقفا عند النبي للعو رت ف لطم عطس 

الفرق السابق مهم جداً ففيما ظهر أثره السلبي على جميع جَنْبات 
الاستنباط والاجتهاد والمنظومة التشريعيّة السنيّة : ومناهجها كما سيتضح 
بعد ذلك» له قووٌ للمدرسة الشيعيّة. حباها الک هن البر كانت 
ونقاط القوة والديمومة والحركيّة إلى يومنا هذا؛ إذ مدّها بآلاف الروايات 
والمواقف التشريعيّة الصادرة عن المعصومين ® 
الكبرى للإمام الثاني عشر سلام الله عليه. وعجّل فرجه. 


المطلب الثاني 


ومن الجميل ما ذكره العلّامة السني الراسا خا إبراهيم بك في 
كتابه (علم ا الفقه)؛ إذ يقول في ما يرتبط بالمقام تحت غنوان 
(أقوال الأئمة المعضومين عند الشيعة من آل الببست السوئة): 

«ذهيت الإماميّة إلى اعتبار ما تقل عن أئمّة البيت النبوي (عل ” 
وأولاده 842 ). وما عع مد بها في الأحكام ا لصدورها 

م (في اعتقادهم). فهي كالأحاديث المرويّة عن النبي ييَلَ. 


(۲)أنظر: السايس» محمد عليء تاريخ الفقه الإسلامي» ص 0". حيث يقول: 
«والمقصود بها هنا: ما أثر عنه له من قول أو فعل أو تقرير». وأيضا: الأشق 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين a‏ وا 


رتراك أذ له الظلات إلى COE‏ لا عبرا و EAS‏ 
عنه كما فعل الأولون مناه أم نهنا اليه هو مذهبا حي ول فقهاء واميعو 
لاطا لا ووا جد كما يظهر ذلك لمن كاد E‏ 
a,‏ جا وقد فعلت ذلك ولله الحمد)"". 


وفي آخر هذا الكتاب» وفي ما ألحقه به من حَديتٍ عن تاريخ 
التشريع الإسلامي» يقول: 

ا والشيعة الإماميّون مسلمون» يؤمنون بالله. ورسوله. وبالقرآن» وبكل ما 
خا بد م عه لي E‏ 
اعتقاذهم بأن الخليفة الحق بعد النبي” ا هو علي بره أبي طالب 9 
وأ النبى» لآ أوصى بذلك» ولذلك تسكون خلا بالوصي» وأنة الخلافة 
بعد عل في أولاده على ما بيا وأن هؤلاء الأئمّة الإثني عشر كلهم 
معصومون > كالأنبياء إلا انهم ليسُوا بأنبياء وأنّهم يؤخذ بأقوالهم في 
ا بقول النبي” اا ۳ 

نم قال «وفي الشيعة الإماميّة قديماً وحديثاً فقهاء عظام جد وعلهاء 
في 0 8 وفن»؛ وهم 00 التفكير, واسځو الإطلاع» ومؤلّفاتهم تعد 
ا او اطلعت على الكثير ا 

وأجمل من ذلك تعبيرا وإنصافا ما ذكرة حاشية لما جاء في كلامه 
ا «إِنَا نهم ليسوا بايا حيث «(یو جد في الشيعة غلا 
خرجوا بعقيدتهم من دائرة الإسلامء ولك هؤلاء غير ملتفت إليهم 


AD 
()المصدر السابق.‎ 


FV:‏ دح VERE‏ لويم جاده لوو تاو مي EE VE SESE EDO VEDER ASS REDA VENE SONE‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


فم حوور لله الا 


a‏ للأسدفن» كما 
المّطلب الثالث 
ما يعتبرٌ معرفته من الستة 

للم الجاركة و[اذحادية سيور ا 
الجوقات امرك و ا فلو تأقلت في ما تقدمٌ من 
و لعمليّة الاستنباط لكام هذه الاه ES‏ خد فانها ا 
جميع مراحل عمليةٍ الإستنباطء حتى المرحلة الأولى؛ فإن الأصل العملي 

ع الا 2 يحدة عادة في علم اول ببركة الأخبانة 
كأصالة البراءةٍ الشرعية في الحكم التكليفي” التي يستدل عليها بجملة من 
الأدلة منها: الأخار ب وأصالة الفساد فى الوضيح #فإنهنا عيبت رة 
الانتصصات: وهو ما ستدل عة ف عله الأضول بالأخبار أبن © 


(١)المصدر‏ السابق: حاشية الصفحة ”7. 

(۲)قال في الكفاية في سياق استدلاله على البراءة الشرعية: «وأما 
ا فبروايات. مله خلريث الزقة وها ديت الحعتاب» وها قوله عليه 
السلام: كل شيء لك حلالٌ حتى تعرف إل حرام بعينه. E‏ 
ادق اناس في سعَة ما لا يعلمون.... ومنها : قوله عليه السلام: كل شيء مطلقّ 
حتى يرد فيه نهي”..». الآخوند الخراساني محمّد كاظم كفاية الأصول, N‏ 
۸۹ 

(۳)من ذلك: استدلال المحقّق الخوئي” على حجيّة الاستصحاب برواية عبد الله 
بن سنان وصحاح زرارة. أنظر: الهاشمي الشاهرودي. علي» دراسات في علم 
الأصول (تقريراً لأبحاث السيد الخوئي في الأصول)» ج؛. ص1٤.‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين تمن اط اس ال مو ا 


قال المحقّق الجزائري؛ «وأما شيعة أهل البيت اي فقد ألقوا إليهم 
الأخكام وكترا عنهم كتا كتير في الأخخبار المشتملة على كل الأبراب: 
ولم يُبقوا لهم واقعة خالية من الدلائل؛ ألا ترى أن أخس أمور اا 
اكول إل ال وقد ورد في آدابه من الأخبار ما لو استقصي» الله 


مقدار کتاب» فإذا کان الحال على هذا المنوال» فلا نحتاج ذ في فى العمل إل 
00 


أخبارهم 0 

إن ما يعتبر معرفته من السنّة يشبه إلى حل كبير ما تقلام اعتبار معرفته 
من الكتاب بالنسبة إلى المَعنىء EON SALES‏ من 
المباحث تطرح في اشتراط علمَي الرجال واللتراية كما سيأتي بعونه 
تغالب ؛ وكذا تطرح جملةٌ ما يرتبط بالسنّة في علم أصول الفقه؛ ين 
البحث عن فعل المعصوم وإقراره» من حيث الصّدور ومن حيث مقدار 
ما يُستفاد من كل منهماء SS O ay‏ 

وقد تقلم قبل قليل ما عن المحقق الجزائري في ما تقلام من النص 
الم «وأمًا ال فالكعر تا في الاجتهاد جميع ٠‏ الأخبار المشتملة 
على 00 ام 2 مُصحّح رواه عن عدل بسندٍ متصل إلى 
الي تال والأئمةٍ 242 ويعرفة الس متها الي واو 
والضعيف» ا و والمتواتر والآحاف وغيرها من 
الاصطلاحات التى دونت فى دراية الحديث المفتقر إليها فى استنباط 
الأحكامة وه أمور اصطلاحية توقيفية لا مباخت عة" ٠‏ 


(١)الجزائري»‏ نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام» 
لني قن E‏ الشورى في طهرانء برقم (۲۳۰۹۳)» ص۸ يمين 

("الجزائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام» 
كة بك ان الشورى في طهرانء برقم (۲۳۰۹۳)» ص٤‏ يسار. 


VERE VY‏ لامج VEE NEDEN SISOS‏ عاسو امح ووو مس دو وك E VE‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وكذا وقع الكلام في اشتراط حفظ السنّةٍ ومتون الأحاديث عن ظهر 
قلب» وفي العبارة المتقدتمة عن المحقق الجزائري ما يفيك عدم لزوم 
الحفظ. 

وقال في المُستصفى: وأمَا السنة فلاب من معرفة الأحاديث التي 
تتعلوة بالأحكام وهي وإن كانت زائدة على ألوفي. فهي محصورة وفيها 
لفان ليرا د له ارق ف .ما ا امن الأجادييك 
لي 

الثاني لا يلزئه حفظها عن ظهر قلبه» بل أن يكون عندة أصل مصحح 
لجميع الأحاديث المتعلقة ة بالأحكام» كسئنن أبي داوف ومعرفة ة السشنن اي 
والبيهقي” أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام. 

ويكفيه أن يعرف مواقع کل باب فيراجغه وفك الحافة إلى التفرف» 
وذ كاف له فطل ممه قرو و وک 

المطلب الرابع 
فائدة أخرى لمعرفة السنّة 

تقدم منًا التنبيه على أن بعض الشروط يعمل على أكثر من جهة 
وادة تون ا ا دون غر وم هذا الل ما مون فة 
من معرفة السئة؛ فإنه وإن كان شرطا من جهة الدلالةء إلا أنه لا يقفهة 
على هذه الجهة بل يتعلاها الى الجهة الأخرى» أعتى: جهة الصدورة 
AS‏ تروط مني قله له لمكم Esa Nale‏ 
تقلم منا أكثر من مرة؛ من أن المعتبر في الحساب والقسمة هو الجهة 


(١)المصادر‏ السابقة. 
(۲)الغزالي» محمد بن محمد المستصفى في علم الأصول» ج١2‏ ص 87" 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين Waaa‏ 
الغالبة الأهمّ 
إن معرفة السنة تفيد في تمييز حق الأخبار من باطلها في بعض 


الأعانهوغير من كل عو هذا الور مداع مرجم المسلمين؛ 
الل اا ا لله ظلّه على العباد» حسب ما جاء في 
تقريرات درميه المبارك في الأصولء في سياق كلامه عن موضوع 
(أسباب اختلاف الأحاديث)» وعمًا نشاهله جليًا من هذه الظاهرة فقسّم 
الظاهرة وأسبابّها تقسيمات غاية في الروعة» وجعل أحد هذه الأقسام ما 
أسماه (الاختلاف الناشئ من تعمد الرواة للزيادة أو النقيصة أو الوضع). 
وقال ضمن ما قاله: 

«والبحث هنا يقع في جهات لاون 

الجهة الا الف عن دواعي وعوامل الدس والوضع في 
ا O‏ تمييز الحديث الموضوع من غيره! 
فان هذه الجهة شي ا أ طائفة من الروايات و 
فكي أن انعا مهمون ال > فهل يتلاءم مع دواعي الأفراد الوضاعِينَ 
للحديث أم لا؛ لنميّز الموضوع عن غيره». ' . 

ودد اميد a‏ وهو شبيه بما 
تقلام في معرفة اللغة؛ حيث يستفاد من لغة الحديث وتعابيره لتقل نسبته 
الى المَعصوم لالا 

ENG NST OCG 
E E O a فيه‎ 


(١)الهاشميء‏ هاشم» تعارض الأدلة واختلاف الحديث (تقريراً لأبحاث سماحة 
آية الله العظمى السيد على الحسيني السيستاني الأصولية)» ج ١‏ 4"7. 


01010 جين ERE‏ اعم مايه لوو نا اميق SNES‏ الوه ع عو حمطا VEDE‏ م و ووم Ehle‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وزوكة ا ند E‏ ها الك دوا لد على بر لأ ESE‏ 

فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله هي يقول: لا 
او لي دي إلا ما وافق القرآن والس أو تجدون معه شاهداً من 
أحاديثنا المتقدمة؛ فإن المُغيرة ة بن سعيد E EE‏ 34 
أصحاب آي لي 


أحافيك 0 أن م 25 أبي عبد الله لي إلى أن قال للد 
فان مع كل قول منا حقيقة وغل نوز كنا لا خقيفة شعة ولا نون عليه 
فذلك من قول الشيطان». ° 


(١)الكشي:‏ تخد ون ,غم رسال الكشيء ال و 


الشرط الخامس 
الوعي والبصيرة 
المطلب الأول 
التعريف بالوعي والبّصيرة 
قال سا رفا ام يشي کا لم وجهه ا 
Se‏ 
وقال عر مِن قائل: قد جاء کم بَصائِرُ من ربكم فمن أَنْصّر فَلِنفْسِهِ 
ومن عَمِيفَعَلًا وما آنا علَيكمْ بحفيظ»» 


وعن أمير المؤمنين و «المتعبك على غير فقه 00 الطاحونةه 
قليل العلم». ”" 
وغ الكاظم #: «تفقهو | في دين الله؛ فإ الفقه مفتاح البّصيرة». 


وعن الإمام الصادق 28 : «العامل على عين بصيرةټ ر على 2 
الطريق» ولا رب سوعة PE LEB‏ 

وعن ع عبد الله 262 2: «والعالم ما لا تهجم عليه اللوابس». ' 

لا م الإنسانه ا أي في سلوكه وض اة نحو 
الأفضل إلا بعك الميادرة ال تنمية وعيه ورفع مُستواه الفكري» لان 5 


YANO) 

.٠٠٤ ()الأنعام:‎ 

(٣)المجلسيء‏ محمد باق بحار الأنوان ج١.‏ ص 10. 

(٤)المصدر‏ السابق» ج 1/8 ص 7١‏ 

(0)المصدر السابق» ج .١‏ ص 505. 

(1)الكليني» محمّد بن يعقوبء الأصول من الكافي» كتاب العقل والجهلء ح 14. 


۳۷۹ ا 0000001 درا اة 
خحطوة يحاول من خلالها الإنسان أن يقوّم بها أسلوب تفكيره تبوء بالفشل» 
NES‏ رعو المكري. 

إن الإنسان بسموّ وعيه يزداد بصيرةً في الحيات فيكون له تفكير” 
الخاص” الذي يعتمك عليه في تسيير أمورهء وانَّاذْ اسل التي توصله إلى 
أهداقه فج ذلك من أسر ا 

فخ الأشاء الأعمى للجوون انقو أي الأساظ EE‏ الباطلة a‏ 
ل ليت ل 

إن الإنسان الواعي يجك كل أمور حياته واضحةً فهي واضحةٌ على 
مستوى الهدف» وض واضحة على مستوى الطريق» وهي واضحة على 
E‏ الوسائل والاَدّوات» فلا م الشات .والاعت له مزوكة 
E‏ معط اسع ويتوقع : الأفضلء ما يعني: أله سيتخذ 
لا أو وَجَلٍ أو ضعفب رؤية وبصيرة. 

إن سبب انزلاق أقدام ؛ بعض الناس ف في المواقف المختلفة يعود في 
الأغلب إلى افتقادهم الوعي ا 20 مۇم © إلا أنه يلق وقول 
GS‏ الوم وافتقادٍ اجر يي "البو كاي دان كين ين 
الأحمثة و كلما انما وخذت اة والخداغ والإعلام N‏ 
اشر اهمه اك 

واليوم نرى أن البراعة والحذق في الإعلام من العوامل المؤثْرةٍ في 
الساحات السياسيّة واوا مادم والإجتماعيّة وغيرها. وإن الک س اناس 
في العالم يقعون تحت تأثير الإعلام في إرادتهم وتوجهاتهم في کل 
الجالات؛ كالبيع لواو الا وسائر شؤون الحَياة. 

مغل في ع الامتقاط بوالاتدولال الغدرات ديل ولحيانا المقات ب 
من العناصر المختلفة المتنوعة» ومن الطبيعي” أن هذه العمليّة لن يُكتب لها 
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النجاح والوصول إلى الموقف الفني' السليم في المّسألة التي تعالجها إل 

مع التعامل مع كل واحار من تلك العناصر التعامل المناسب الصّحيح 
اللائق بهء أعني: الح ل ل 
وتأثيره في عمليّة الاستنباط بصورة كاملة وبرؤيةٍ شاملةٍ تعطي كل واح 
من تلك العناصر حه الذي اكتسبه؛ باعتبارو عنصراً في تلك العمليّة 
ON‏ انالا فصي الها" الوه و ارجا سينا ل عير 
من العناصر اللتخيلة في عَمليَة الاستنباط. 

ولو شبهنا عمليّة الاستنباط بعمليّة التفاعل اميائية مها أن 
نوضّح الفكرة المتقلامة عن ضرورة وضوح كل عنصر من العناصر 
الداخلة في تلك العمليّةَ فإنّه لا يكفي معرفة الكيميائي' بكل عنصر 
عنصر يدخل في عمايّة التفاعل. ةا ون ESS E‏ 
کد لقاع اا ا يل وى أن رن الها حيطا 
بجزئيّات هذا التفاعل ونتائجه التي قد تختلفة باختلاف وقت إضافة 
كل عنصر من العناصر إلى عَمليّ التفاغل. 

ا لدى المتخصّصين أنه التفاعل الذي متخ ف 
عناصر مثا تختلفا نتيجته باختلافِ وقت إضافة تلك العناصر إلى 
التفاعل؛ فلو فرضنا أن العناصر الثلاثة هي (أ» بء ج) فإ نتيجة التفاعل 
TT‏ 
فاعلنا أولا بين العنصرين الأولّينء ثم أضفنا العنصر الثالث لهماء فمن 
ارايخ نا في هذه الحالة إِنّما تفاعل بين مركب هو (أب) وعنصر 
اسمه (ج»» ونتيجة هذا التفاعل ستختاف عما لو فاعلنا بين الُنصرين 
(ب» ج) أولاً ثم أضفنا العنصر (أ» فإ التفاعل في هذه الحالة إنّما هو 
بين مركب هو (ب ج) وبين عنصر هو (أ)» وهذه النتيجة ستختلفة فيما 
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إذا فاعلنا ر ن العام اا جما فی وت واحد؛ فإن التفاعل حينئذ 

بين عناصر ثلاثة لا بين مرگب وعنصر. 

لفك التي تقلامت إِنّما هي للتقريب ليس إلّاء ولكتّنا لو أخذناها بنظر 
الإغتبار» أمكدنا أن ثقرنب الفكرة التي نريد طرحَها في ما نحن فيه التي 
تو إلى لوعي والبصيرةٍ اللتين لاب للفقيه أن يتور عليهما لعمليّة 
استنباط فنيّةُ صحيحة. 

وتقريب الفكرة في ما نحن فيه» هو: أن عناصر الاستنباط وما يتر في 
لو اا قشي إلى حا بعيد عناصر التفاعل الات إذ كما 
أن تسلسل التفاعل ؛ بين العناصر قد أُثَّرَ في اختلاف ال 0 
الكيميائيٌ فكذلك بالنسبة إلى عناصر عمليّة الاستنباط؛ تختلف 
باختلاف تسلمئل الأحداث. وطبيعة النظرة التي يحملها الفقيه لكل 
عنصر من تلك العناصرء في حالة كونه منفرداً وفي حالة كونه منضحاً 
إلى غيره من العناصر. 

إن انضمام هذه العناصر إلى بعضها في عمليّة تفاعل فقهي» يؤثّر في 
نتيجة ذلك التفاعل؛ وما سيّفضي إليه ذلك التفاعلء كما تقدكم قبل قليل 
فى التفاعل الكيميائى” 

ع عقاف ال ادف الع كال ی عدا 
الفقية إلى العتاصر متفردة ومتضحة إلى غيرهاء هي التي عتيناها بالوعي 
والتصيرة؛ فإنة كل عنصر من عناصر الاستنباط يمكن أن يُنظرٌ إليه 
بطريقتين: 

إحداهما: النظرة البّسيطة الساذجة, التي تكتفي بالناحية الشكليّة غير 
المعمقة لذلك العنصر. 


وأا الطريقة الثانية» فهي النظرة الواعية العميقة؛ التي تنظر إلى العنصر 
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الاك الماقي ا » التي يدخل فيها نظرة 
الإنسان المسلم نظرة كليّةَ كاملة نحو الخالق» والحَياتِ والكون 
والاجتماع» > والسياسة» والاقتصاد., والأخلاق. فهذ يه اة اها فى 
النظرئة الواعية الإسلاميّة الشاملة المطلوبة في ممارسة فنِيّةٍ صحيحة 
للإجتهاد, النظرة التي ينبئق عنها منهج ونظام ينتظمٌ فيه جميع العناصر 
المؤثرة في تربية الإنسانء وتؤذي بمجموعِها إلى تعبيد الإنسان لله 
سبحانه وتعالى؛ باعتبار أن العبوديّة لله هي الطريق وه الذي اختطه الله 
لمسيرة التكامل الاي وانطلاقه. 

والوعي” والبصيرة هما اللذان يخدمان الفقية في هذا المَجالء فيعطيانه 
النظرة الثاقبة للأمور ا الدقيقة للعناصرء وون في آمان هم 
أخطار الرؤيةٍ التجزيئيّة المشوّهة التي جرت على الإسلام 8 
اا الكارئيّة التي دخلت المجتمع الإسلامي من نافذة الجهل والنظرة 
الضيّقَةٍ إلى الأمور والحوادث. 

EA ESE ع‎ E AN Ss 
(الشريعة)» وكونها الطريق ) إلى الحياة والنعيم» وكون الأحكام الشرعيّة‎ 
من قبيل عَلامات المُرورء التي لاب منها على هذا الطريق» فتقول:‎ 

لو اقتصر نظرٌ الإنسان المنظّم لطر الما ر على اج و اجا مين 
النواحي, أو على نواحي عدة إا أنه أغفل واحدةً من النواحي الكثيرة 
الكثيرة التي كان من المفروض أن يأخذها بنظر الإعتبار» فهل سيكون 
الطريق الذي يخطه للااخرين صفحيسا سلما يوضلهم إلى المقضد بسلامة 
وأمان وجه أقل؟ 

قبل أن نجيب عَلى السسّؤال المتقلم, فلنفترض أن المنظّم للطرق 
والسير قد أخذ جميع ما له دخل في تنظيم الستير على طريق مَاء إلا أنه 
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لم يأخذ بنظر الإعتبار مسألة واحدة فقط لا غيرء وهي أن هذا الطريق 

يمر بالكثير من المدارس الابتدائيةٍ ورياض الأطفال. فهل تعلمٌ مقدار 
المشاكل والتضاقب التي سيعاني منها ا الطريق والمستفيدون منه؟ 

مع عدم أخذ المسألة السابقة بنَظر الإعتبار ما سينتج هو التالي: 

-١‏ عدم بناء السوبور الا ا و الاكتفاى رط الور الاد 

5 عدم وضع العلامات المتبّهة المشيرة إلى وجود عابرين صغار 
ال 

۳ عدم تحديد الستّرعة القصوى في هذا الطريق» بنحو يمك من 
تفادي المشاكل المروريّة إذا ما ظهر طفل فجأة فى طريق السيّارات. 

٤‏ عدم إلزام السواق بالتزام الهدوء اللازم لاط اة 

وهكذاء إلى العشرات من الأمور التي لن تراعى في الحالة السابقة. 

ون الرافسح:القات لار البى زي ا ال م وره 
المشاكل المتقدمة. 

وفااسكل ES EDE Eg‏ 
حل بعيدٍ ما تقدم و 

إن الوعي والبصيرة ة اللذين نتكلّم عنهما هنا یشگلان نظرة خا إلى 
الأحدات نظ تود ا وإدراكاً وبصيرة 6 خاضة بالنسبة إلى الأحداث 
الجارية وتطوئرات العالم؛ بالإستناد إلى ما يمتلكه الإنسان من مُعطيات 
تحلاد له زاوية النظر إلى الواقع بأبعاده ونواحيه المُختلفة. 

ولو قوت اة ة وتتضح بصورةٍ كاملةٍ إلا بذكر نماذج واقعيّةٍ 
للوعي والبصيرة وما يؤثّرانه في المُعادلة الفقهيّة الاستنباطيّة وهو ما 
عرض له فى المُطلب الثالك: حت تكمل : فكرة الوعي والبصيرة 
بذكر المرتكزات الفكريّة لهذه الفكرة أوللاً في المطلب الآتي. 
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المَطلب الثاني 
المرتكزات الفكريّةٌ للوعي والبصيرة 


تك البصيرة و ةارع فى نيصن هان افا 
وكام ومنهج متكامل ذي رؤيةٍ شامِلقٌ وينبثق عنها موقفة فنيٴ دقيق” نافد 
إلى الأحداث المختلفة والوقائع المتنوعة. [ 

والمرتكزات الفكرية التي يستند عليها الوعي والبصيرة في الإسلام 
كتير وماد تعره مجالاك الخاد السات الى رطان ها كال ن 
العقائدي” NES,‏ 

فق 'الؤاطيخ: أله هه أن رقف ع الا اناه في ا عن 
الحياة والكونء وفي فلسفته عن الاجتماع والاقتصاد. وفي تشريعاته 
ومناهجه؛ لتحيل على المفاهيم الكاملةٍ للوعي الإسلامي والفكر 
الإسلامي” الشامل. مقارنين بينه وبين المبادئ حو فيا ب د 
ا ل 

المَطلب الثالث 
تَماذج من الوعي والبّصيرة 

وقد ضرب فقهاؤنا الأعاظم تبعاً لأهل البيت 0 
Ea‏ اقفر بز د U‏ عبر التاريخ من TP‏ 
واعيةٍ قائمةٍ على بصيرة عاليةٍ ونفاذ رأي ووعيء كثير غاية الكثرة لا 
سيّما في الخصور المتأخرة. وإليك بعضاً من تلك التّماذج الكثيرة: 

أولاً: فتوى المجدد الشيرازي يد بتحريم التنباك (التبغ) 

نك أمتدد المع العي زه #الحوي اند الله ی تعد 


A۲‏ ا ال ا ل مو وطق وو لاا لا الوم لدو مولي تشووطك: الأجتها د داراسة اة 


حَسَن الشيرازي تقلء فتوى بتحريم التنباك (التبغ)»ء الفتوى التي أذت إلى 
إفلاس الشركة البريطانيّة المتاجرة بالتبغ» التي كانت غطاء للتغلغل في 
العامل الإسلامي والسيطرةٍ على الحكم والإقتصادٍ في سنة ١894١‏ 
ميلاديّة. 

E TE E لل كانس الس لفانجا‎ TEE 
على منح امتياز زراعة وتجارة التبغ في إيران للشركة البريطانيّة. وهذه‎ 
كانت بوابةَ وغطاء لدخول الإستعمار إلى بلاد الإسلام» وفرض الهيمّنة‎ 
ا و ا والشافنة عل العسلضة نكن اران الال في‎ 
الأميان رجي إل سان ار‎ OEE غيرها‎ 
من مثتي ألف أجنبيء قاموا باستغلال المواطنين واستضعافهم وإشاعة‎ 
المفاسد الاجتماعيّة والأخلاقيّة.‎ 

فلم ّمض على توقيع هذه المُعاهدة الع الخطيرةٍ وقت طويل 
حتّى تصلدى لها الإمام الميرزا الشيرازي ده يثل؛ وذلك بإصدار فتوى 
ج ال اا وهنا ا 

«(إستعمال التنباك والتتن خرام بأي و کار ومن امات كان کمن 
حار ب الإمام ET‏ 

وقد كانت فتوى المجلاد الشيرازي الكبير بمثابة ثورةٍ ضد الإستعمار 
البريطاني فقد أيقظّت العالم الإسلامي وأعطته الوعي السياسي في 
تاريخه الحديثي إذ تنه المسلمون بفضيها إلى الأخطار الف مها 
التفوذ الأجنبي في بلادهم. 

وسكذاء ترك الما من المواطية الد عل فرق المترزا 
الشيرازي» فاضطر الشاهُ إلى فسخ الامتياز مع الشركة الإنجليزيّة. 

وقد تكرت قوق الفبرازي” قد تيت فى سبازة الحكؤسة الابراقة 
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في حينه لكلّها صانت بلا الإسلام مق تفلل الشوو الاج ون 
الإحتكارات الإستعماريّة التي لو انتصرت بحصولها على امتياز التبغ 
والتنباك في إيران» لتمادّت في امتصاص خيرات بلادٍ الإسلام» ولف 
بالتدريج ما واا غ مدا ا ET‏ هنا 
كانت فتوى الميرزا الشيرازي نابعة من تبصر و وی كرون 
شديدٍ على صيانة أرض ) الإسلام وحماية فا ا من أطماع 
الأجانت: 

ولو العا ركع الويف اوالتضيره حاضران عند الميرزا رحمه الل لما 
تساف لاله التبغ» ولما تغّرت العسألة من عمليّة 0 عاديّة عند 
هذا وذاك من الأفراد. إلى مسألةٍ عالميّة دولية غايةٍ في اا 
تكون أداةً بيد بريطانيا - وهي الدولة العظمى آنذاك - للنفوذ إلى بلادِ 
المسلمين والتسلّط على رقابهم وقراراتهم ومواقفهم. بحيث تؤذي بالتبع 
إلى التأثير على جميع جزئيّات حياتهم وثقافتهم وعقائدهم. 

ثانياً: الوعي والبصيرة والجانب الاقتصادي عند السيد الشهيد نل 

لا او الرحاة والمكتان في عمليّة الاستنباط» وما تلقيه 
التطورات التي يمر بها المجتمع في النواحي المختلفة من تأثيرات فاعلة 
تغْيّنُ من نمط حياته. وتجعله في بحر من المسائل المستحدثة 
الت ا 

وقد تعض السيّد الشهيد الصدر يش فى مجال الإقتصاد إلى فكرةٍ 
ع الغية في الوعي والبصيرة: اليك توضيحا عاا لها 

EA‏ يفن النبنا U‏ .كن 
الإقتصاد الإسلامي” التي فوته التو :والنور  E‏ 
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وال 
لشريعة: بل يمنة إلى ملء فة افراع من شرن فهي تحرص من 
الاين للد خرن ل ا E‏ 

ویر الإسلامٌ أن اقات الأننيان الط أو 'التروة- عور عير 
الزمنء وكلّما تطورت + بالطبيعة, ا سيطرة 0 في 


e ù 0‏ المبداً 00 4 تاا" مثا إن مَن عمل في 
أرض» وأعر E‏ ست اها نوو E SCE‏ 
نظر الإسلام عادلاً؛ لأن من الظلم أن يساوى بين العامل الذي أنفق على 
الأرض جهده وبين غيره ممّن لم يعمل فيها شيئاً ۰ 

ولك هذا المبدأ ‏ بتطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة ونموتها - يصبح 

من الممكن استغلاله؛ ففي عصر E‏ الأرض فيه على 
الأساليب القديمةه لم يكن يتاح للفرد أن يباشر ا إا في 
اناف مقي ااا ی قز ا و ا 06 
السيطرة على الطبيعة ٠‏ فيصبح بإمكان أفرادٍ قلائل ممّن تؤاتيهم الفرصة. 
أذ نتسوا ماف هاف من الأرض باستخدام لالات اله و وا 
عليهاء الأمئ الذي يزعزغ العدالة الإجتماعيّة ومصالح الجماعة, ما لا 


(1)لمزيد الاطلاع على شرعيّة تدخل الدولة في مجال الإقتصاد. وطبيعته» ومجاله 
ومقداره في كتب أهل السنةء أنظر: الحصري» أحمدء السياسة الإقتصاديّة والنظم 
الماليّة في الفقه الإسلامي. ص 718 580. 
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0 

سواه اوعدو ١‏ 

إن الفكرة المتقدمة تعب عن نظر ثاقب بعيد المدى» وعن تفكير نافكٍ 
و بصيرةٍ ووعي منقطعي النظيرء ولولا ذلك, لأفتى الفقية بن الإحياء 

من الُملكات. وما دام E E‏ ذلك 
تلك الثروة. 

ثالثاً: فتوى الجهاد الكفائي عند المرجع الأعلى السيستاني (دام ظله) 

راذا الودج E A‏ مالو الم يكوه لماتكنان نكا جنوه 
وجوة في العراق او في غيره» هو الفتوى المباركة التي اصدرها مرجع 
المسلمية ايه الله العظمى» السيد السيستاني (دام ظله الوارف)؛ بوجوب 
الجهادٍ الكفائي على المستطيعين ن الإرهابيّة 
وحماية المقدكسات» والدفاع عن الأرض وَالعرص والمّذهب, بل عق 
الإنسانيّة جمعاء كما هو واضح؛ بعد ثبوت خطر داعش على الإنسانية 
وکل ما هو إنساني: 

إن هذه الفتوى المباركة تل قم الوعي والبصيرة في وردنا 
المعدى ادر ا (دام ظله)؛ إذ شخّص ببصيرته ووعيه ما تمثّله 
جر 0 ان ل الاي دار متو 
ذلك الخطر بحمد الله ووعى المرجعيّة الرئشيدة وسواعد المخلصين. 


(١)أنظر:‏ الصدرء محمد باق إقتصادناء ص -۷١١‏ 778. ولمراجعة الفكرة فى كتب 
أهل السنةء أنظر: زيدانء عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. ص77 
۸ 
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کال ين اح ارف تواللعييرة اک الكدن کوت درل ان د 
- من مرجعنا الأعلى المفدى سماحة السيّد السيستاني (حفظه الله)» وها 
هي خطب الجمعة مللوةً بتلك المَواقف التي تفيض بالوعي والبصيرة 
ل نتذكّر مسألة الإصرار على كتابة المعرو هن المراف والتشاركة 
فى الإسكاباك بيدوة کرت e‏ ا 
الع 


الشرط السادس 
علم التاريخ 
أولاً: التاريخ العام ا وغير الإسلامي) 
ثانيا: التاريح الخا ص (تاريخٌ العلوم ذات الصلة) 
المطلب الأول 
التعريف بعلم التاريخ وأهميّته 
أولا: التعريف بعلم التاريخ 
التاريخ في اللغة هو: الإعلام بالوقت» يقال: «أكخت الكتاب» أي: 
نت وت كتايته. فالتاريخ: تعريفة للوقتء يقال: (أرخت)). 


و 


و«وكخت). 

e TT‏ الت الى ب بد 

aE SERE! 
الاجتماعى البشري.‎ 

وکل معرفة تاريخيّة ليست مجرئه سرد لأخبار الأيَام والول» بل هي 
نظر عقلي في أحوال الماضين» وتعليل لحدوثهاء وسبرها بمعيار العقل 
والجكمة. 

یعرف 0 07 ا 0 فاو «فرة غزير e‏ 
أعلاقهي راان ر e AES‏ تتم 


(7)السخاويم : شمس 00 الإعلان بالتوبيخ دم e‏ صن ۷-٦‏ 


RES TAN‏ مسيم اسه لوعن اليه اعدو مو DSIRE VENE‏ ووس من سو ووم لبد Ehle‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والانياء فهو محتا 
إلى مآخذ متعددة. ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثيّت يُفضيان 
عاعونا إن السك ويك نيما عن دل شوو نمه لط رار لكي ذا 
اعتمد فيها على مجرّد التقل, وله ف فيها أضول الاد وقوافن الا 
وأطبيفة العكزات والأحوال في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائبة منها 
الا ا بالذاهب» فرما لم يؤْمّنَ فيها من العُثور ومزلة القدم 
والحيد عن جادَةٍ الصدق. 

وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسّرين وأئمّة النقل من المَغالط في 
الحكايات والوقائع؛ لاعتمادهم فيها على مجرئد الثقل عتا أو سمينا ولم 
يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا قاسوها بيعيار الجكمة 
ال على طبائع الكائناتي وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار 
2 عن الح وتاهوا في بيداء الوهم Ry ENS‏ 
الأصول O‏ 

ولا تتحئد دلالة التاريخ في سرد حوادث الماضي ووصفه بهدف 
إعادة كتابةٍ الماضي الإنساني» بل هو معرفةٌ علميّة ينشئها المؤرئخ عن 
ذلك الماضيء مستندا إلى منهج علمي صارم ودقيق. 

ثانياً: أهميّةُ التاريخ والمطالعات التاريخيّة 

من خلال ما تقدم ِن تعريفب للتاريخ ومستوياته ينضح أن الإنسان 
لا يستطيخ أن يفهم نفسّه وحاضره دون أن يفهم الماضيء ا 
الماضي aS‏ في الماضي يبع الإنسان 
عن ذاته» فيرى ما لا يراه في نفسيه بسهولةٍ من مَزايا الغير وأخطائه الام 


101 بن خلدون» عبد الرحمن» المقدمة. ص. ۹ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين FASS a‏ 


الذي يؤدي بالتبع إلى جعله أقدر على فهم نفسيه و أقدر على خسن 
التصرئف فى الجا والمُستقبل» عك ان ا الخبرة وال من 
الماضي ا فيه من ادات 

إن ماضي الشعوب وماضي الإنسان حافلان بشتى الصور والمواقف. 
ا في أدواره علب سواء أكانت عهوة المجد والقوة 
ارفا أم و ارت وا واي والشغؤبة اي لار 
لها ماضياً محدداً مدروساً بقدر المستطاع لا تع من شعوب الأرض 
ال 

وغل دلت نجل أنه ا ع لان غ ورا ماه غار اا 
اجتماعيّاً فينبغى عليه أن يعرف تاريخ تطوره. وتاريخ أعماله وآثاره؛ 
ليدرك من هو حقاًء وإلى من ينتمي. 1 

وکل ما تقلام - كما ری - يساعل الفقيه على تحصيل الوعي 
ارق هواك ف الذى عم قي N‏ 
EER E‏ الفكريّةٍ التي أسميناها بالركيزة 
لتاريخيّة للوعي والبَصيرة لا سيّما ما يرتبط بالتاريخ الإسلامي» أعني: 
التاريخ الذي يبدأ بالرسالة النبويّة الشريفة إلى عصرنا هذا؛ فإ فيه من 
العِبّرِ ولنّجارب والأحداث التعليميّة ما يثري الشروة الفكريّة للفقيه. 
ر أن تفكيره بحيث يجعله أقدر على الإستفادةٍ من آلِيَاتٍَ 
الاستنباطء وفهم الوقائع المُختلفة وتشخيص جُذورها وامتداداتها 
ونتائجها. ۰ ۰ ٠‏ 

ماوت اا ا غا واا وف بوا ا 
الباحث به.من أساسيّات وفنون البحث التاريخي» من قبيل الإلتزام 
بمراحل البحث التاريخي' من جه وبمنهج علمي” دقيق من جهة اني 


۹۰ جين فده لويد اده لوو ناه رامق VENE NODES‏ لعسيو حاط FADE‏ مق دو EE VS LEE‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


E e 


كاعد عل SS lS‏ 
عن ووح الغالم وموضوععة وبين وو الفنان وذاتيّته 

جاء في الخطبة )۳١(‏ من خطب نهج البلاغق في وصيّة الإمام علي 
لولده الإمام الحين المجتبى (عليهما السلام)» بعد عودته من صفين: 
«فإني أوصيك بتفوی الل - أي بتي - ولزوم أشره وعِمَارةٍ قلبك 
بلركره» والاغتصام , بحبله وأ سيب أواتق من سبّب بنك وبين الله إن 


چ -ه 


ت اکا أخي قَلْبَِكَ بالمَووظق وأمنه بالزهادی وقوه اين 
ونور بالحكمة وذلله بكر اموت وقرره اا نجائع اليا 
واه صولة الدّهرء وفخش تَقلّب اللَيالي والأياف واغرض عليه أَخْبّار 
المَاضين» وذکره بمَا أصاب من كان فلك و من الاولين؛ ٠‏ وسر في دټارهم 
وآثارهم فانظر E‏ فلو وعَمًا انتقلواء وين حلوا وتزلوا؛ فإك 
تجلاهم قد انتقلوا عن اا ا ديار ال ا قليل قله 
صرت كأحدهم فأصلح مَنْواكَ ولا تبع آخرتك بدنيّاك» ° 
المّطلب الثاني 
معرفة تاريخ العلوم 
أولا: : التعريف بتاريخ العلوة 
الى عر را رقع روه لز سايكا اريسي اول 
الباحث التاريخي العلوم المُختلفة وما مرت به تطوئرات مختلفقٍ فيبحث 


(1)الشريف الرضي» محمّد بن الحسين» نهج البلاغة (المختار من كلام الإمام 
على بن أبي طالب في الخطب والمّواعظ والجكم وغيرها)» الخطبة ١‏ ص 87 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين IVa See a‏ 


في الظواهر العلميّة والنظريّات الفكريّة المختلفة» فيدرس كيفيّة نشوئهاء 
وتطورهاء وازدعارهاء وحتّى أفولها فيما لو كانت قد أفلت. 

ومن جملة المباحث التاريخيّة المهمّة ا 
الأستعباء ها هو مظالعة تاريخ العلوم ذات العلاقة بعمليّة الاستنباط 
وشروطهاء كتاريخ الفقه ومدارميه. وتاريخ علم الأصول» وعلم المتطق 
والرجال, والدراية وغيرها من العلوم المهمّة في عمليّة الاستنباط. 

ومن جملة أهم تلك المباحث ما يرجع :إلى تاريخ الفقه ومدارميه 
وتاريخ علم الأصول ومدارميه؛ فإ الفقه (بمعنى: عمليّة الاستنباط)» 
وكذا علم الأصول وغيرها من العلوم - شأنها شأن العلوم اا 
مر بالكثير من المقاطع والعصورء كرك غاوال ولك ری رة 
EE‏ 

ل اا الاريك ؛ النظريّات الفقهيّة والأصوليّة وغيرها 
وهي تولك وتنضج وتتغيّر وتأفل أحيانا كثيرة؛ باختلاف المدارس 
ااا و ا الى لانن أن جرف في 
جميع المجالاتى لا سيّما في مجال العلم» »فإ العلم لا يقبل التطوثر 
والنضوج إلا بالبحث والتحقيق» الذي يحتاج إلى الزمان وتعاقب الُقول 
انعد رسن 

إن من الواضح لدى المعنيّين بكل علم ضرورة وزاك as‏ 
ا تكامله وتطوئره. وعلم الفقه والأصول وغيرها من العلوم 
ذات العلاقة بعمليّة الاستنباط. ليس بدعاً من العلوم» بعد أن كان له 
ا و 

ثانياً: أهميّة الإطلاع على تاريخ العلوم 

إن دراسة تاريخ العلم ‏ أي علم كان - والإلمام بهاء لا تعد اليوم ترقاً 


۳4۲ 000000010 0 0 1 1[ 1 1 ا دراشة مقازنة 


فل لات وال ود ادات نتائج إيجابيةٍ مباشرة للدارس 
لهاء من حيث تمكينه من المادة العلميّة» وإعطائه قدراً أكبرَ من الإحاطة 
بملابساتهاء کک TT E‏ 
سس E‏ 
و تناه جالماؤ ساس ولق وو الى رافك مزق زناه الجافة E E‏ 
قرون متتاليةٍ من العمل العلمي الدؤوب. ° 

وكذا لا يخفى أهميّة مطالعة التاريخ بصورة عامةٍ وتاريخ الفقه بصورة 
کک المنهج E a‏ 
والأبحاث 0 ومجالاتها؛ فار التقثم في البحث لعل ” 
- كما تقدم في شرط المنهج - رهن بالمنهج والطريقة؛ فإن غاب المنهج)» 
عدت الاوك الكت كاه E e‏ 

ما سبق من المطالب والحقائق لا يدغ أي مجال للش في أهميّة 
الإطلاع على تطور الفقه وكيره ا ENE‏ وار اوبات 
ما له يحصى من البركاثة وال ورات لذلك» ولكدنا ل ذلك 
بالإشارة إلى أهم تلك الأمور: 

١‏ - إكتشافة جذور النظريّات وأمسيهاء فيكون الفقيه أقدر على فهم 
أصل القوة e‏ وكيفية ا وطريق 


(١)أنظر:‏ جوادي آملي, عبد الله مراحل تطوّر الاجتهاد في الفقه الإمامي» ج١‏ 
ص ۱۷۲-۱۷۱. 


(۲)محمّد» محمّد قاسم المدخل إلى مناهج البحث العلمي» ص١1.‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين a‏ 1 1 ا Ta‏ 


-١‏ إكتشافة أسباب الانحلأرافات الجذريّة التي تبتلي بها النظريّات 
لقوق وكريها نضا أ ونمغاو اه الفكد ع E‏ الخبراة 
التي يستفيها الفقية من مطالعة التاريخ بصورة عامّةٍء وتاريخ الفقه 
بصورة خاصة. 

۳ - إكتشافة نظريّات جديدة مفيدةٍ عن طريق الإستفادة من جذور 
النظريّات المختلفة ونتاجات الفقهاء والمتخصّصين على طول التاريخ. 

1 الاستفادة من التاريخ ولد ارت للخت فو سياد ارين الاين 
ك لل مناه ء بِجُهِدٍ أقل ووقت أقصر. 

ثالثاً: : تاريخ الفقه والأصول وبعض عناصر عملية الاستنباط 

علاوة على ما تقد فإنّه يمكن أن ينعكس الاهتمام بالتاريخ على 
شكل عنوان آخر غير هذا العنوان من العناوين الأخرىء التي قد تكون 
مقط 5 «ني امد فيه من قبيل السيرة المتشرّعيّة والإرتكازات 
المتشرعيّة مثا وكذا السيرة العقلائية التي تحتاج إلى إمضاء المعصوم 
الذي يُكتشفة بعدم إحراز ردعهء وهو ما يتأن كثيراً بتاريخ ققد 
والمبانى التي يبني عليها الفقية في استنباطاته» فهى مما لا يمكره الوصول 
إليه - على أهميتها - إلا بمراجعة تاريخ الفقه والفقهاء كما هو واضح. 

إن معظم المدارس السنيّة قد أخذت العلم بالإجماع ومواضيعه شرطاً 
في الاجتهاد. وكذا بالنسبة إلى المدرسة الإماميّة؛ لوضوح أهمئة الإجماع 
فيهاء واعتباره دليلاً من الأدلّة الأربعةه ومن الواضح أن هذا الشرط لا 
يمكن تحققه بدون الإلمام بالتاريخ والمدارس الفقهيّة على طوله. 

فينبغي أن تتميّر عند المُجتهد مواقع الإجماع > حتى لا يفتي بخلافهاء 


r 
كما يلزمه معرفة النصوص,» حى لا يفتي بخلافها.‎ 


(1)أنظر: الآمدي» علي بن علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام ج 


Sebe e SASSANID VES RENESAS Kae e ۳4٤‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


قال الغزالي” في المستصفى: «والتحقيق في هذا ل أنه لا يلزمه أن 
بحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف» بل كل مسألةٍ يفتي فيهاء فينبغي 
أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا ال » إا بأن يعلم أنه موافق مذهب 
من مذاهب الغلماء أيهم کان» 0 يعلم أنه هذه اقا 0 ذ في فى العصر 
لم يكن أهل الإجماع فيها خوض. فهذا القدر فيه كفاية) 

قال عبد الوهاب خلاف في كتابه و «مصادر التشريع 
الإسلامي في ما لا نص فيه): «(يجب على مو للإجتهاد أن يكون 
على علم بمذاهب المجتهدين السابقين؛ حتى يعرف ما أجمعوا عليه 
وما احتلفوا فيق ووجهات درم في ما اختلفوا فيه. . .) '". 

وعلى الرغم من أن الفقهاء - ومنهم البهبهاني والنراقي اللذان تكلّما 
00 ا - لم يذكروا الإلمام بتاريخ الفقه كشرط للإجتهاد. 
ولكن» بما تقدام تبيّن إلى حد كي رور ودورد في الاجتهاد؛ وثمراته 
ونتائجه في الفقه ر فان الكثير من المواقف RE EES)‏ 
في المسائل الفقهيّةٍ والأصوليةٍ وغيرهاء تتومّف على مراجعة تاريخ 
الا وأحوالها في المَراجل التاريخيّة المختلفة كما هو واضح. 


ص 114. السبكي» عبد الوهاب بن علي تاج الدين» جمع الجوامع في أصول الفقه. 
ص .٠١‏ ومن الكتب المعاصرة التى تحدثت حول الموضوع: العمري» نادية 
شريف» الاجتهاد في الإسلام: أصولهء أحكامهء آفاقه. ص 47. القرضاوي» يوسف. 
الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية. ص 0" 9". 
()الغزالي» محمّد بن محمد المستصفى في علم الأصولء ج۲» ص 70١‏ 
(۲)خحلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيه ص٦ .٠‏ 


الشرط السابع 
الإحاطة بالنظريّات العلميّة القديمة والحديثة 
(الفقه المقارن) 
المُطلب الأول 
التعريف اتشر 

هك لأ شك فيه أن الم ف دسلا او ااا اة نظريَةٍ من النظريّاتء 
إنما هو فرغ فهم النظريّة بصورةٍ كاملقٍ والوقوف على تلك النظريّةٍ من حيث 
الان والمقوتماث واا والغداضن الكو فاك العناصر: 

بل يتعلتئ الام الموقف السلع> أو الايجاير من نظرية ما إلى اتخناذ 
موقفب جديا من المسألةٍ محل البحث بعيدٍ عن النظريَةٍ المطروحة فيه 
وإن كان ذلك الرأي من الحُمكن أن يكون مستفاداً من نظريّات متعددةٍ 
مطروحة في مجال البحث. 

رفن ال افا الهف الها ا قعل دز ار تعر إن نماك 
النظريّة والإطلاع على ما ورد فيها من آراء تتدخل دخالة مهمّةَ في 
الوصول إلى الهدف المنشود. 

ممًا تقدم ينفتح الباب على مصراعيه أمام ما نحن فيه من شرط 
الإطلاع على النظريّات المختلفة المطروحة في المسألةٍ ذات العلاقة 
بالبحث» بلا اختصاص لذلك بعلم الفقه أو الأصول» بل الأمرٌ جار مهم 
في جميع العلوم ذات الصّلةٍ بعمليّة الاستنباط» من قبيل علم المنطق. 
وعلم الرجالء والدراية» بل وحتى ا 

ولمًا كان الكلامُ عن هذا الشرط ودخالته وتأثيره في عمليّة الاستنباط 
في جميع تلك العلوم مما لا يمكن؛ في هذا الكتابء فإننا سوف نقتصر 
على أهمٌ مجال من مجالات تلك العلوم» ألا وهو علمْ الفقه المُقارن. 


ARSENAL ۳۹٦‏ شووطك: الأجتها د دراسة مفازئة 


المّطلب الثاني 
التعريف بالفقه المقارن 

أولا: المراد بالفقه المقارن وعلم الخلاف 
رلامان فقت اة الارن وبفو اده ول 

يُطلق الفقه المقارن -أولاً - ويراة به: جمع الآراء المختلفة في 
المسائل الفقهية على صعيد واحد دون إجراء موازنة بينها. 

ويطلق -ثانياً -على: جمع الآراء الفقهيّة المختلفة وتقييوها 
والموازنة بينهاء بالتماس أدلّيها ٠‏ وترجيح بعضيها على بعض. وهو بهذا 
المعنى أقرب إلى ما كان يسميه الباحثون من القدامى بعلم الخلاف أو 
علم الخلافياتي كما يتضح ذلك من تعريفهم له. 

وقد غرف علمٌ الخلاف بأنّه: «علم يُقندر به على حفظ الأحكام 
الفرعيّة المختلفة في ما بين الأئمٍَ أو هديها؛ بتقرير الحجج الشرعيّة 
وقوادح الأدلق». ' 

والخلافي” هو: (إما مجيبة يحفظ وضعاً شرغبًاء أو سائل يهدم 
ذلك» ۳ 

وجهات الإلتقاء بيتهماء إٽما هي في عرض اراد المقهاد والخواوتنة با 
وإن كانا يفترقان في قربهما من الموضوعيّة في البحث وبعدهما عنها. 

فالخلافي - كما يوحي به قولهم في تعريفه: «إمّا مجيبة يحفظ وضعاً 
شرعيًاً أو سائل يهدم ذلك» - بفترض آراء مسبقة يراد له تقريرئها 
مراع وحم بان رق ابر يي ور و ليه اراد ساد ريد 
يهمّه انتصاره في مقام المُجادلة والخصومة؛ أو وظيفة محام يضع نفسّه 


(١)أنظر:‏ الحكيم» محمد تقي» الأصول العامّة للفقه المُقارن» ص4 وما بعدها. 
(۲)المحلاوي» محمّد عبد الرحمن» تسهيل الوصول إلى علم الأصول» ص ٠١‏ 
()المصدر السابق. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين 8[ 1[ ا ا اا 


طرفاً في الدعوى للدفاع عمّن يتوكّل عنه. ولايهمّه بعد ذلك أن يكون 
موكله قريياً من الواقع اف عدا عن 
بينما يأخذ المقارن وظيفة الحاكي الى مقر فة مول عن 
فحص جميع الوثائق» وتقيبوهاء والتماس أقربها وا تمهيداً لإصدار 
كمه ولايهمّه أن يلتفي ما ينتهي إليه مع ما لديه من مُسبقات وفروض 
ا ل ء ما 
ES‏ 00 


اف فوائد الفقه المقارن 


قال النبي ين «أعلم الناسء من جمع علم الناس ال غ 

وقد نقل أهل السنّة الكثير من الأحاديث والأقوال في أهميّة هذا الشرط 
فقد نقلوا عنه أنه في حديث ابن مسعود أنه قال: «يا عبد الله بن مسعود, 
قلت: لبيك اك الله قال: أتدري الا ؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: أعلم الناس» أبصئهم بالحق إذا اختلف الناس» وإن كان مقضراً 

في العمل). م 

وعن قتادة قال: م“ لم يعرف الإختلاف» لم يشم ا الفقه)» وعن 
الرازي: امن 3 يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ» ومن لم يعرف 
0 الفقهاء Ea‏ 3 

وهناك فوائك كثيرة متعددةٌ للفقه المُقارن إضح الكثير منها من خلال 
ما تفم من تعريفِه» وأمشيه التي يقوم عليهاء وكذا من خلال بعض ما 


(١)أنظر:‏ الحكيم» محمّد تقي» الأصول العامّة للفقه المقارن. ص4 وما بعدها. 
(۲)الطبرسي» على بن حسن بن فضل» مشكاة الأنواز في غرر الأخبان ص٦٠٠.‏ 
(۳)الطبري» محمّد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 2.7 ص 517. 
(٤)نقله‏ الشاطبيءُ في الموافقات» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 


VERE ۳۹۸‏ سمه لوو نا اميق امعوا هو لما و لاسو ماح EDO VEDE‏ و وم EE‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


تقلام من شروط؛ فإ الإطلاع على الفقه المقارن كسب الإنسان الوعي 
والبصيرة وسعة الأفق» وعد الرأي» ودقّة النظر؛ بعد الاستفادة من 
خرات الترنى ERT E E‏ 
حتى في ما یرجع إلى تطوير الدراسات الفقهيّة والأصوليّة ي 
حقول الدراسات ذات ال ةه بتربية المُجتهدء. » والاستفادة من نتائج 
التلاقح الفكريٌ في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف. 

هذا علاوة على إشاعة الروح الموضوعيّة ! بين الباحثين» ومحاولة 
فاع ا ال عارك الحا و اها عو انيف ت لق 
العلمي” ما يعو بالأثر الفاعل على تفكير المُجتهد. وإبعاده عن حقول 
الشحن الطائفي البغيظ. 

وقد ذكر لهذا الشرط عند أهل السنّة فوائك منها: 

-١‏ إِنّه من الأدوات الهامّة للإطلاع على تجهات امسر المُختلفة. 
رعق ابتباطات المجهدين اا ل لصي 
a‏ المتَبّعة في الاجتهاد. والطريقة المعتادة لاستنباط , الأحكام من 
مظاتهاء ويفتح أمامّه آفاقاً أخرى للتفكير والبحث العلمي المنهجي: 

_- أن المجتهد حينما يعرفة مواضع الخلاف و EE‏ 
يجتهل في أمر مجمع على خكمه» ولا يلتعي الإجماع ف فى أمر مُختلف فيه. 

«والتحقيق” أن معرفة المّذاهب ودراسة أحكام الفقه مربوطة بأصولها. 
مما يخطو بالعالّم في سبيل الاجتهاد خطوات سريعة لولا دراسة الفقه 
على هذا الوجي لأنفق في بلوغِها مجهوداً كبيراً وزمناً طويلاً. . ثم 
افر الاد راطا فى النتوق :أكتر هما :ذا لم در أقوال الأنضة من 
قيله)"". 


الشرط الثامن 
الإحاطة بمقاصد الشريعة 

بعد أن انتهّينا معنن الل اه - من الكلام في الشرط السابع من 
ااا إلى جهة الالال وهو شرط الإحاطة بالنظريات العلميّة 
ال رل ها ارط افا بم هه الو وه «شوط 
(الأقاطة فقا ا 

ولأهمية هذا الموضوع؛ إذ كثر الكلام فيه كثيراً : ا 
والسني” من جهة, ولدخالته في الفقه من أوسع أبوابه؛ من حيث علاقة 
اوضر بلجتو E N‏ يدخل في كثير من 
الأحكام والصلاحيّات التي جعلها الشارغ للحاكم الإسلامي” من جهة 
انيد ولبيان الموقف من هذا الشرط بصورةٍ منطقيّة فنيةِ صحيحة من 
جهةٍ ثالثة. كان لاب من الكلام في هذا الموضوع بصورةٍ مناسبةٍ لتلك 
الجهاتي فكان لاب من عقد البحث فى المطالب الاتية: 

المَطْلَبُ الأول 
كون الإحاطة بمقاصد الشريعة شرطاً في الاجتهاد 

ذكر الكثيرون من علماء السنة - وخاصّة متأخّريهم ‏ العلم بمقاصد 
الشريعة شرطأ في المُجتهد. وک ا اف :ذلك إلى ماک 4 
اع اد ع سح رمه 
كتبّه من كتاب (المُوافقات) كما يأتي في تاريخ هذه النظريّة - 
SS‏ 
بل سبياً له بط انف و يعرف المتصدي للإجتهادٍ تلك 
المقاصدٍ على كمالها في كل مسألةٍ من مسائل الشريعة» وفي كل باب 


00 مو اما لع و ع امم ا ع نيا عي م امس اا عم ع ع هاه عط ا ع لمع ونا سا عه مدان عا شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


من أبوابهاء وأنّها مبنيّ على اعتبار مصالح العباب وأ مصالحهم من حيث 
وضع الشارع لها على ثلاث مراتب: ضرورټاتي وحاجياتي 
OG es‏ لقال 

«إنْما ee‏ 07 الاجتهاد لمن اع و أحدهما: فهم 
مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكّن من الاستنباط بناء على 
000 

أا الأول فإ الشريعة مبنيّةٌ على اعتبار المصالح» وهذه المصالح على 
ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل 
مسألةٍ من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابهاء فقد حصل له 
وصفة هو السّبب في تنزله منزلة الخليفة للَنبِي” ييه في التعليم والفتيا 
والحكم بما أراه الله. 

وأما الثانيء فهو كالخادم للأوّل؛ لأن استنباط الأحكام ثمرةٌ لفهم 
المقاصد». 0 


رهت ال هن ا ارين ا او م لد و هذا ار ن 
الأصو لش فك اع مفهوما ن :معرفة الفر ان اة فنك ليك 
من أن يعرف جزئيّاتهما وكليّاتهماء ويدرك أيضا العلل والمَصالح 

إن 020 


(١)الشاطبي”‏ إبراهيم» الموافقات في أصول الشريعة» ج؛. ص .٠١1-١٠١5©‏ 
0000 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 0 ؤ[ز[ز|ز[ز[ز ز ز[ ز ا O‏ 
المطلب الثاني 
التعريف بمُقاصد الشريعة 
ولكي يكون الكلام منطقيّا فيَنَخذ الموقفة من الإشتراط أو عادمه مبتا 
على أصول د حر 00 من لحر فد علي المو ميو ضور دس 
جد فتكون مقلاماته التصوئريّة - كما يعترون - واضحة لا لبس فيها 
لأر ا قبل كل شيء في التعريف بمقاصد الشريعة 
فنبيّنَ المراد منها لغةً واصطلاحاً لنعرّج في المباحث التالية على تقسيماتِها 
ريعي داقع البحث فيهاء قبل أن نقف عند المّوقف الفني منها. 
أولا: التعريف بالمقاصد ف 
المقاصك جم+ مُقصدء مأخوذةٌ من قصد يقصلة قصدا وكلمة 
0 على وزن (مفعل) مصدر” ميمي؛ نحو: «دخل» ا 
ال في صحاح اللغة: 
«القصلة إتيان الشيء ...» وقصدت قصده: نحوت نحوه» "© 
قافا ب التكريف مقاط الشرهة اطا 
.١‏ التعريفات الإصطلاحية ل (مقاصد الشريعة) في المدرسة السنية 
لجع ستاك تنما رونا اميا ETT N‏ 


()المصدر الميمي إسم مبدوء بميم زائدةٍ مفتوحة لغير المفاعَلة للدلالة على مجر 
الت ۰ 

أنظر: إميل يعقوب وميشال عاصيء المعجم المفصّل في اللغة والأدب. ج 
A‏ 

(؟)الجوهري» إسماعيل؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء ص۳٦۸‏ 


۲ 000000 1 ا دراه ارده 


e‏ إنما Ea‏ ا 
بوضوح ودقة. 


التعريف الأول: تسرك متخو الطاهر بن عاشو ا" 


يع محمد الطاهر د بن عاشور من جملة أهمّ من تكلم عن المّقاصد 
وذكر تعريفهاء فقال: «مقاصك التشريع العامّة: هي المعاني والجكم 
الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظوهاء بحيث لا 
تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعةء فيدخل في 
هذا أوصافة الشريعة وغاياتها العامة, والمعاني التي لا يخلو التشريم عن 
ملاحظتهاء > ويدخل في هذا أيضاً معان من الجكم ليست ملحوظة في 
سائر أنواع الأحكام» ولكنّها ملحوظة في أنواع كثيرة و منها»'". 

التعريف الثاني: تعريف علال الفاسي 

وقال الفاسي «المراد بمقاصد الشريعة: ا وان وان راك ال 
وضّعَها الشارغ عند كل حكم من أحكايهاء. ”" 


(١)رئيس‏ المُفتين المالكيّين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه فيها. له مصتفات 
مطبوعةٌ من أشهرها: «مقاصد الشريعة الإسلاميّة». أنظر: معجم الأصوليّين (محمّد 
E |‏ مقاصد ري الإسلامية» ج ص 160 .١‏ 
الكتب المختصة للوقوف على تعاريف أخرى وردت للمقاصد» من قبيل: 
الريسوني» أحمد نظريّة المقاصد عن الإمام الشاطبي» ص .٠١‏ العالم» يوسف. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين Caen ae‏ 


ودرا خط ا المتقدمين وغيرهماء شف ر التعريفات 
كلها تتفق على نقطة مشتركة. وهي : أن مقاصد الشريعة هي الغايات 
الكليّة الكامنة وراء تشريغ الأحكام فالأحكام لم تشرع عبتا وبلا هَدف» 
بل اس جل ن أهذاف فت لبصلحة انان 

. التعريفات الإصطلاحيّة ل (مقاصد الشريعة) في المدرسة الإماميّة 

لم يتعررض علماء مدرسة أهل البيت 368 لهذه النظريّة تحت عنوان 
نظريّة (مقاصد الشريعة)» إلا أنهم ل ال 
فاو و ا عل الشرائع. رالد العقلي ؛ وتبعيّة الأحكام 
للمصالح اا مات الأحكام. 

وليس المهم التعريف الاصطلاحي للإماميّة؛ إن البحث كله في ما 
اشترطه بعض أهل العينة في الاجتهادٍ كما تقدم» ولهذاء كان لاب من 
الوقوف على المّقصود من هذا الشرط عندهم» نعم» مع إطلالة لما يقابل 
بعض ما ورد في أدبيّاته عندنا. 

من المعروف أن الشيعة الإماميّة قد أكّدوا على أن الأحكام الشرعيّة 
نجه لامب راد ترام لواحب إلا مولح في E‏ 


لمفسدة و في اقترافه» وقد حل عندهم أنه للشريع الإسلامي نظاماً لا 
020 


تعتريه الفوضى. 
ولم يطرح الشيعة بحث ان الشريعة انكس الطريقة المطروحة 
عند المذهب انى بأن يكون له عنوان 6 معروف مشهور” هو 


المقاضن العامة للشريعة الأسلامثة حن ۹ 
()السبحاني» جعفر» أصول الفقه المقارن في ما لا نص فيه ص 720 


ASS E:‏ ا 
(مقاصد الشريعة) كما كان الحال عليه فى المدرسة السنيّةء بل أخحذت 
الا ا ا ا ا 
فلك الهاو نهر وان (عِلّل الشرائع). وبعد ذلك تمثّلت في مباحث 
او انقوف تسيا مرق قبن کک تبعيّة الأحكام للمصالح 
والفاستمواة ا إِنّما شرع الحكم للحفاظ 
عليهاء وهو بحث أصولي يتبع بحثاً كلامياً مهما وهو الحُسْن” والقن 
العقليّان. 

واكلاف قوفتي :لحي TE RA‏ ل E‏ 
لفاح مامد اندر e ENS‏ لكب 
عن الأحكام الشرعيّة. ٠ ٠‏ 

وبمراجعة الكتب التي تعتني بذكر مؤلفات الشيعة» مثل كتاب: 
التو إن تايف اة ٠‏ للشيخ آقا بزرك الطهراني» نلاحظ أنه 
يذكرث ولاق لعلماء شيعة متقدمين ألفت تحت عنوان: «كتاب العلل» 
لمجموعةٍ من فقهاء الشيعة» وهو تعبير آخر عن عنوان: «مقاصد 
الفتريعة) كما تقر افتعله' آنه المقاصكد كرفت عد الشيعة ند اوا 
القرن الثالث الهجري. 

وقد أشار السيّدُ المرتضى في كتابه (الذريعة إلى أصول الشريعة) إلى 
مقاصد الشريعةء قائلا: «إعلم أن العبادة بالشرعيّات تابعةٌ للمصالح» ولا 
مكلفين إلا ويصحٌ أن يختلفا في مصالحهماء سكام كالطاهر 
والحائض» والمقيم والمسافر, والغني والفقير. ' 


(1)السيّد المرتضى» علم الهدىء» الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 2.7 ص .0/١‏ 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 110021-18 1111101 

نم يقول: «وأمًا الشرعيّات» فهي ألطافة ومصالح ولا يعلمٌ كونها 
كذلك إلا بالسستمع». ° 

و الحلَيب فقد أشار إلى المقاصد في مبحث المصلحة 
وناقشها بشكل علمي فقال: 

U‏ يوافق الإنسان في مقاصده لذنياة أو لآخرته: أو لهما. 

وا ا منفعةٍ أو مضرة. 

رلا كانت الشرعات مات على المصالس وجب النظرة فى رعايتها. 

NEE E والمصالح تنة‎ 

فالمُعتبرة: كتحريم القتل وشرع القصاص؛ لاستبقاء الأنفس» وفرض 
الجهاد وقتل ال وتحريم اناا قاط العم تسل 
ااا القطع : في السّرقة؛ لحفظ الأموال». 

وكذا تكلم العلامة الحلَي" في فت ار ووا 
(الفواعد :والفوائة)” > والفاضل المقداة في (نضد القواعد الفقهيّة)””» 


.0۷١ السابق:‎ ردصملا)١(‎ 

()المحقق الحلي» جعفر بن الحسن» معارج الأصول» ص٤٠٠٠‏ 

(۳)العَلّامة الحلّي» الحسن بن يوسفء تهذيب الوصول إلى علم الأصول, 
ص 707 - غ50. 

()العاملي» محمد بن مكّي, القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربيّق ج١٠‏ 
TORT‏ 

(0)السيوري» المقداد بن عبد الله» نضد القواعد» ص .. 


6 ب 000000 ا 
وابن” أبي جمهور 0 في (الأقطاب الفقهية) ٠‏ والمحقّق القَمَءُ في 
راقن الأصول): ٠‏ فين الالح رالاس ر كلك طر جت دا 
تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في الک ا 
واعتبرت أصلاً مسلّماً عند الكثير من الأ ا 

ومن هناء نکتشف طرح مبحث مقاصد الشريعة في E‏ الإماميّة 
وإن كان بعناوين ES‏ كقاولفها المكارسة ا 

ثالثاً: تقسيمات المٌقاصدء وبيان مجال عملها 

دخلنا في الكلام عمًا اعتبر شرطاً من شروط الاجتهاد. وهو الإحاطة 
SG‏ ادن الت حرف والدقا ع لق نو يدها لصيل 
6 » فنتعرض إلى تقسيم المقاصد الأشهر حسب ما 

عن المتخصصين في هذا المجال» ومجال المقاصد الذي تؤثر فيه 

as ا‎ 

.١‏ تقسيمات المقاصد 

ديق ا يغ عراز انض ا ن ا ا 
جاءت لحفظهاء وتقسيوها باعتبار مرتبتها في القصدء. وتقسيوها باعتبار 
الشّمول» إلا ننا سنكتفي بالتععكض إلى أشهر تلك التقسيمات» وهو 
التقسيم الأول © ٠‏ 


()الأحسائي» ابن أبي جمهور, الأقطاب الفقهيّة ص٤٤.‏ 

()) لقمي» أبو القاسم» قوانين الأصول» ص185. 

(۳)أنظر مثلا: دروس في علم الأصول (الحلقة الثانية)» ج ۱» ص۲۳ .٠١‏ عنوان: 
(مبادئ الحكم التكليفي). 

(٤)أنظر:‏ اليوبي» محمّد, مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيَة ص۷۷٠.‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين CNV‏ 


ذهب مشهونٌ غلماء المقاصد إلى تقسيوها باعتبار المصالح التي 
جاءت لحفظها إلى ثلاثةٍ أقسام: 

أ.الضروريات 

وهي اتر الأزلق العلا من المعا معد :الع هة حي هذا الي 
ا ات 
عن ساو هاري ونوك الى لحر وك كاف الي 
والرجوع بال N‏ 

وقد أشبع هذا التعريفة ببيان معنى الضروريّات؛ وفسّرها بشكل واضح 

ال ل ا له 5 
مجموع الضروريّات خمسة. وهي: جديا ا والنفس» والنسلء 
والمإل» والعقل. وقالوا: إنها مراعاة في كل ملّة. 5 

ب . الحاجيات 

وهي المرتبة الثانية من المقاصد الشرعيّة وذكر الشاطبي في مجال 
وها قوله: ا مقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضّيق المؤذي 
SS E‏ 
مبلغ الفساد العادي” المتوثّم في المصالم a‏ 


(1)الشاطبي» إبراهيم» الموافقات في أصول الشريعة» ج27 ص/. 
()أنظر: المصدر السابق: ۸ 
()الشاطبي” إيراهيم» الموافقات في أصول الشريعة» ج27 ص۸ وشبهه ما جاء 


۸ 7777786 7”*ظ*<ظذظ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


و مالاا ااي مرف ادر ملق ارون ا 
A‏ بسكن أن SPE EEO SE‏ 
الغسر والحَرج والمشقة للإنسان. 

ويمثّل الشاطبي للحاجيات في العبادات بالتخص الحُخففة» وفي 
العادات بإباحة الصيكء وفى المعامللات بالقراض والمساقاق وق 
الجنايات بالحكم بالّلوث. " 

ج التحسينيات 

غرفها الخاطي بأنها: «الأخذ تما بل من محابين العاداث» وت 
الأحوال المدنّساتء التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمم ذلك قسمٌ 
مکارم الأخلاق». 4 

وعرفها اليوبي - المختص بعلم المقاصد - بأنّها: «ما لا يرجم إلى 
ضرورةٍ ولا إلى حاجة. ولكن» تقع موقع التحسين والتزيين والتيسير 
للمزايا والمزائدء ورعاية أحسن المناهِج)"". 

ويوضح التعريفان أن التحسيئيّات تق في ر بعد او 
والحاجيات. فهي امور كماليّة في حياة الإنسان. ولكنها تقع موقع التحسين 


عن اليوبى» أنظر: اليوبى» محمد سعد بن أحمدء مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
بالأدلة الشر عيّة ص۳۱۸ 

(١)أنظر:‏ الشاطبي» إيراهيم» الموافقات في أصول الشريعة» ج 7 ص۸ 

(۲))المصدر السابق» ج ۲» ص4. 

e EN «الادلةة‎ LEE NS ESE e E الوياة‎ 
1 0 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين aR sees e‏ ا 
الم 


ف رق وفي ال بادا ر و 0 ب» وفي المُعاملات ٠‏ بالمئع 2 
بيع الخاشات وفضل الماء ا 


المكملات 


وبراد منها ما يُكمّل المقصد» سواءً الضروري أو الحاجي أو التحسيني 
منه» فلك و اعفن هذه المراتن ب الثلاث المتقلامة مُكمّل لهاء ونين 
E‏ موق دن عات امرانيب 
ينضمٌ إليها ما هو كالتتمّة والتكيلة دو رفيا E‏ 
لي 
وقد وضع البعض للمكمّلات ضابطة فقال: «ما يتم به المقصوة أو 
e RS‏ 0 


للضروري» و اعتباث الكفاء ومهر المثل في E‏ ااي 
وآدابه الأحداث 5-0000 اا مكل للتحسيني” 9 


(١)الشاطبي”»‏ إيراهيم» الموافقات في أصول الشريعة؛ ج ۲> ص 4. 

(۲)الشاطبي» إيراهيم الموافقات في أصول الفقه. ج 7. ص۸ 

()اليوبي» محمد» مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة ص 579 
()المصدر السابق:-8- ١‏ 


5 دددبب0002012 0 ا 
المّطلب الثالث 
الموقف من نظرية (مقاصد الشريعة) عند المدرستين 
نتعركض هنا إلى المحور الآخر من محاور الكلام في هذه النظريّة 
لي ان ال الام الذي يُلرْمّنا بالبحث عن صحة 
الأساس الذي تقوم عليه النظريّة عند المدرسّتين وإن اختلف العنوان 
الذي تبحث تحته عندهماء وهو إمكانيّة الكشف عن ملاك خال من أي 
٣‏ أو بمزاحم عن طريقي العقل أو التقلء ٠‏ أو عدم إمكانه. 
اء غل هذل فمن اللازم ا في قدرة لاسا وا ي 
ملاكات الأحكام TEND‏ الو في متعلّقات الأحكام)» بحيث 
تفي القائلين بالنظريّة. ويجب أن يكون هذا البحث قبل التطئق إلى رأي 
المدرستين فى النظريّة؛ ليكون البحث منطقيّاً فنيَاً موضوعيا قائماً على 
الدليل والبر ان غ العناد والئطلدن " 
أولا: المراد بالملاك التام الخالي عن المعارض أو المزاحم 
وقبل التطررق إلى أي كلام ورأي هناء يجب التنبية على نقطةٍ مفصايَةٍ 
مهمّة جداً في المقام» وهي: al‏ من الملاك والمصلحة التي 
نحن بصدد الكلام في إمكانيّة الكشفم عنها ليس هو أيَهَ مصلحة أو 
مفسدةٍ مهما كانتا؛ بل الكلام كل الكلام في كون تلك المصلحة بحيث 
تلزم الشارع بالحكم على طبقهاء وهي ما يعبّر عنه بان تلك المّصلحة 
يجب أن تكون مصلحة تامّة خالية عن أي مُعارض أو مُزاحم يمنع عن 


(١)بالنسبة‏ إلى طرق الكشف عن مقاصد الشارع عند أهل السنة بصورة عامّة 
أنظر: جغيم» نعمان» طرق الكشف عن مقاصد الشارع. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 8 [ز[ز[ز[|ز [ [ز[ ز[ ز 1 1[ 00 
إنشاء الحكم على طبقها أو يزاحمه. 

واشرق مق ای وا جوا هو انلا حا الا ا 
تفترض سبباً يتضادُ مع السبب الأول من الأساس» بحيث لا يُعقل 
اجتماع السببين التاقين للحكم في الحالتين» بحيث يصدرُ حكمان في 
ارقت الوا واف ان التزاحځم» فهي تفترض وجود مصلحةٍ مزاحجمة 
في فعل آخر يتضادٌ مع المصلحة الموجودة في الفعل الأول بحيث لا 

يمكن الجمع بين الفعلين في الوقت نفسه. 

ثانياً: : قدرة الإنسان على اكتشاف ملاكات الأحكام 

.١‏ البحث الثبوتي 

لاا قاين النافنة الشازنة . وشو ها عت فضي الففيت الفوة” 
والكبروي ‏ في إمكائيّة الكشفو عن يلاكات الأحكام الشرغيّة بوانسطة 
العقل» بمعنى: أن العقل يحكم بأنَه لو توفّرت الوسائل المناسبة فإنّه 
يمكن للإنسان أن يكتشف مصلحة خالية عن كل مُعارض أو مُزاحم 
كما تقدّم؛ وذلك أن الفرض السابق لا يواجة أي محذور ثبوتي» فلا 
يصطدم بمحذور عقلي كاجتماع التقيضين أو غيره من المّحاذير. 

هذا هو البحث الثبوتي؛ فالنتيجة في هذا البحث هي: الإمكان» وعدم 
الإستحالة عقا 

. البحث الإثباتي 

إلا أنه حتى على الفرض السابق وهو عدم المحذور الثبوتي» فإ 
نظريّة مقاصد الشريعة لا تتم بمعنى: نا لا يمكننا القول بها وبصحتها؛ 
إذ أنه يبقى الكلامٌ في أنه هل يوجد للإنسان الوسيلة لاكتشاف اليلاكات 
على النحو الذي ذكرناه سابقاء من كونها خالية عن المانع من إنشاء 


۲ 000000 ا 0 


الحكم على أساميها أم لا؟ وهو ما يعبر عنه بالبحث الإثباتي أو 
اموي وس مار سارو لحري الكتدت 

وفي هذا المقام MS‏ مهمّتان للكشف قد يمكن أن 
ستليا الاضبا ف هذا اا رهما العقر وا 

e‏ ك 
لأعي فغاليةً علماء لأصرل اكوا فدر ال عا عين 
ملاكات ا 0 الور بقدرة E‏ 
الود 

رأيان في المسألة 

ونحن نذكر هنا رأيّين مطروحين في هذه المسألة: 

الرأي الأوّل: عدم تمكن العقل من الكشف عن الملاك المّطلوب 

و هذا الرأي غالبيَة علماء الأصول الشيعة وبعض علماء التق 
وإليك بعض هؤلاء: 

٠ ١‏ علماء الشيعة 


قال أبو الصلاح الحلبي؛ «وما لا يوجبأ العلم لا يكون طريقاً إلى 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين Asena‏ 


خطاب التكليف المتعلّق بالمصالح. التي لا يعلمها إلا عام الغيوب»"" 

وقال العلامة الحلَي في التذكرة : «ولأن الأمور الشرعيّة منوطة بالمصالح: 
والفطنة البشريّة تعجز عن إدراكهاء ولا يعلمها مفصلة إلا الله تَعالى». ”© 

وقال المحقّق الخوئي «إن الملازمة بين إدراك العقل د ا 
غير مزاحَمَةٍ في فعل ومفسدةً كذلك» وحكم الشارع بوجوبه ا 
وان كانت تة بحسب الكبرى؛ بناء على وجهة مَذْهَّب العدليِّ كما هو 
الصحيح» » إا أن الصغرى لها غير متحقّقة في الخارج؛ لعدم و رين 
للعقل إلى إدراك الملاكات الواقعيّةء فضلاً عن أنّها غير مزاحمة. © 

؟ . علماء الستة 

ذهب الكثيرون من غلماء السنّة إلى عدم 0 العقل من الكشف 
عن الولاك التطلوب في المُقام؛ ونكتفي هنا برأي مشيّد أركان النظرية, 
وهو الشاطبي كما سبق في تاريخ النظريّة فهو يرفض قدرة العقل في 
الكشفي عن ملاكات الأحكام الشرعيّة ذكر في الو انات قافا كن 
الشارع قاصداً للمحافظة على القواعد الثلاث: الضروريّة والحاجيّة 
وا ع سه اليه 

ال لبون و "ان مكزة ؤليات طن أو A‏ 
بال د فلكي أن a SEAN EO EES‏ 


()أبو الصلاح الحلبي» تقي الدين بن نجم بن عبيد الله الكافي في الفقه. 
1 

(0)العلامة الحلّي» الحسن بن يوسفء تذكرة الفقهاءء ج. ص78 

()الفيّاضء إسحاق» محاضرات في أصول الفقه. ج7. ص 1١‏ 


RRR RSA ٤‏ الا جتهاد: دراسة مقارنة 
د ل لا ا دليل قطعي؛ مما يُنظر فيه؛ فلا 0 


سحي الحول ا الشرعيّة, وهو غير صحيح؛ فلابك أن ل 
Dia‏ 1 
تقلا“ 


ثم يتطركق الشاطبي بعد ذلك إلى الدليل الذي يؤمن به في إثبات 
مقاصد الشارع» والشاطبي بما أنه اشترط كون الدليل قطعياُ فهو ل برقن 
وجود نصوص فخن لز ول حدما نمدا علو اكد بال فلوو نا 
ا ع كان وعد مره هو روح المضالةة وذلك 6 
هذه القواعد الثلاث لا يرتابة في ثبوتها شرعاً أحلا من ينتمي إلى 
الاجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصوة للشارع». " ٠‏ 

الرأي الثاني: تمك العقل من الكشف عن الملاك المّطلوب 

١‏ . علماء الشيعة 

رسنال بهذا الرأي الميرزا النائيني” من الشيعةء يقول: «ندعي أنه 
يمكن - موجبة جزئية - إدراك العقل لجميع الجهات, من الُقتفييات 
والموانع والمزاحمات»" 

ثم يقول: الا شبهة في إستقلال العقل بقبح الكذب الضارٌ الموجب 
لهلاك النبي” مع عدم رجوع منفعة إلى الكاذب» ومع إستقلال العقل 


(١)الشاطبي»‏ إبراهيم» الموافقات في أصول الشريعة» ج 27 ص ٠٠١ - ١‏ 
(»)الكاظمي» محمّد علي» راتا الأضول: “(تقريرا لأبيعات الميرزا النائيني 


الأصوليّة)» ج ص 17. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 0 0 0000 
هذا الكذب» a‏ كيف ا حمل : E‏ لالع 600 


؟ . علماء الستة 
واكا: تقس ميقب قن "ويه ع رسفم سدس E‏ 
كلام الشاطبي” 


الوسيلة الثانية: الكٌشفْ عن الملاك عن طريق النّقل 

وأا الوسيلة الثانية التي قد يمكن كونها كاشفاً عمًا نروشه من ملاك 
أعني: الملاك التام الخالي عن الخدازهى والكزاحي ف اللصوض» فيل 
يمكن الاستفادة من النصوص المَوجودة في مجالنا؟ 

1 علماء الشيعة‎ . ١ 

أمًا المدرسة الشيعيّة فلديها الكثيدُ من التحمظات في هذا المّقام؛ 
فا فط - أولاً - بالنسبة إلى استفادة التعليل من التصوص من 
الأساس» وكونه على نحو العلّة لتامةء وكذا عندها تحقّظ آخر في أصل 
إدراك العقل أن المصلحة المستفادة من التقل خاليةٌ عن المُعارضات 
ولاق e‏ كما بين ركم د كرو عطي الو ادر 

«والحقء أن يقال: إذا حصل القطم بأن الأمرّ الفلاني علّةٌ لحكم خاص 
من غير مدخليّةٍ شيء آخر في العليّة. وغلم وجود تلك العلّة في محل 


0 ا‎ 0 00000 a 


آخر لا بالظن بل بالعلم فإنّه حينثلر يلزم القول بذلك الحكم في هذا 
المحل الآخر؛ لأ الأصل حينئذ يصيرٌ من قبيل النص على كل ما فيه 
تلك العلّة فيخرج في الحقيقة عن القياس. وهذا مختانُ المحقّق. لك 
زاف الب قد قر AS‏ ةف حميول 
عنايق العفو سكا كاة د كو فالعالا لا فى تيد 
الا 

غلا اة 

ال و ارو ا هو أنّها نت تطروت ا ا 
على هذا الأساس؛ أي: على أساس اش الشرعيّة ET‏ 
ا تدر على E‏ الأحكام ولاه منها امات المقاصد إلى 


(ضروريّة وحاجيّة. وتخسينية)» كما تقلام في بحث المقاصد. 00 


المطلب الرابع 
موقف المدرستين من اعتبار الإحاطة بالمَقاصد شرطاً في الاجتهاد 
وأقاقى الط السفة ااه وال ف اا م 
شرط معرفة المقاصدر الشرعيّة في الاجتهاد. ۰ 
ويح الفحولة اناد اف إنكاجة E O‏ 
ا N‏ 


()الفاضل التونىك عبد الله بن محمد الوافية فى أصول الفقه. ص ۲۳۷. 

(۲)أنظر: الموافقات» ج۲» ص 79١‏ وما بعدها. ج۳» ص۱۷۳ وما بعدها. وعنون 
ابن عاشور البحث بقوله: «طرق إثبات المقاصد الشرعيّة). مقاصد الشريعة 
الإسلامية. ج۳ ص 01 وما بعدها. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين AVES‏ 
النظريّات» ولنبدأ الجولة بالمدرسة السنيّة المدافعة عن النظريّة كما اأعي. 


أولاً: الموقف من النظريّة في المدرسة الستية 

من خلال مراجعةٍ ما كتب في نظريّة المقاصد إلى عصرنا الحاضرء 
يمكن تقديم النظريّات الثلاث التالية في ما يرج إلى إمكان الاعتماد 
عليها في عمليّة الاستنباطء وبالتبع في ما يرجع إلى اعتبارها شرطاً من 
شروط المجتهد. 1 

النظريّة الأولى: رفض الاعتماد على النظريّة جملة وتفصيلاً 

يرتبط الإيمان بأن المتبع هو النص فقط برفض نظريَةٍ مقاصد 
نقد ود زافق ا جا قراط مغرو سافن لمر SE‏ 
يدافعون عنها بأ المقاصد لم تأت عبّئك وإنما خرجت من أحضان 
النصوص الشرعيّة. فهي الوليدة الشرعيّة لتلك النتصوصء وهي المعبّر 
عن روح النصوص والغرض من تشريعهاء وعلى كل حال فالذين 
تقيّدوا بحرفيّة النصّ ‏ بقطع النظر عن صواب نهجهم أو خطيه - 
يرفضون بالتبع كل ما هو خارج عنه» من قياس أو إستحسان. أو مصالح 
مرسلة E NT‏ وبذلك» كون المدرب لامر ورائدها ابن 
حزم من أبرز من يمثّل هذا الإتّجاه الرافض لكل ما هو خارج ال 
حتى مثل قياس الأولويّة: فما بالك بالأضعف منه؟! 

قال ابن حزم الا يجوز الحكم ألبتة في شيء من فاطق ينا نا 
بنص كلام الله تعالى» أو نص كلام النبيّ اء أو بما صح عنه من 
فعل» أو إقرار. أو إجماع, من جميع غلماء E OE‏ 


ARR ۸‏ «يقتزوكل ل خاد ذزافثة مشازفة 

ومن الواضح موقفة الظاهريّة من نظريّة المقاصد. 

النظريَةٌ الثانية: قبولٌ النظريّة مطلقاً 

وهي الجهة المقابلة للنظريّة السابقة فإ هناك من قال بالنظريّة 
مطلقا بحيث يقم المصلحة والمقاصد حتى على ما صح من النصوص 
والإجماع. 

ومن أصحاب هذه النظرية نجم الدين الطوفيء وقد عله أكثر 
الأصوليّين السنة من المتطرفين في اتّباع المصلحة والمقاصدء وقد اعتمد 
في ذلك على بعض الأدلّةء إلا أن أهمّ تلك الأدلة هو: آنه لما كانت 
السا هي المقصو دة وأ النض والإجماع وسائر الأدلة والأمارات 
الشرعيّة ية هي وسائل لتحقيق هذه المصلحة؛ فمن اللازم تقديم هذه 
الا هديا عند اا لتقلدم المقصد على الوسيلة عند التعارض. 
فعنده: الإجماغ أقوى اي ل أقوى من الإجماع فالأولى 
أكون الع أقوى من النص. 1 

النظرية الثالثة: التفصيل في الموقف 

ويوضح ما تذهب إليه هذه النظريّة محمد سعيد رمضان البوطي» وهو 
من المعاصرين» في كتابه (ضوابط المصلحة)» من مراعاة الشريعة 
ال كناف نوا كتناكم يتطق ا و 
شروطاً للعمل بهاء فيقول: 1 

١«‏ أن تكون ملائِمة لمقاصد الشريعة. أي: أن يثبت بالبحث وإنعام 


ص .0٥‏ 
(١)أنظر:‏ الطوفى”» سليمان بن عبد القوي» رسالة فى رعاية المصلحة. ص .٠٠‏ 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين eae‏ 
النظر والاستقراء أنّهها مصلحةٌ حقيقيَةٌ لا وهميّةء أي: أن بناء الأحكام 
عليها يجلب نفعاً مقصوداً شرعاً ويدف ضرراً مقصوداً دفخه شرع فبهذا 
تكون داخلة فى مقاصد الشريعة 
۲ أن 0 ماه عدت ناف أله انييف عله 
- ألا تعارض نصا من الكتاب أو السنّة أو الإجماع. 


ا e u‏ 
من العادات و 0 


ثم يقول البوطي؛ «وبهذاء يظهر أن العمل الاح المُرسلة عمل في 
إطار مقاصد الشريعة ليس ع عنهاء ولا يجوز العمل بمطلق 
المصلحة ما لم تكن مندرجة تحت مقاصد الشريعة . 

مظير يبرن كانة هذا 6 ا ر بالشروط کور تون 
داخلة في مقاصد الشريعة» وهي مقبولة بتلك الشّروط. 

ثانياً: الموقف من النظريّة في المدرسة الشيعيّة 

وأمًا موقف المدرسة الشيعيّة من النظريّة. فقد اتضح من خلال الكلام 
السابق في إمكانيّة كشف العقل عن الملاك, المُفيد لإثبات النظريّة. 

وقد تقلام أن الشيعة وإن كان أغلبُهم من القائلين بإمكان الشف 
0 إا أب الكل عدا النائيني ‏ ذهب إلى عدم اکا وك قافا كينا 

رن ا عن عة الظرية من الأساس عه الشيعة الح 


05 الوط ا مه ا ال ار 
ار الات 


3 0000 ا 0 


يمكن إسناة مؤذاها إلى الشيخ النائينيء إلا أن ذلك لا يُعتبر قولا 
بالنظريّة. بل قولاً بحجيّة الدليل العقلي من جهةء أضف إلى ذلك أنه 
كلام فرضي” محض لا يتحقّق إِنَا في موارد نادرة جداء كما هو الواضح 
من كلام النائيني نفسه» فراجع. 
المطلب الخامس 
خاتمة البحث في اشتراط الإحاطة بمقاصد الشريعة في الاجتهاد 

وختاماً لهذا البحثء وبعد أن نقلنا رأي علماء المدرستين فى نظريّة 
المقاصد, نتكلّم في نقطتين: ۰ 

الأولى: ما جاء عن بعض علماء أهل السنة في النظرية وخطرها 

وقول لفحي E‏ هو لعلوه الس الجا م موي 
المبرزين - معلقاً على ماسبق من كلام الشاطبي في اعتبار العلم 
بالمقاصد في المجتهد في نقطتين: 

الأولوع فى دين عن الاه ال رع 

الفال وني قم SSS‏ عل ننه مانن 

0 إلى الأولى» فقد قال: «إِنّ المصالح المعتبرة؛ من 
حيث وضع الشارع لها كذلك؛ لا من حيث إدراك المكلف؛ إذ المصالح 
تختلفة عند ذلك بالنّسب والإضافات؛ لأنّها قد تكون منافع أو مضار في 
حال دون حال» ووقلتيٍ دون وقت» ولشخص دون شخصء وأ 
E OE‏ ند حر E RE‏ 
اانا د 

فوضع الشريعة لا يصلح أن يكون تبعاً لما يرا المكلّف مصلحة؛ لأنه 
لا يستتبأ الأم مع ذلك» بل بحسب ما رسمه الشرع؛ من إقامة الحياة 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين ae‏ 1[ 0 ااا 
الدنيا للآخرة ولو نافت الأهواء الأغراض. قال سبحانه ر ولو اثبع 
كم راء سيد الراك والأرئض چ وإ العقلاء فى الفترات 
كانوا يحافظون على اعتبار المصالح بحسب غقولهم؛ لكن؛ على وجو لم 
يهتدوا به إلى الصفة والعدل» بل مع الَرج» وكانت المصلحة تفشو ت 
EY‏ عر وتهدم قاعدة أو قواعدً فجاء ء الشرغ بالميزان الذي 
يجمع بين المصالح في كل وقت»"" 

وقال في الثانية: «إنه لا يفهمٌ مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه 
المعارف ولا بد من معرفة الكليّاتب التي هي ضوابط المصالح والمفاسد 
مضمومة إلى الجرئيّات» التي هي TE‏ من الكتاب والستة 
والإجماع والقياس؛ ونا عل بها مو الاعف ا في ع 
الأصول, وأنه لا يستغني بالكليّات عن الجزئيّات. ولا بهذه عن تلك 
فالجزئيّات يفهم بها مقاصد الشريعة أو فهي تخدمها من هذه الجهة. 
وعلل الاتمت دا لاق وو مها عا م 

التانية: نظرية المقاصد مسألة أصولية 

ل E‏ يضح أنّها لا 
تزيك عن كونها مسألةً أصوليّةٌ تدخل في مسائل علم الأصول» وإن كانت 
ا ا بون اون ا اديه عليه وقد تقذ ا 
من علم الاصول ومحوريّته في عمليّة الاجتهاد. فانتبه. 


(١)أنظر:‏ تعليق الشيخ عبد الله دراز في الموافقات» ج٤»‏ ص .٠١١‏ 
(۲)أنظر: المصدر السابق: ص6 ٠١‏ وما بعدها. وشبهه ما جاء عن القرضاوي. 
يوسف» مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. ص۷1 


الت الرايع 
القسم الثالث من شروط الاجتهاد 
الشتروط اا هن حيث جهة اتخون 
الشرط الأول: علم الرّجال 
الشرط الثاني: علم الدراية 
علوم الحديث 
الرجال والدراية 
بعد أن انتهينا من القسمين الأو والثاني من شروط الاجتهادء أعني: ما 
يرجم إلى جهة الدلالة والصدور معاً وما يرجع إلى جهة الدلالة فقط نصل 
إلى القت الثالث الأخير من هذه الأقسام» عرف لتحت هق E‏ 
ارج الى جا اون ف ل م ول اه إلى إحراز صدور النص 
كما تقدم اللاو نام أقسام الشروط المُعتبرة في الاجتهاد. 
من الواضح أُنّنا لا نحتاج إلى الكلام عن أهميّة من الأحاديت 
والعلوم الدتخيلة في ذلك؛ فإنّها عينها تقريباً التي تحدثنا عنها فيما سبق 
NS‏ نامريه امعان a‏ لجار كه 
ولهذاء سوف يكون البحث هنا في أهمّ علمّين يرجعان إلى هذه الجهة, 
وها جل الراك وع الدراينة: الام بها مر هيران (علوم 
الحديث)» علماً بأننا قد مررنا ببعض ما يرجم إلى هذه الجهة في ما 
تق عن تروط 
قال المحمَّق الجزائري في ما تقلم بن الم المحقق: ا 
فالمعتبئ منها في الاجتهاد جميع ٠‏ الأخبار المشتملة ع الأحكام ولو في 
أصل مصحّح رواه عن عدل بسند و متصل إلى النبي” يلاله والأئمة 0 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين OES‏ 
ويعرفة الصحيح منهاء والحسن» والمويّق” والضعيفة والمّوقوفه 
والمُرسلء والمتواتن والآحاد وغيرها من الاصطلاحات التي دُوّنت في 
دراية الحديثء المُفتقر إليها في استنباط , الأحكام؛ وهي أمور” اصطلاحيّة 
توقيفيّه E E‏ 

علوم ترتبط با لستة 

وهتاك من العلوم ما يرق بالسئّة يجب الكتلاة فيه أممهنا: علا 
الرجال والدرايةء اللذان يجمعهما مُصطلح «علم الحديث). 

من البديهي أن الأساس في تحصيل العلوم الإلهيّة وتفصيلهاء واستنباط 

الأحكام الشرعيّة وتشخيص حدودها وتفصيلاتهاء ردك ور ور 
المهمة يعود إلى اة السريفة الوازكة عن المتصومين. 840 اة اران 
الكريم ا e‏ للدي المت تداك 
تفصيلها وبيانها للنبي عند وللأئمّة الأطهار © من بعده فهم أعلم من 
غيرهم بالوحي. 

وهذا يدعو إلى اجام بدراسة علم الحَديث» وما يتعلق به» كعلم 
الرجال» وعلم الدراية» حتّى يمكننا الرجوع إلى السنّة المطهّرة» التي تعد 
المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب اللّه العزيز. 


المطلب الأول 


الوضع والوضاعون 
وممًا ينبغي التصريح به: أنه لا يمكن لنا الاستدلال بكل حديثْ روي 


(0)الجرائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» 
نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران» برقم (۲۳۰۹۲)» ص٤‏ يسار. 


4 ب 1 233*957 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 
عن المعصومين © إلا بعد إحراز درجة اعتبار رواته ووناقتهم» حتى 
يحصل الإطمئنان بصدوره عنهم 9 وذلك لوجود الأدلة التقليّة 
والغو اهل الفاويغية الف تقر إلى و ب وفعيو 
الذين تلاعبوا بالأحاديث الشّريفة حسب ما تملي عليهم أهواؤهم, 

0 2 وات اتال مرل‎ Ts 
أهل البيت 882 تحذر منهب 00 يعذاف ليم “كما ووه ف‎ 
قال‎ a الأحاديث المتضافرة عن اللبي ا : لمر كدت ل ا‎ 
على ما لم أقله ا‎ 

وعن أمير المؤمنين #: «إن في أيدي الناس حقاً وباطلا وصلقاً 
ا وناسخاً ووه وعاماً ا ا ومتشابهاً. وحفطاً 
وو و ل على رسول الله ن على عهاوه حت حتی قام خطيبا طا 
فقال: «أتها الناس» قد كثرتت علي الكذابة [الْكِذَابَة ]» وستكتن 0 
علي تعمد ؛ لتبوا مفْعَدَه ِن التار. ثم كذ ب عليه من بُعه. . .» 


محمد بن علي» من لا يحضره الفقيهء ج ۳ ص٤٦ ٤‏ ح0۷1۲ و1۹ ح ۲ .6۹٤‏ 
الحر العاملي محمّد بن الحسنء وسائل الشیعة» ص 5494 ١۲‏ 707 ۲۷. النوري» 
الميرزا حسين» » مستدرك 0 يجلا ص: ى آاى T° TM AT AT‏ 
TEE‏ اواو مد كن ووو او روه EE‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين |[ 000 0 0 ااا 1 
نعم لقد تومت نطاق الكذب في العهد الأموي المشؤوم والعههنن 
العباسي ا 3 0 الإسلاميّة؛ 0 سياسيّة اومطايع دنيويةٌ 


كادش يقول: عد ارا ف وأقكعندي بذلك: 


ES‏ عيفد أ القاسم» علي بن الحَسّن الحافظ 
0 ا وضع فلا حديثاً في حت علي؛ 1 
في حق أ بكر حديثا ا ال فغلت ا 
N ag a O A E EE‏ 
ح١‏ أنظر أيضا: سليم بن قيس» ص۳*٠‏ و: الصدوق» محمّد بن علي بن بابويه 
الخصال» ص٥٠٠۲‏ و: الطبرسي» أحمد بن علي» الإحتجاج» ص۳٠٠‏ وا٤‏ و: 
محمد بن محمد الإيضاح» ص 1١‏ وله أيضا: رسالة في المهر» ص۲۸ البياضي. 
علي بن يونس» الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» ج ص ٠١١‏ . و: 
النعماني» محمد بن إبراهيم الغيبة» ص ٥‏ و: الحراني» إبن شعبة» تحف العقول 
في ما ورد عن الاجتهاد الرسول» ص197. وقد نقل العلّامة الجزائري في غاية 
0 0 الأخبار الدالة على الكذب على المَعصوم ي. منها: قول الصادق 
ف إن لكل دجل ارا يكل عليه أنظر: الجزائري» نعمة الله مخطوطة 
(غابةٌ 0 في شرح نيديب الأحكاء ).1 نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهرانء 
برقم (۲۳۰۹۳)» ص5 یمین 
(1)الذهبي» محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاءء ج14, ص004. وأنظر أيضا: 


اث ARA‏ ا 0 


هذا كله وكين عير - يدل على وجوه أحاديث موضوعة كثيرةٍ 
اصطنعتها الأيادي الا ال وبثتها بين أحاديثهم 2 
ومع أن" الهدوسة الأخرى قد اهتمّت بالحديث وعلومه؛ إذ اعتبر 
الكثيرون من علمائها معرفة علم الدراية والرجال شرطاً من شروط 
المجتهد. كما يفصح عنه العبارات الكثيرة التي نقلناها هنا وهناكء أقول: 
E‏ إل أن للشيعة الإماميّة ميزات على هذا الصعيد؛ إذ لم يقعوا 
في الشراك التي وقع ها علياء التناسئ" الاناكافة ET E‏ 


الأطهار 
الحديث. 
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هيم قد تصدوا بأنفسهم لهذه الظاهرة فق اول يوم اف 


فبعد أن رأوا #8 أنه عدةً من أصحاب الأهواء الباطلة والآراء الفاسدة 
ادو ون اك ارف ورون الشرهة ال ونون 

في في آثار العترة الطاهرة» أعلنو | التبرّي منهم» ووصفوهم بالكذابين 
والوضاعين. کک شا“ 0 التو عند 0 وأمروا الشيعة e‏ 
المُنكرات. 

روى الكشي أن شخصاً من الغلاةٍ حين ذكر شيئاً من غلوٌ يونس بن 
ظبيان عند أبي الحسن 8ي غضب غضباً شديداً ثم قال 282 للرجل: 
«اخرج عني» لعنك الله ولعن من حَدّثك, ولعن يونس بن ظبيان الف 


العسقلاني الشافعي, أحمد بن علي» لسان الميزان» ج١2‏ ص 75؟. و: الذهبي» شمس 
بن علي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج ٠١‏ ص 18. 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين Veena‏ 


لعنةٍ يتبعها ألفه لعنق كل لعنة تبلغك قعر جهّم. . . أما إن يونس مع أبي 
الخطاب في شد العذاب» مقرونان 00 إلى ذلك الشيطانء مع 
فرعون وآل فرعون في أشل العذاب. 0١‏ 

ل aE‏ 
هو سماحة مرجع المُسلمين: الي علي السيستاني' (أدام الله ظله على 
العباد)» حسب ما جاء في تقريرات درسه المبارك في الأصول؛ إذ تكلم 
بالتفصيل في موضوع (أسباب اختلاف الأحاديث)» وعمًا نشاهله جليًا 
من هذه الظاهرة فقسّم الظاهرة وأسبابّها تقسيمات غاية في الروعة 
وجعل أحد هذه الأقسام ما أسماه (الاختلاف الناشئ من تعمد الرواة 
للزيادة او النقيصة أو الوضع)» وقال: 

الست ا يقع في جهات تلاث: 

الجهة الأولى: في إثبات وقوع ذلك وأ هناك من تعمد الدس 
والوضع على النبي” كال والأئمّة 
الأحاديث. 

ولا نقصلد بذلك التعرّف على هويّة الوضاعين وتفصيلات هذا العامل؛ 
إن مما يتكفّله علم الرجال» بل المرا إثبات وقوع الكذب على الرسول 
والأئمّة الهداة 88 في الجملة. 

الجهة اتةه البيحت عن دواعي وعوامل الدس” والوضع في 
ae E‏ اف E‏ تمبيز الحديث الموضوع من غيره؛ 
فإنَ هذه الجهة لاما مالو افدلا أنه طائفة من الروايات ا 


(١)الكشي”‏ محمّد بن عمر» رجال الكشّي» ص٤1‏ رقم 177. 


A‏ 8 2*#50770101011101117ذظ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


فلاب أن نلاحظ مضمون الخبرء فهل يتلاءم مع دواعي الأفراد الوضاعينَ 
للحديث أم لا؛ لنميّز الموضوع عن غيره. 

الجهة الثالثة: بيان أنحاء الوضع العمدي وأقسامه. فتارة يضع كتابا 
ويتسية إلى الأحمة ا وار فس الف :اح العلماء: إلى الآثمة 
وثالثة بالتصرف في كتاب أحد العلماء وغيره». "© 

ثم ا بالبحث المفصل 2 گل واحدة من هذه الجهات» فذكر أن 
من جملة عوامل الوضع امام العوضيية فى الا الفكر 
الإسلامي ا ٠‏ ومدخ بعض المذاهب أو رجالها أو تضعيفهم؛ 
وال القومئ ا ويد هدم الإسلام وتضعيفب معارفه 
ومبادئه» وبهدف ترويج بعض الأنظمة الاقتصادية وإحياء العادات 
والسنن الجاهليّة والتئارات والمبادئ غير الإسلاميّة. وترويج مذهب 
فقهي معيّن» وأخيرا: الوضع من أجل التقرب للخلفاء والملوك 


2 


و 

وقال (دام ظلّه) في سياق كلامه عن العامل الأو المتقدم الذكر: 
«وريّما كان في الشيعة ا من يحمل هذه ال وإيضع ا 
لذلك» كما ورد في بعض من قيل فيه: إن کاب وضاع؛ كاف ا 
الأحاديث في الخيرات؛ فمثلاً: عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ورد فيه 
في مجمّع الرجال نقلاً عن ابن الغضائرية وله كتابة في الرّيارات يدل 


(١)الهاشمي»‏ هاشم تعارض الأدلة واختلاف الحديث (تقريراً لأبحاث سماحة 
آية الله العظمى السيد على الحسيني” السيستاني” الأصوليّة) ج201 177 417. 
(۲)أنظر: المصدر السابق» ص 577- ١0غ4.‏ 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ae‏ 


على خب عَظيمٍ ومذهب مُتهافتي, وكان من كذابة أهل البّصرة. . 

ومن لطيف ما ثقل ذ في الوضع والوحاهد نما قله حلاف و 
ره فى كتابه ( شا ان السنئة المحمّديّة)؛ فقد عقر غنوانا هو 
(الوضّاعون الصالحون) تكلّم فيه عمّن كان يضع الحديث على الرتسول 
عل مي لله بزعوهم» »> وبعل أن نقل خا من أمثلة ذلك قال: «وقد 
8 من أمرهم أنهم يضعون الات انات تافهة, ومن أمثلة ذلك: ما 
أسنده الحاكمٌ عن سيفب بن عمر التميمي» قال: كنت عند سعد بن 
طريفي, فجاء إبنه من الكتَاب يبكي! فقال له: مالك فال رن ي المعلّم 
قال: لأخريتهم ل حدكنا عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: معلمو 
صبيانكم شراركم, أقلّهم رحمة لليتيم؛ وأغلظهم على المُساكين». 5 

المَطلب الثاني 
إهتمام الأئمة 

و أخادرث الباب» يُعلمٌ اهتمام الأئمة 
له ليلا أنه قال: 71 ا ال 
بالدّرایات لا بالرئوايات». ”" 


َي بدراية ا 


(١)أنظر:‏ المصدر السابقء ص۳۹٤.‏ وقد عقد السيّد الأمينره في كتابه الغدير 
فصلاً كاملاً للكلام عن الوضع والوضاعينء وقد أكثرَ فيه النقل عن أهل السئة 
أنفسهم في من كذب منهم لأغراض مختلفة. أنظر: ج0. ص ٠١8‏ ومابعدها. 

a BY‏ عل ال المحمّديّةةه ص١؟١١١.‏ وقد تكلم بالتفصيل 
في هذا الكتاب عن الوضع والوضاعين وأسباب الوضع» وهو يستحق المراجعة, 
ا 

()المجلسيء محمّد باقر بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الاطهار. ج » 


ARs E‏ ل خاد > ذزامية مشازقة 
#8 أيضا: «همّة الفهاء الروايةء وهمّة الغلماء الراية». 
ون الصادق 8 «حديث تدريدء خيرٌ من ألفب ترويه ولا يكون 
الرجل منكم فقيهاً حتّى يعرف مُعاريض كلايناء وأن الكلمة من كلاينا 
ر قل م و 
وعن أبي جعفر 9: «يا بني» إعرف تقار اليف عل قدر روايتهم 
فان المعرفة هي الدراية للروايةٍ وباللترايات للروايات يعلو 
مره إلى أقصى درجات الإيمان». 
وقال الك ل 520 توس ی دع ار وو اانا 
فتن ها اماك في الحديث» وأكثر إنكارك لما يرويه اا 
الذي يحملك على رد الأحاديث؟! 
فقال: حدثني هشامٌ بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله 9ي يقول: لا 
تقالو هلها ديفا لاطا رافق القرآن والسةف] وكعاوة E‏ من 
أحاديثنا المتقدمة؛ فإن ا e‏ يسنك _ لعنه الله د ادن في کتب 
أصحاب أبي أحاديث لم يحلاث بها أبي. 


صء ح 17 وص 3707 ح117. 

(۱)الکراجکی» محمّد بن على بن عثمان» كنز الفوائد: ١ 2١‏ و: اليلميء 
الحسن بن أبي الحسن محمّد. إرشاد القلوب: ٠٤‏ إبن فهد الحليء أحمد. عدة 
الداعي» ص۷1 و: المجلسي» محمّد باقر» بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة 
الأطهار. ج۲» ص ,15١‏ ح١٠.‏ 

(۲)المصدر نفسه. 184 ح0. 

(۳)المصدر السابق» ح٤.‏ 


أحاديث 0 أن تكون من E‏ 5 عبد الله 2 إلى أن قال 288 
فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نوراً فما لا حقيقة مع ولا نور عليه 
فذللف من رل 
١‏ المطلب الثالث 
فضل علوم الحديث عند العلماء 

قال الشهيد الثاني تثل: «وأمًا علم الحديث؛ فهو من أجل العلوم قدراً 
وأعلاها رتبة وأعظمها مثوبة بعد القرآن». '"ا 

وقال المحلاث النوري (ره): «إعلم أن علم الحديث عله شريف» بل 
هو أشرفة الغلوم؛ فإ غايتة الفوز بالسعادة الأبديّة والتحلي بالستن 
النبويّة والآداب 00 ونه ر اقرز ا العجقة فنا لا تدرك 
من غیره» ومنه يتبيّن الحلال والحرام والفرائض والْسئن؛ وطرق تهذيب 
النفس وصفاتها». 9 

عن والد الشيخ البهائي يَظي: «إعلم أن علم الحَديث علمٌ شريفا 
جليل.. .من ځُرمَه» حرم م حيرا عَظيما ومن ززقه» زق فضلاً 
ع0 


.غ0١ رخال اک رقم‎ e 
۸۷٥ ا حسين» 00 الوسائل: > ج ص‎ »يرونلا)٣(‎ 
کی ا ا و ا ا ا لے ا ا ان‎ 0 


شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


وقال المحقق الخوئي تمل : : اكل خبر عن معصوم لا يكون حجّة 
وإلّما الحجّة هو خصوص خبر اللَقفَةٍ أو الحَسّن. ومن الظتاهر اه 
تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم, 
ومين الققلو الج ا 

وكذلك الحال لو قلنا بحجيّة خبر العادل فقط؛ فإ الجزم بعدالة رجل 
أو الوثوق بها لا يكاد يحصل إلا بمراجعته... 

اقرف - بعد ذلك - إنكارٌ بعض المتأخرين الحاجة إلى عِلمٍ 
د 


ص .١56‏ أنظر أيضا: المامقاني» عبد اله تنقيح المقال في علم الرجال. ج١‏ 


ص۱۷۲. 


الشرط الأول والثاني 
علما الرجال والدراية 
مدنا في الستابق للكلام في أهمّ علمَين يرجعان إلى هذه الجهة وهما: 
غ الرجال» وع الازاية اللذان جه مهما غنوان: (غلوء الخدت 
علما بأننا قد مررنا ببعض ما يرجع إلى هذه الجهة في ما تقلام من شروط. 
وتصل النوبة إلى التعريف بعلمي الرجال والدراية» وما يرتبط بهما 
من مباحث مهمّة» علما أننا سيكون لنا وقفة أخرى مع هذا الموضوع في 
اا و 0 ر ورد الكنا بم سيعت يبان مخ وق ااا ن 
اوو 
المطلب الأول 
التعريف بعلمَي الرجال والدراية 
اولا؛ التعريف تعلم اترجال 
ا . المقصود بعلم الرجال 
ذكر لعلم الرجال تعاريفة مختلفةٌ أوضخها: هو أنّه: «علمّ يُبحث فيه 
عن أحوال الرواةٍ من حيث اتصافهم بشرائط قبول أخبارهم وعدمه»). ٩‏ 
وعلى هذه فغلم الزجال .هو العلم الذي تكون مشؤولئته البحث عن 
أحوال رواةٍ الحديث» ذات العلاقة بجواز قبول قولهم في ما ينقلونه من 
الحديث» وعدمه. 


و موضوع علم الرجالء فهو عبارة عن رواة الحديث الواقعين في 


0 ی ا ا ورهن لك ا ا ن اا 


م 
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طريقهء فيبحث ٠‏ عن أحوال الرواة من حيث دخالتها في اعتبار قولهم 
وعدمهء وأمَا حالاتهم الأخرى التي ليست لها دخالةٌ في قبول قولهم» فهو 
مر خارج عن هذا العلم. فالبحث في هذا العلم إِنّما هو عن انّصاف 
افع كار EEC‏ اللك دوز NNE‏ 
للموضوع. اا رال ا ر ككونه ناهر أل شافرا اوک الل هو 
الخو ال التي له وال لها في قبول الحديث» فهي ار عن هذا 
العلم”"ا 

1. المطلوب من علم الرجال' "ا 

والمطلوبة من علم الرجال هو 

- تشخيص وتعيين هويّة الراوي باسوه ونسبه وشهرته. 

- معرفة حاله من حيث الوثاقة والضعف. 

- معرفة مشايخيه وتلاميليه وحياته وعصره وطبقته في الرواية. 

تتعيين اوو و تميّز المشتركات» وتشخخص المُرسّلات. 
كاك تقل N E e‏ فول ا و 

۳ الفرق بين علم الرجال والتراجم 

علم الرجال - كما مر - يبحَث عن أحوال الرجالء الذين تتكوئن منهم 
أسانيك الأحاديث من حيث الوثاقة وغيرها من الصفات التي تور في 


الحكم بكون الراوي ثقة لا يكذبة حين النقل. 


(۲)أنظر: المصدر السابق» ص١١- .١١‏ الفضلي» عبد الهادي. أصول علم الرجالء 
ص50- ٣۲‏ . 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين ا م بجا للحاو ا اج م ا ا OS‏ 

ا عل اراج فهو ينبعت عن أهوال السات ين القلساء 
وغيرهم» سواء أكانوا رواةً للحديث أم لاء وسواءٌ أكانت تلك الأحوال 
مؤثْرة في الحكم بالوتاقة أم لا 

فالمطلوب من التراجم هو التعرف على أحوال الأشخاصء لا من حيث 
الوثاقة والضعف؛ بل من حيث دورهم في حقول العلم والأدب والفن 
والصتاغة والسياسة والاجتماع: وتأثيرهم في الأحداث والوقائع إلى غير ذلك. 

نعم» ربّما يجتمع العِلْمان في مورد؛ كما إذا كان الراوي عالماًء كالشيخ 
الكليني” مثلاء ا om‏ 
البحث عن أحوال الكليني” في علوم الحديث إِنّما هو من زاوية وحيثيَةٍ مثيه 
E E‏ كول لاه يهنا N‏ لبي ابول 
الرواية لا غير وأا في علم اراج فالبحث عنه إلّما هو من زاويةٍ 
أخرى؛ وهي أحواله وبلوغه المرتبة العالية العظيمة من العلم؛ وتأليفاته. 
واتجاراته العلميّة أو غير ذلك من الجهات. 


فا الفول أن العْميّن يتحدان موضوعاً (الشيخ الكليني). 
لکن ادوضوع ف کل راح نتا باح س بل 
هو 7 وواقع في e‏ موضوع لعلم الرجال: وبما أن له 
في حقل العلم والإجماع والأدب والسياسة والفن والصناعة» موضوغ 


لعلم التراجم. 00 


(1)أنظر: الفضلي» عبد الهادي» أصول علم الرجال» ص ۳۳ 6". 


0 00 ۳ 

ثانيا: التعريف بعلم الدراية 

" المقصود بعلم الدراية 

الدراية في اللغة بمعنى: مطلق العلم. 0 

وفي الإصطلاح: علج يبحث فيه عن مّتن الحديشي وسنده وطرقِه. 
e LS‏ وما بحا إلنها تدرا ول وه 
زالرورد: 

. المطلوب من علم الدراية 

وكا لكايه علم الورايتو لبعد تنيع فيرف اسل وات 
المتومّف عليها معرفة كلمات الأصحاب في هذا الوم الك 
الأحكام وتميّر المقبول دع ار و 

۳ الفرق بين علمّي الرجال والدراية 

وأا الفرق بين علي الرتجال والدرايةء فهو أن علم الرجال بنجي 
عن آحادٍ الرواة على وجه التفصيل جرحاً وتعاديلاً كما تقلام في 
الغ يه رام في علم الدراية, تحت طن الراك انار كز فلت 
الحديث باعتبار مجموع شن 


(١)أنظر:‏ الفيومي» محمّد بن علي» المصباح المنيرء ج1١2‏ ص٤۱۹‏ و: الفيروز 
آبادي» محمّد بن يعقوبء القاموس المحيط» ص 1787. 

(۲)أنظر: الغفاري» علي أكبرء دراسات في علم الدراية ص4. 

()أنظر: المصدر السابق» ص١٠.‏ 

)ينه الع الصحيح والمونّق والحَسّن والضعيف والمُرسلء و. . 

(0)كتقسيم الحديث إلى النص والظاهر, أو المُجمل والمُبِيّن أو المُضطرب, ف 


الباب الثالث: شروط الا جتهاد عند الفريقين Veo EER‏ 
ومن أحمل ها ذكر فى علو لخدي فا هليه سماخ المرجع 
الأعلى السيّد السيستاني” (دام ظلّه الوارف) في المقام؛ إذ نبّه على بعض 
التكات التي لم أرَ غيره قد نبّه عليها؛ فقال في سياق كلامه عن العلوم 
التي يتوقف عليها الاجتهاد والتفقه ما يأتي: 
الي و 0 الحديث؛ 1 الفقيه لابك آم د ا 
0 
وعليه» فلا يمكن الاعتماد على الآخرين في نسبة الكتاب لأحد 
الأمر الثانى: معرفة بل اي حصول - الاجتهاد وعدمه في مقام 
نقل الرواية. 
يكون مباشرة .... فإن كان النقل مع الواسطة ‏ كما هو الغالب ‏ وعلمنا 
الاعتمادء وأما إذا غلم بتخلل الاجتهاد بأحد الوجوه الآتية» ولا سيّما إذا 
علمنا ببطلان الاجتهاد فى بعض الموارد» فلا يمكن الاعتماد على 


أنظر: السبحاني» جعفرء كليات في علم الرجال» ص6١-17.‏ 
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المطلب الثاني 
إهتمام آهل الستّة بالحديث وعلومه 

وكما اهتم الشيعة الإمامثة اة وأفردوا لها علوم الحديث» فكذلك 
كل ال «وقد افوا في وضع عدم دقيق له قواعدٌ وطرق” يتوصل بها 
إلى معرفة الحديث الصحيح والحديث غير الصحيح. 

وقد ركزوا هذا العلم على قواعد تتعلّق بنقل الحديث. وقواعد تتعلق 
بالراوي نفسه» وشروطه. ويسمّى اا عات 

كما وضعوا أيضاً علم تاريخ الرئواة وتراجيهم». " 

وقال بعض المحققين المعاصرين من أهل السنة: «والعلم بالسنة 
النبويّة يشمل العلم بمعاني مفرداتهاء وتراكيبها. ودلالات الكلام على 
المعاني. مع معرفةٍ علم مُصطلح الحديثي ورجال الحديث؛ لمعرفة مدى 
قوّة السند ومرتيته في القوّة والضعف؛ ليتمكّن من العمل بالصّحيح منه 
ومن ترجيح فا فى اقرع من غيره» وكذلك معرفة ناسخ الحديث 
ومنسوخه. aS‏ 

(0)الراني» السيّد محمّد علي» الاجتهاد والتقليد والاحتياط (تقريراً لأبحاث 
سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني دام ظله)» ص 3١ "١‏ 

(۲)الهادي» كرو أصول التشريع الإسلامي» ص .]١‏ 

(»)العمري» نادية شريفه الاجتهاد في الإسلام: أصولهء أحكامه؛ آفاقه ص ۷۲- ۷٣‏ 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 0010101108 ا O‏ 
المطلب الثالث 
عدد الأحاديث الصحيحة عند المدرستين 

وام بالنسبة إلى الأخاذیت N‏ ستين» فقد وقع 
الخلافة الشديد فيه عندهما على ما ا 

أولاً: عدد الأحاديث الصحيحة عند أهل السنّة 

أمّا بالنسبة إلى المدرسة السنيّة» فقد «وقع الخلاف في أقوالهم في 
تحديد عدد أحاديث الأحكام الصحيحة. فقيل: خمسمئة واستقل 
الشوكاني* هذا العددء فقال: وهذا عجب أن يقال. . . ؛ فإ الأحاديث التى 
تؤخ منها الأحكام الشرعية ألوفة مؤلفة. ۰ 

وقيل: إن عدد او الأحكام ثلانة آلاف. 

وقيل: ألفا ومئتان. الوا إلى الإمام أحمد بن حنبل. 

وقال ابن قيّم الجوزيّة: إن أصول الأحاديث التي تدوز عليها الأحكامٌ 
خمسمائة» وهی ا ف لعو ره الأ حديثة» زد 

خانيا: عدد الأحاديث الصحيحة عند الإمامية 

وأمًا بالنسبة إلى المدرسة الشيعيّة, فإ هذا البحث مفتوح عندتا نحن 
الشيعة ايضاء حيث يتناول عادة تحت عنوان «الحاجة إلى علم الرجال». 

وفي مُعجم رجال الحديث للمحقق الخوئي تل: «قد ثبت بالأدلة 
اجر "العو الك كه وا انيور نسبة حكم إلى الله سبحانه ما 
لم يثبت ذلك بدليل قطعو أو بما ينتهي إلى الدليل القطعي: وا 
في ذلك قوله سبحانه: الله اف َم على الله تفترو ن4 


(1)المصدر السابق. 
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دلّت الآية المباركة على أن كل ما لم يثبت فيه إذن من الله تعالى. 
ف ا ارا عليه ما و كبا افك ات ا أده الظنً بنفسه 
ليكوو الللوايع: > ولامعذرا عن مخالفته في ما تنجز بمنجز ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: «ولا تقفة ما ليس لك به عِلْم» E‏ 
وما د بع أكترخم إِنَا نآ إن اَن لا يني مس احق شيأ 

وأا الروايات الناهية عن العمل بغير العلم: فهى فوق حل الإحصاء؛ ففي 
تبح في بصيرء قال: اقلت ا عبد الله 282: تر علينا شيا لزن 
نعرفها في كتاب الله ولا سنت فننظرٌ فيها؟ فقال: لا أما أك إن أصبت» لم 
الحاو اعادا ت e E‏ 

ثم قال : نل: «روايات الكتب الأربعة ليست قطعيّة الصدور: ذهب 
جماعة من المحلثين إلى أن روايات الكتب الأريدة قطمية الصدور 
وهذا القول باطل من أصله؛ إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور 
رواية رواها واحدٌ عن واحد. ولاسيّما أن في رواة الكتب الأربعةٍ من هو 
معروفة بالكذب والوضع 

يع سي لل a‏ لزان 
دلت على ذلك - لا أساس لها؛ فاليا كان تق ag‏ اذ كبرو فين 
المقام» وادّعوا أنْها قرائن” لذلا تمان و 
ي لا يرجع شيءٌ منها إلى محصّل. 

وأحسن ما قيل في ذلك هو: أن اهتمام أصحاب الأئمّة 82 وأربار 
الأصول والكسب بام ادنك إل دهان ا لين فاده ك تيضق ”الله 


(١)أنظر:‏ الخوئي” أبو القاسم» معجم رجال الحديث؛ ج١.‏ ص 7١‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: شروط الاجتهاد عند الفريقين 0 1111 001 1 1111 
امراف ا هل !61 الرواباك الى وای كم فد درت عن 
المعصومين اي فإن الاهتمام المزبور يوجبا في العادة ‏ العلم 
بصحّة ما أودعوه في 5 وصلتوره من المعصومين © 

ولكن” هذه الدعوى فارغةٌ من وجوه»» ثم ذكر تل هذه الوجوه. ° 

وهذا ما ذكره تلميذه مرجع المسلمين» السيّد السيستاني (دام ظلّه)» 
في سياق كلامه عن اشتراط علم الرجال في التفقّه؛ إذ قال: «ثم إِنّه قد 
بُقال بصحّة بعض الكتب» وأنها معتمّدة من حيث السند» وعليه» فلا 
نحتاج الى علم الرجال بالنسبة إليهاء وهذا ما قيل في حق كتاب الكافي 
وذ الروانات المواحرةة انيه مر إن قلا ورم ا 

الا و هده الأفوال كا غير كانم كعاتن م ارا ينوا 
كانت الرواية فى الكافى أو فى الفقيه أو فى التهذيبين» أو فى جميعها. 
ور لكام اس العاف الى EEE‏ 


0 o 
مواصع متعددهة).‎ 

وسياتي مزيل بيانٍ للموضوع في الملحق رقم (۳)» حيث بيان محاور 
اا و واا ا و 


(١)المصدر‏ السابق. 
0 اد مد عي الخاد والتقليد والتفاظ ( ر يرا لااك 
سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني دام ظلّه). ص 0" 7 


الملحق رقم )١(‏ 
0 العلوم المطلوبة في الا جتهاد و د 
تة الاجتهان الي ل يصلها لا من كان ذا ست عظيم. ال ” 
تكن هال كن E EE O O‏ 
ترتيب'لهذه العلوم؛ 
قال وضْ: «الفائدة الرابعة عشر: في ترتيب العلوم بالنظر إلى المتعلم 

إعلم أن لكل علم من هذه العلوم مرتبة من التعلّم لاب لطالبه من 
مراعاتها؛ للا يضيع سعيّه» وليصل إلى بُغيته بسرعة؛ وكم رأينا طلاباً 
العام سين كر ل ار هه إلا القليل» واخريق حصوا مضه كيرا 
E a‏ 

فينبغي أن يشتغل في أوّل أمره بحفظ كتاب الله تعالى وتجويده على 
E Nd‏ ك 
ا 

ثم ينتقل إلى النحوء فيشتغل فيه على هذا النّهج» ويزيك فيه بالج 
ا 

ثم ينتقل منه إلى بقيةٍ العلوم العربية فإذا فرغ منها أجمع» ا 
a‏ » وحمَّقَ مقاصده على النمط الأوسّطء ولا يبالغ فيه مبالغته في 
قروه ا ا ا e‏ 


(۱) الجزائري» نعمة الله الأنوار النعمانيّة ج۳» ص .٠٠٠٣‏ 


Raa Hš‏ ول خاد امه مشازفة 

م نقل (قدس سره) هنا قصة قراءةٍ السيّد محمد (صاحب المدارك) 
وخاله (الشيخ حَسَّن) عند المقدّس الأردبيلي” تلك التي نقلناها سابقاً 
فراجع هناك. 

ثم قال تثل: «ثم إذا فرغ من المنطقء انتقل إلى علم الكلام ويتدرج 
فيه كذللك: 

ل نل ف أصول ا م في كتبه ومباحثه. وهذا العلم 
أولى بالځلوم تحريراً. فلا يقتصر* منه على القليل؛ فبقدر ما تحققه يتحفّق 
عنده الا الفقهيّة. 

ES‏ لهل طلكيدهر ابت NERE N‏ بر ميلم 
وليس هو من العلوم الدقيقةء وإنما هو من مُصطلحات مدونة وفوائد 
مجموعة. فإذا وقف على مقاصده انتقل إلى قراءةٍ الحديث بالرواية 
والتفسير والبحث والتصحيح» وق e‏ أشي العا ل A‏ 
الوقت؛ ولا أقل من أصل منةُ يشتمل على أبواب الفقه وأحاديثه. 

وكان ا الما (أدام ا يكفي من الأصول ا 
كتابة التتهذيب. 

76" منة إلى البحث عن الآبات القرآنيّةٍ المتعلّقةٍ بالأحكام 
الشرعيّة؛ فقد أفردها العلماء (رضوان الله عليهم) بالبحث» وخصوها 
اا ٠‏ فليطالح EE‏ في هذه الأيام اا 
التي صنّفها شيخناء الشيخ جواد الكاظمي تغمّده الله برحمته. 

فإذا فرغ ها ان إن قرادة كفن الففقة قيقر منها ألا كتاباً طلم 
فيه على مطالبهء ورؤوس مسائله. وعلى مصطلحات الفقهاء وقواعدهم؛ 
انها لآ نكاد مغاة إلا من أفواة المشايخ» بخلاف غيرها من العُلوم. 


الملحقات: .١‏ ترتيب العلوم المطلوية في الاجتهاد بالنظر إلى المتعلم EV eS‏ 
ثم يشرع - ثانياً - في قراءة كتاب خر بالبحث والاستدلال واستنباط 
الفروع من الأصول واستفادة الحكم من كتاب أو سنةٍ من جهة النص أو 
الاستنباط من عموم لفظر أو إطلاقهء ومن نيح ايع أو حَسّن ف 
مياد درت على عدم المطالي قلي التادرريج: 
وهذا لا يحصل إلا بقوةٍ قدسيّةٍ يمنخها الله سبحانه لعبدده. ولا حيلة 
للعبد فيهاء » نعم للج والمجاهدة ا إل الله سكا ين كن 
تحصيلهاء كما قال: 1 جَاهَدُوا فينا لنهديتهم ستبلنا وَإِنَ اللّهَ لمع 
اين ل 
فإذا فرغ من ذلك کله 0 في تفسير الكتاب العزيز ز بأسره؛ فكل 
هذه العلوم مقلامةٌ له فإذا وق له فلا يقتصر' على ما استخرجة 
ال رون بأنظارهم فيه» بل يُكثر من التفكر في معانيه, ويصفي نفسه 
للتطالع على خوافيك وييتهل إلى الله تعالى في أن پمنحه من لدنه فهم 
ت ار لا الکتاں دا في قعره درن وفي 
0 ع والناس فى التقاط درو والاطلاع على بعض حقائقه على 
مراتب» ومن ثم ترى التفاسير مختلفة حسب اختلاف أهلها في ما يغلب 
فمنها: ما يغلبة عليه العربيّة ككشّاف الرَمَخْشَرِي» ومنها: ما يغلب 
عليه الحكمة والبرهان الكلامي؛ كمفاتح الغيب للرازي» ومنها: ما يغلبٌ 
عليه القصّصء كتفاسير الثعلبي» ومنها: ما يسلط على تأويل الحقائق دون 


EEN 
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التفسير الظاهرء كتفسير عبد الرزاق الكاشي؛ إلى غير ذلك من المظاهر. 

فإذا فرغ من ذلك وأراد الترقي وي الي فليطالع كتب 
الجكمة» من الطبيعي» والرياضي» والحكمة العمليِّة المشتملة على 
تهذيب الأخلاق في التفس» 3 خرج عنها من ضرورات دار القناء. 

ثم يتتقل بعده إلى العلوم الحقيقية والفنون الخفيّة؛ فإنّها البابة لهذه 
العلوم, ونتيجة كل معلوم» وبها يصل إلى درجة المقربين» ويحصل على 
مقاصد الواصلين. 

يا كلم تكسو هو اها ليده ه العلوم؛ وله استعداة لتحصيلهاء 
و واا ل فأمًا القاصرون عن درك هذا المّقام. والممنوعون 
اوق عرز السرا إلى ها ر ا ا 
الوصول إليه متدرّجين فيو حسب ما دللنا عليه فإ لم يكن لهم بد من 
الاقتصار, فلا أقل من الاكتفاء بالعلوم الشرعيَّةٍ والأحكام الديقة فاة 
ضاق الوقت» وضع النفس عن ذلك فالفقة أولى من الجميع؛ فبه 
قاست النبوات» وانتظم أمر المعائن والمعاف مضيقاً إليه ما بج مراعاته 
من تهذيب النفسء وإصلاح القلب؛ ليترتّب عليه العدالة التي بها قامست 
الكموات والأرض والتقوى» الذي هو ملاك الأمر. 

فإذا فرغ عمًا خلق له من الغلوم» فليشتغل بالعمل الذي هو زبدة ايلم 
وغل الخلق: قال تعالى: وما لفت الجن والإنس ا ون 5 
أجهل وأخسر وأحمق من متعم صنعةٍ لينتفع بها في أمر مُعاشه ثم 
يصرفة عمرة ويجعل كل في تحصيل آلاتها من غير أن يشتغل بها 


()الذاريات: 01. 


الملحقات: .١‏ ترتيب العلوم المطلوية في الاجتهاد بالنظر إلى المتعلم OLS‏ 
اشتغالاً يحصل به الغرض منهاء وكم قد رأينا في شيراز وأصفهان من 
ال 0 e‏ 
لي 
وحيث آنل قد عرفت أو أن الأذمان تحتاج ۶ إلى ما 
وهو اللي همه احتقون من قوله ۲ ا له رونحوا أرواحكم يسدائع 
100 


(١)الجزائري»‏ نعمة الله. الأنوار النعمانية» ج۳» ص 78-770 


الملحق رقم (۲) 
آداب الدرس والقراءة 
ومن لطيف ما ذكره في الأنوار النعمانية مما يفيدنا هناء ما يرجع إلى 
آدانة المتعلّم, وذلك 0 تومل : 
«الغائدة التثامتة: آدابه في درسه وقراءته 
وهي أمور: 
الأول: أن يبتدئ أولاً بحفظ كتاب اه العودة معيط] مدنا تيدنا أل 
العلوم وأجلّها > وكان السلفة لا يعلّمون الفقه والحديث إلا لمّن حفظ القرآن. 
الثاني: أن يقتصر م ون لل لاع د عا ع اللو ل ع ل 
وليُحذر من تحيّر الذهن في مطالعةٍ الكتب الكثيرة فإنّه يضيّع زمانهء 
الكتاب الذي عر 0 0 يأخذه كليّته؛ E‏ 0 
محرطا فل e‏ لوم ٠‏ ویستقر راه على لحق: 
وينبغي أن يعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه قبل حفظه تصحيحاً 
متقناً ثم يحفظه حفظاً محكماً ثم يكرره. 
وَأ بحضر معه الدواة والقلم للتصحيح. وإذا رد عليه الشيخ لفظة 
ا ب و ا لبه بها 
ع ل E‏ 
الوجه الذي عرفه مع اطلاع الشيخ والحاضرين. 
وكذلك إذا تح خط الشسيم في وات مسال وكان لا بقرت 
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تحقيقه» فان كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل 
غريباً أو بعيد الدارء أو مشتّعاء , تعيّن تنبية الشيخ على على ذلك في الحال 
ANE‏ ئم بالتصريح؛ فإ تركه ذلك خيانة للشيخ؛ فيجب نصحة بما 
أمكن من تلطف وغيره فإذا وقف على مكان في التصحيح» » كتب قبالته 
بلغ العرضن أو التصحيح: 

وينبغي له أن يقسسّم أوقات ليله ونهاره على ما يحصّله؛ فان الأوراد 
توجب الازدياده وأجوذ الأوقات للحفظ الأسحانُ وللبحثي الأبكاث 
E‏ كلهال انا اماك 

وما الوه ود لك عليه لكر أن حفظ الليل أنفع من حفظ النهار 
ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع» والمكان البعيد عن المُلهيات أنفع: 

وأن يباكر بدرسه؛ لخبر: بورك 0 في بكورها. 7 

ويجعل ابتداءه يوم الخميس ٠‏ وفي روايةٍ: يوم السبت أو 
الخميس ٠”‏ وفي آخر عنه ##ة: أطلبوا العلم يوم الإثنين؛ فإلّه ميس“ 
لطالبه» وروي في يوم الأربعاء و ل بُدئ به يوم الأربعاءء 


()أنظر: الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة» ج١١.‏ ص۹٥"‏ 
الحديث رقم (/0. وفيه: «بورك لأمّتي في بُكورها يوم سَّيتها وخميسها). 

()أنظر: المصدر السابقء الحديث رقم (3). وفيه: «اللهمّ بارك لامي في 
بكورها يوم الخميس». 

(۳)أنظر: المصدر السابقء الحديث رقم »)٤(‏ وفيه: «اللهمّ بارك لأمّتي في 
بُكورها يوم سبتها وخمیسرها). 

(٤)لم‏ ينقل الحديث في مجامعنا الحديثيةء واستشهد به الشهيد الثاني في منية 


الملحقات: ۲. آداب الدرس والقراءة لم الم ل قلأت و مقف الما اموه لقا اد ان لم اق 561 

إل وقد تہ" ا اخحتار , RAE‏ الابتداء يوم الاح ولم نقف 

E 

شخ 3 تحبّة is‏ وعد 2208 0 العلم 0 أخذيهم في 
من المواضع التي ا فيهاء واختاره جماعة من الأفاضل؛ 

E اللا‎ 

كما هو الغالب» سيّما إذا كان اننا تقرير مسألة؛ فان قطعّه عليهم أضرٌ 


المريد» ص٦٦"‏ فقال: «وفي ير خر عنه صلى الله عليه وآله: ...». وانظر: 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الجامع الصغير من حديث البشير النذير» ج٠١‏ 
ص ۸۵٩‏ الحديث رقم .)2١17(‏ 

(١)ذكره‏ الشهيد الثاني في منية المريد. ص٠٠۲٠‏ بقوله: «وروي في يوم الأربعاء 
خب ما من شيء بدئ يوم الأربعاء إلا وقد تم». ولم ينقل الحديث في مجامعنا 
الحديئيّة. وفي المقاصد الحسنة للسخاوي» محمّد بن عبد الرحمن: «لم أقف له 
على أصل). ص 7" 

(؟)هذه عين عبارة الشهيد الثاني في منية المريد» ص577. وهي منقولة من 
(تذكرة السامع)لابن جماعة قال: «إذا ر مجلس الشيخ» سلَّم على الحاضرين 
بصوت يسمع” جميعه» ويخص الشيخ بزيادة تحيّة وإكرام» وكذلك يسلّم إذا 
ا 

وع بعضهم حَلَق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلّم فيها. 
وهذا خلافة ما عليه ا لكن» يتجه ذلك في شخص واحډ مشتغل 
ER Ss‏ كوي SENE e‏ 


أدب العالم والمتعلم» ص18١١.‏ 
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من كثير من الموارد التي ورد أنه لا يسلّم فيها. الكو ا الاك 
فليجلس الداخل عليهم على بعل من مقابلة الشيخ؛ بحيث لا يشعرٌ به 
حتّى يفرغ إن أمكن؛ جمعاً بين حق الأدب وحق البحث في دفع 
الشواغل. 

وينبغي له إذا سلم أن لا يتخطى رقاب الحاضيرين إلى قرب الشيخ إن 
الحم وات يح يدي وا لمجا كتير ب 
لذو ن صرح له لشي أو الحاضرون بالتقلم» أو كانت منزلته 
ان كان داك ليوات دلخم أو كان جلومته بقرب الشيخ 
لمصلحة؛ كأن يذاكرة مذاكرة ينتفع بها الحاضرون» أو لكونه كبير الس 
أو كثيرَ الفضيلة والصلاح» فلا بأس» قال شيخناء الشيخ زين الدين طاب 
رن و مكان من مجلس اللترسء كان أحق به 
فليس لغيره أن يزعبجّه منهء وإن كان أحق به بحسب الآداب» قيل: ويبقى 
قن ذلك اسه به كالمحترف اذا يم مانا تين ارق أو الشارع, »> فلا 
يسقط حقّه منه بمفارقته وإن انقطع عن الدرس يوماً أو يومّين إذا حضر 
بعد ذلك. انتهى. وفيه ما لا يخفى. 

وينبغي أن لا يجلس بين أخوين أو أب وابن» أو قريبين أو 
متصاحبّين إلا برضاهما معا؛ لما روي أن النبي يو ا ا 


(١)في‏ أمالي الطوسي: «قال أبو عبد الله 82: لكل شيء AN BE‏ 
e SS‏ 
تخطي أعناق الرجال سخافة). ص٤٠٠.‏ 

(۲)المقصود الشهيد الثاني» زين الدين بن علي مء أنظر: منية المريد. ص .٠۷٠‏ 


الملحقات: ۲. آداب الدرس والقراءة 00 1 0 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
الاجر ا ظلين لذ ا 

وينبغي أن لا يقرأ إلا بإذن الشيخ» ذكره جماعةٌ من العلماء فإذا أذن 
له» استعاذ بالله من الشيطان الرتجيم؛ ثم سمّى الله تعالى» وحمده» وصلى 
على النبي وآله. ثم يدعو للشيخ» ولوالديه ولمشايخه وللعلماء ولنفيه. 

وينبغي أن يتذاكر مع من يوافقه من مواظبي مجلس الشيخ بما وقع 
فيه من الفوائد؛ فإن في المذاكرة نفع عظيما وقدم على ع الوطم 

وينبغي الإسراغ بها قبل تفرئق أذهانهم؛ فإن لم يجد من م 
وک تقد ران :كن فی ها رانين و ا ا لويد 
بخاطره» وقد اشتهر 3 الأخخفش کان له عر يتذاكئ ا 


(١)لم‏ يرد ذلك في مجامعنا الحديثيّة. ولكنه نقل في سنن أبي داود» ج 
ص۱۲٤‏ باب (فِى الركجل بلس بين الررَجْليْن بغير إذنهمًا» الحديث رقم 
(AE)‏ 

0 هذة العئارة ق ية الحرية» هر 0۷ فال وان لا را ى ادن 
الشيخ» ذكره جماعةٌ من اللماء». ولم أر من علمائنا من ذكر ذلك» ولكن» نقل 
الخطيب البغدادي في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)» فقال :«ويجب على 
الطالب أن لا يقرأ حتى يأذن له المُحدّث)». ج ١‏ ص ”70 

()الجزائري» نعمة الله الأنوار النعمانيّة ج۳ ص71 17 


الملحق رقم (۳) 
محاور الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين 
رلک تف الصتورة تعدا اة إلى ارق جين الارن 
والأصوليّين» وهو الأمر المحوري في ما نحن فيه كما رأينا في مطاوي 
الكتات» نذك هنا تخلاصة واضحخة لهذا الفرق» تتجلى بذكر ميخاور 
إلا نين هانيع امار ن 
اف :لاطا ف قاط الاعف ارو حه ااا 
ey‏ فين تان اا ست وكداد نرف ب إلى E‏ 
ثمانون”". إلى قائل بأنّها أربعون"", إلى قائل بأنّها ثمانيةٌ منتهياً إلى عدم 
وجود فرق جوهري بين الطرفين؛ فإ ما ذكروه من وجوه الفرق بينهماء 
حل ا اماك فى ادام يديد كوم عاك مارو تي ادا 
أخرى””» وانتهاء بمن يقول: الحق إن النزاع بينم لفظي””. 


د عض المحاور تي تصلخ أن تكو تحن 


(١يُنظر:‏ محمد بن فرج فاروق الحق ج١.‏ ص ۸۳ 

('يُنظر: الجناجي (كاشف الغطاء)» جعفر بن خضرء الحق المبين في تصويب 
1 لمجتهدين وتخطئة الأخباريّين» ج٠‏ ص٣۱۲‏ . 

E I N SE E E A 

(٤)يُنظر:‏ آل عصفور (البحراني)» يوسف» الحدائق الناضرة» ج >»١‏ ص177. 

Va EN Neg SR CAE 
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جزئيّة لا صلة لها بالمنهج» کا ا ا وعدي اوا د 
مانوس ره داوف بدن دوقي 

وسنقتصر هنا على ذكر هذه المحاورء وما يعتقده الأخار قوق ف مع 
بعض ما أقاموه دليلا عليهاء بمقدار ما يرتبط ببحثنا في توجيه ما ذکره 
المصنّف في المقام» محيلين أمر تقيييها ونقدها إلى محلها المناسب. 

المحور الأول: الأخباريّة والاجتهاد والتقليد 

رفضت الحركة الأخباريّة في مرحلتها القديمة الاجتهاد وتقسيم الناس 
إلى متك ومقلد رقضا بان يقول الأسترابادة* فى لر على من قال 
بالاجتهاد والتقليدء أي: 0 الظر“ في نفس الأحكام الإلهئة: 

زف ا اانا ااا قدس الله أرواحهم 5 كالشيخين 
الأعلّمين الصّدوقينء والإما» ثقة الإسلام» محمّد بن يعقوب الكليني 
وكما نطق به باب التقليد وباب الرأي والمقايبس. . . فإنها صريحة في 
عرنة الى الكو رونم E‏ اميد 
2 المّسطورة في تلك الكتب الو لق افد مرهم) 0 

فول في وضع آخر: 5 مدرك للأحكام الفتاهنة ل د 
كانت أو أصليّفٌ إلا أحاديث العترة الطاهرة هق 2. 

وقد ذكر الأسترآبادي جملة من الأدلة لإثبات موقف الحركة الأخباريّة 


(١يُنظر:‏ السبحاني» جعفر, تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره. ص۸1٠‏ 
(۲)بنظر: الطباطبائيء السيّد علي» رياض المسائل (المقدمة)» ج ا 
(۳)الإسترابادي» محمد الفوائد المدنيّة ص .4١‏ 

(٤)المصدر‏ السابق» ص .٠۲‏ 


الملحقات: ". محاور الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين 0 ز[ 1 ز[ [ز[ [ [ [ |[ 1 
كا 

وقال في موضع آخر مؤرّخاً لبداية الافتراق: «واغلم أن الطريقة التي 
ا ا ا ا جهاة' ا سيله موجه ا 
واضحة قش زمن الأخبارتين من علمائناء ثم لا لفق العلآمة ومن وافقه 


بن اطرنقة العامة «وطريفة: أمحاب: التعثية :وال المي طاريق ال 
020 


بالباطل» واشتبهت» واستصعبت» 

يقول بعض المحقّقين في هذا المقام: «فزعموا - الأخباريون ‏ أن" مرجع 
العلماء ومرجع العوامٌ واحد فيجب على العوام الرجوع إلى الكتاب والسنة 
وأن يعملوا بالعلْم دون الظن ويكون الفقيه راوياً لهم . 


AOE EVE a NOS 
(۲)المصدر نفسه» ص448.‎ 
(۳)الجناجي (كاشف الغطاء)» جعفر بن خضرء الحق المبين في تصويب‎ 
a ENA E E المجوادوق‎ 
مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» نسخة مكتبة مجلس الشّورى‎ 
في طهران» برقم (۲۳۰۹۳)» ص۸ يمين ويسار. ثم تجد الرة المفصّل عليهم في‎ 
a Ra a E 


a0‏ 990019909000999 233*070 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 

المحور الثاني: الأخباريّة وأحاديث الكتب الحديثيّة الأريعة 

اذفى. 'الأخياركون اتطنية” صدون كل ما وزد فى الك الد هة 
الأربعة من الروايات؛ لاهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن 
العمل والاحتجاج بهاء وعليه. فلا يحتاج الفقية إلى البحث عن أسناد 
الروايات الواردة في الكتب الأربعة. . . أمَا الأصوليّون» فلهم رأي آخر في 
ما ورد في الكتب الأربعة» ويقسّمون الحديث إلى الأقسام الأربعة 
المشهورة: الصحيح» والحسن» والمُونّقء والضعيف. ويأخذون بالأولين 
او الذول عون ا خی 

وقد استدل e‏ کک مدعا ومۇرخا 0 
مرجعهم في ا e‏ في ن الأئمّة 0 ٠‏ وکانوا ر مُجمعين 
م كك 2 الي 00 الأربعة ا 
حاء بعده u‏ كالشهيد اده و.. 


والسببخ في إحداث ذلك غفل من أحدثه عن كلام ناا والسمب 


في غفلته ألفة ذهنه بما في كب العامة ٠"‏ 


رشقل عن العامة الل فر ل نه كان عبت قدماتنا (أضيخات الأئخة 


(١)الطباطبائي؛‏ السيّد علي رياض المسائل (المقلامة)» ج١.‏ ص6١٠.‏ 

()الإسترآبادي, محمّد, الفوائد المدنيّة: ص۷۲٠‏ - ۷۳ء وأنظر أيضا لمعرفة 
المزيد عن عقيدة الحركة الأخباريّة هنا الكتب الرجالية المعروفة» ككتاب مُعجم 
رجال الحديث؛ ج ۱» ص9١‏ - 70 


الملحقات: ". محاور الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين NASSAR‏ 
السلام) كتبة وأصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعماله» 
نهم كانوا متمکنین من استعلام أحوال أحاديث تلك الكتب والأصول؛ 

ور د الأحكام عن عه (غليهه التبلام) بطريق القطع واليقين» ومن 
ا امور ومع ل تلن كا رمعي 0 
أن مثلهم لايغفل عن هذه الدقيقة. ولا يقصّر في رعايتهاء 

وأما المحلتث البحرانية - من المرحلة الثانية من مراحل الحركة 
El‏ كما تقدم ت2: فقك ذكر اإيراد 'الاحتلاف بن الأصوليّين 
والأخباريين في وصف مذهبه في المقام بقوله: «والحق الحقيق بالاتباع: 
ما سلكه طائفة من متأخري المتأخرين» كالمجلسي وطائفةٍ ممّن أخذ 
dg NS‏ 

بين القولين» e.‏ أوضح من ذينك اال و ا ر 
. من حيث ثبوت صِحَة تلك الأخبار عندناء والوثوق بورودها عن 
أصحاب العصمة صلوات الله عليهم)”". 

ثم تعرّض بعد ذلك إلى تعريف الحديث الصحيح والضعيف. بما 
يظهر منه أنه لا يمن بوجود أخبار آحادٍ غير مقترنةٍ بما يُقطع معه 
صدذورها عن المعضوم :وعلى هدبه تر الأشباد ال روصت إلا 
رة لق المتجاميع الحديقة د على رأ صاب العدائق > إلى ا 


(1)الإسترآبادي» محمد الفوائد المدنيّة ص٥٠۷٠‏ ولمعرفة الأدلة التى أقامتها 
الحركة الأخباريّة على مدعاها في هذا المقام أنظر: المصدر نفسه. ص١۳۷‏ وما 
بعدها. 


(۲ )آل عصفور (البحراني)» يوسفء الحدائق الناضرة؛ ج اء ص ١‏ 55 16 
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تالس الوا 
؟ - خب الواحد المقترن بما يفيك القطع بصدوره عن المعصوم 

وما يفيك القطع أشار له الشيخ الطوسي في كتابه العْدّة ومنه: 

AS‏ الف مقي اق 

١‏ موافقة الخبر لنص القرآن الكريم (أي: لصريح القرآن الكريم). 

۳ موافقة الخبر للسنة المقطوع بها من جهة التواتر. 

٤‏ موافقة الخبر لما أجمعت الفرقة المحقة عليه. 

وسيأتي مزيد كلام في هذا بعد قليل. '"أ 

ا الح وهر ما لفن الاعات فل امعان وهر ف 
وكذا يظهر منه أن هناك بعض التطور في المَوقف تجاه الأخبار 
يهاه بالتيةة .لبي E‏ بن ا «المدونية 
١ Mu‏ 
الاخباريّة. 


(١يُنظر:‏ الطوسي» محمّد بن الحسن, العدة في الأصولء ج١.‏ ص .٠٤٤ ١57‏ 

(۲)بنظر: الفضلي”» عبد الهادي, هكذا قرأتهم: ج ۲» ص .٠١١ - 17١‏ 

(۳)تجد بيان موقف الأخباريين من أخبار الكتب الأربعة وموقف المحقّق 
الجّزائري من ذلك في: مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» نسخة 
مكتبة مجلس الشورى في طهران» برقم (۲۳۰۹۳)» ص۱۲ يسار - ۱۷ يمين. 


الملحقات: ". محاور الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين ESLA‏ 


المحور الثالث: الأخبارية وظواهر القرآن الكريم 

ذهب بعص الاخباريين الي ا ان الكتاب الكريم من 
الحجيةء وقالوا بأنه لا يجوز العمل في ما يتعلّق بالقرآن العزيز إلا بما 
کان ا في المعنى» أو ا را ا من قبل النبي 0 0 

مف 3 5 00 

المعصومين من اله عليهم الصلاة والسلام ١‏ 
في حجية ظواهر الكتاب TO‏ 

يقول الأسترآبادي مبيّناً عقيدته في المقام» ومستدلاً عليها: «الصواب 
عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقهم. 

ما مذهيهم: فهو إن كل ما تحتاة إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالةٌ 
تلك الوق قل الي و E‏ الخدش» ونه كتين افا تجاه تنه الف 
تا من الأحكام وممًا يتعلّق بكتاب الله وسّة نيه يلاه من نسخ. 


2 


وتفییل وتخصيص» وتأويلء مخزون عند العترة الطاهرة ا وان" 
الان ي لااك وود علق وج اا اله اال أذهان: اله 


قطن ا معد فيا أصول الفقه. ج۳ - 5. ص١٦٠‏ . الجزائري» نعمة 
الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الاحكام). نسخة مكتبة مجلس 
الشورى في طهران» برقم (۲۳۰۹۳)» ص۸ يسار. 

(۲)الخوئي» ا القاس أجود التقريرات (تقريراً لابحاث الميرزا النائيني 
الاصوليّة)» ج ص١١٠٠.‏ 


14 2122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 012121 121 0 0 0 0 2 20 1 1 1 0 
وكذلكفه کو اا ا 
الأحكام الشرعيّة النظريّة - أصليّة كانت أو ا إل الستماغ من 
. وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب 
اش ولا من ظواهر 2 النبويّة. ما لم بعلم و لبها و كي أهل 
الذكر 8 بل يجبا التوقّف والاتعاات E aS‏ 
ولا الافتاء إلا بقطع ويقين» ومع فقدده. يجب التوقف)"". 
E EES‏ في الحركة الأخباريّة فيقول ممكلها الشيخ 
البحراني 5 المقام: «وأمًا الأخباريّونء فالذي وقفنا عليه من كلام 
متأخريهم ما بين إفراط وتفريط. . . والقول الفصل والمذهبة الجزل في 
ل الله عليه في كتاب (التبيان)» وتلقاه 
ا مله م عا الأعناة و :هذاه أن ات ا ا 
O‏ 1 


الصادقين 


(١)الإستر‏ آبادي» محمد الفوائد المدنيّة ص؛١٠  .٠٠١‏ 

(7)آل عصفور (البحراني)» يوسف» الحدائق الناضرة» ج ۱» ص۲۷ - ۲. 

(۳)بنظر: الفضلي» عبد الهادي» هكذا قرأتهم: ج ۲» ص 108. 

(٤)وقد‏ رد المحقّق الجزائري على هذا الموقف رذا مفصلا. أنظر: الجزائري” 
نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» نسخة مكتبة مجلس 
الشورى في طهرانء برقم (۲۳۰۹۲۳)» ص۸ یمین - ٠١‏ يسار. 


الملحقات: ". محاور الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين RETR‏ 

المحور الرابع: الأخبارية والإجماع 

نسب إلى الأخباريّة عدم القول بحجية الإجماع محصّلاً ومنقولة”", 
وقد مضى من كلماتهم ما يشير إلى هذا المطلب» وقد عقد الأسترآبادي 
لرده وعدم حجيته عنواناً خاصاً في الفصل السّادس من كتابه الفوائد 
المدنيّة' '". حيث تعرض لمعنى الإجماع ا مه عند العامة و 
«اتفاقة مجتهدي عصر على رأي في مَسألة لقنا ه عند بعض 
الإماميّة وهو: «اتفاق اثنين فصاعداً على حك TET‏ 
المعصوم في جملتهم علماً إجماليا“ وذكر جملةً من الأدلّة على ذلك. 

نعم» ذكر في BN A‏ شان اظلفي: الفط 
الإجماع على معنيين آخرين: 

الأول: اناق جمع من قدمائنا الأخبارتين على الإفتاء برواية» وترك 
الافتاء برواية وارذة على خخلافها. 

والإجماع بهذا المعنى مُعتبرٌ عندي. . 


الثاني: إفتاء جمع من ا - كالصّدوقين ومحمّد بن يعقوب 


(١يُنظر:‏ السبحاني» جعفرء تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره. ص ۳۸٥‏ الطباطبائيء 
الي a a‏ ا انك 

(۲)الاستر آبداي» محمد الفوائد المدنيّة. ص 776-/7717. 

()ا لمصدر السابق. 


كك وم و امع لع عع اام bk eRe he Ree GE‏ ام مح ع مع شه أن مج وي مايا ون امام عجوي شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


الكلينية بل الشيخ الطوسي أيضا؛ فإنّه منهم عند التحقيق وإن زعم 
العلامة أنه ليس منهم ‏ بحكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلافة يعادله. 

وشلا اشا معتبر عندي؛ لأن فيه دلالة قطعيةً عاديةً على لمي 
إليهم يقطم بذلك اللبيب؛ المطلم على أحوالهم)'". 

وما المحقق البحرانيي فيقول في المقام: «ومُجمل 00 فيه: ما أفاده 
المحمّق طاب ثراه في (المُعتبر)؛ واقتفاه فيه جم ممن تأخر قال كل: 
وم الإجماع؛ فهو عندنا حجة بانضمام المعصوم فلو خاد اا من 
فقهائنا عن قوله» لما كان حُجَةء ولو حصل في اثنين» لكان قولهما حُجَة 
لا باعتبار اتفاقهماء بل باعتبار قوله 4# 
قوله 282 لا مجرد الاتفاق 3 

وذكر في معرض تعليقه على هذا المطلب: أن تحقق الإجماع في 
زفق الغيية متعذر؛ لتعذر ظهوره 9 وغسر فيط العلماء على وحن 
3 


مد وجرن وله ف عه ار ري 


وبالنظر تعزن الاجماع ‏ ولا أقلً من تعره - في زف الغبية» فإلة 


(١)المصدر‏ السابق» ص TM‏ 

(۲)آل عصفور (البحراني)» يوسف» الحدائق الناضرة: ج١2‏ ص٣۳‏ وانظر: 
الهذلي (المحمق الحلي)» جعفر بن الحسنء المعتبر في شرح المختصر: ج 
ف 


(۳)آل عصفور (البحراني)» يوسف» الحدائق الناضرة: ج ١‏ ص 0". 


الملحقات: ". محاور الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين [ز[|ز[ز[ 0 20100 
يجوز مخالفة الإجماعات المذكورة في كتب القوم؛ لعدم إحراز كشفها 
عن و المعصوم ٠‏ 

والرأي الذي 0 زعيم المدرسة المعتدلة - البحراني ف 
حدٌ كبير» بل يتطابق مع ما يراه مشهور أصوليّي الإمامية. 


(١)يُنظر:‏ الفضليء عبد الهادي» هكذا قرأتهم: ج ۲» ص 174. 
(؟)ينظر لذلك مبحث الإجماع في: كفاية الأصول: ص788 وما بعدهاء وأصول 


A‏ 7 شظذظ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


المحورٌ الخامس: الأخباريّة ودليل العقل 

وقد كان موقف الحركة الأخباريّة من دليليّة العقل واضحاً بحيث غد 
معلماً من معالم هذه الحركة. وصفةٌ متميّزة E‏ كه فلن 
اللوم العقليّة بقلم عريضء ولم تر للعقل أي وزن واعتبارء لا في العلوم 
العقليّة ولا في العلوم النقليّة)'". 

ولتوضيح محل النزاع وتفاصيل المسألة راجع المفصّلات. '" 

المحور السادس: الأخبارية وأصالة الإحتياط والبراءة 

وأهمّ ما اختلفت فيه المدرستان من مّسائل المنهج على الإطلاق» هو 
الشبهات الشكمية التحريمتة فقد تركر الخلاف فيها واستحكو» ى 
غت أهم المسائل - أو المسألة الوحيدة - التي تمثل قمّة الخلاف بين 

وتتمحور نقطة الخلاف في تحديد وتعيين ين الأصل العملي الذي يرجع 


(1)السبحاني» جعفرء تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره» ص 7/4 

(۲)بنظر: أصول الفقه للمظفّر: ج١ VV _ ۲٣۸ص e‏ بتصرف. وانظر أيضا: 
الجّرائري» نعمة الله مخطوطة (غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام)» نسخة 
مكتبة مجلس الشورى في طهران» برقم (77:47), ص۸ يمين ويسار. الأصفهاني, 
محمّد حسين» الفصول الغرويّة > ص۳۷٠‏ الأنصاري» مرتضى» فرائد الأصولء ج ١‏ 
ص ١ه‏ وما بعدهاء الخوئي» اا القاسم» أجود التقريرات» ج ۳ ص۰۷ الحكيم؛ 
الحدائق الناضرةء ج ١‏ ص .17١‏ الفضليء عبد الهادي» هكذا قرأتهم » ج ۲> ص 18١‏ 
- 1۸1 


الملحقات: ". محاور الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين 0 1[ O‏ 
إليه في الحالات التالية: 

١‏ - فقدان النص الشرعي' الذي يمكن أن يُستفاد منه الحكم الشرعي. 

ااال لص ار إجمالاً تس معه جَميع أبواب التفصيل. 

8 ا القن الشرطيين فاا مسا ل طا جل 
مشكلة التعارضن: 

فى وف A AES E‏ 
الأصوليون الشاك في هذه الشبهة شكاً في أصل التكليف» ويجرون هنا 
اعنالة ال21 ear‏ إلى أن الشك هنا شلا فى 
المكلف بهء ومن هناء يجرون أصالة الاحتياطء وفحواها: أن أي 
المكلّفة من الفعل أو الترك ما يُحرز به فراغ ذمّته من التكليف. 

وقد استدل الأخباريّون لما ذهبوا إليه بجملة من الأدلّة ذكروها في ما 
ألّفوه ه من كتب» وذكرها الأصوليون مع رد لها مفصل في مباحث البراءة 
من علم الأصول. 7 


(١)بنظر:‏ الفضليء عبد الهادي» هكذا قرأتهم. ج؟. ص 18١‏ - ۱۸۲ وانظر أيضا: 
الأنصاري» مرتضىء فرائد الأصول » ج ؟. ص ٠١‏ الكاظمي» محمّد علي فوائد الأصول 
٠ج‏ ص ۳۷١‏ الخوئيء» أبو القاسم أجود التقريرات» ج۳٠‏ ص 188 وما بعدها. 


مصادر الكتاب 


مصادر الكتاب 
١.القرآن‏ الكريم. 

.١‏ إبن أبي جمهور الأحسائي» محمد بن علي» كاشفة الحال عن أحوال 
الاستدلالء تحقيق: أحمد الكناني» مؤسسّة أم القرى» الطبعة الأولى» 517١ه‏ . 
. إبن إدريس الحلي» محكد بن منصورء السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 
مؤسسّة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه. 
۳. إبن الأكفاني» محمد بن إبراهيم» إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد تحقيق 
وتعليق: عبد المنعم محمد دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء بدون تاريخ. 

.٤‏ إبن الجوزي» عبد الرحمن بن علي المنتظم في تاريخ الملوك والأمي 
المحقق: محمد ومصطفى عبد القادر عطاء بدون تاريخ. 

۵. إبن الساعاتي» محكد عليء نهاية الوصول إلى علم الأصولء طبع بمطابع 
جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية ۸١٤١ه.‏ 

1.إين الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» فتاوى ومسائل إبن الصلاح في 
التفسير والحديث والأصول والفقه» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد 
المعطي أمين قلعه جي» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ٩۱۹۸م.‏ 

۷ إبن العربي» محمد بن عبد الله أحكام القرآن» راجع أصوله وخرج أحاديثه 
وعلق عليه حكن عد القاذن عط الاق دان الك العلفية تروت لكان: 
الطبعة الثالثة ۳٠٠٠م.‏ 

۸ إبن النجار الحنبلي» محمد بن أحمد. شرح الكوكب المنيرء المحقق: 
محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة العبيكان, الطبعة الثانية» /19917م. 

4 ابن إمام الكاملية. محمد بن محمّد تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من 
المنقول والمعقول «المختصر» دراسة وتحقيق: عبد الفتاح أحمدء دار الفاروق 


aa V4‏ المح لك كنا توب «قتزوكل الاتجتهاد ‏ ذزافثة مشازفة 
الحديثة للطباعة والنشر, القاهرةء الطبعة الأولى» ۲٠٠٠م.‏ 

١٠.إبن‏ أمير حاج (إبن الموقت)» محمد بن محمد التقرير والتحبير دار 
الكتب العلميّةء الطبعة الثانية “19/7م. 

١.إبن‏ بابويه القمي» علي بن بابويه» فقه الرضا ولي تحقيق: مؤمئسّة آل 
يخ لإحياء التراث» قم إيران » الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


؟.إبن بدران» عبد القادر بن أحمد المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن 
عن م س الرسالة الطؤاهت: 

٠.إبن‏ جزيء محمد بن أحمدء تقريب الوصول إلى علم الأصول (مطبوع 
مع: الإشارة في أصول الفقه)؛ المحقق: محمّد حسن محمد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلميّة. بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 

.بن جماعة. محمّد بن إبراهيم تذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم 
والمتعلّم» شركة دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة ۲٠١۲م.‏ 

كبن خلدون» عبد الرحمن بن محمد المقدمة.ء تحقيق: عبد السلام 
الشدادي» بيت الفنون والعلوم والآداب, الدار البيضاء المغرب, ۵٠٠۲م.‏ 
7إبن خلدونء عبد الرحمن بن محمد تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأً 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» 
المحقق: خليل شحادة, دار الفكر» بيروت» لبنانء الطبعة الثانية» //19م. 
.إن دقيق العيد» محمّد بن علي شرح الإلمام بأحاديث الأحكام حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمّد خلوف العبد الله دار النوادن سورياء 
الطبعة الثانية ۹٠٠۲م.‏ 

.إبن سيناء أبو علي» عيون الحكمة: دار القلم» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 
8“ غاشوو مك الطاهن: قاد التتويعة الا اة الجن دحي 


الحبيب ابن الخوجة, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر» 7٠١4‏ م. 
هائون» اتحاد الكتاب العرب» ۲ ٣م‏ 

لزنن اقذامة ا ف اه ن اخم زوفة الناظر :وة لاط ي 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» مؤمئّسّة الريّان للطباعة والنشر 
ن امه لقي عبد" ال ن٠‏ جمد روضة الناظر وجنة المناظريكن 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المطبعة السلفية ومكتبتها. 
القاهرة» ۳۹۷١ه.‏ 

ان افد ا ا ا و ا کا 
العربي» بيروث» بدون تاريخ. 

AA‏ ره محمود» أضواة على النيّنة المحمّدية, الطبعة السادسة دار 
المعارف» مصرء القاهرة, بدون تاريخ. 

اق زهرة. محمد علم أصتولن الفقه, دار الفكر العربي» القاهرة, ۷ ه. 
0 الآخوند الخراسانيء محمد كاظم كفاية الأصولء مؤمّسّة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ 14١4١ه.‏ 

1" الأرموي, محمّد بن عبد الرحيم, الفائق في أصول الفقه. المحقق: محمود 
نصارء دار الكتب العلمية, بیروت»› لبنان» الطبعة الأولىء 0 ٢م‏ 
الإسترابادي» محمد أمين» الفوائد المدنية» مؤسّسّة النشر الإسلامى التابعة 
8 الإسترابادي» محمد أمين» الفوائد المدنية» مؤسّسّة النشر الإسلامى التابعة 


۷٦‏ ا ما ل ا مش ل رفك كي كا لالد ود دكتروكل ا مقا رنة 


4 الأسنوي الشافعي» عبد الرحيم بن حسن بن عليء نهاية السول في شرح 
منهاج الأصولء عالم الكتب» بيروت» بدون تاريخ. 

٠الأشقر»‏ محمد سليمان» الفتيا ومناهج الإفتاءء مكتبة المنار الإسلامية 
الكويتء الطبعة الأولی» ٩۱۹۷ء.‏ 

١‏ الأصفهاني النجفي, رسالة الاجتهاد والتقليد. موقع مكتبة مدرسة الفقاهة, 
بدون تاريخ. 

۲ الأصفهاني» محمّد حسين بن عبد الرحيم» الفصول الغروية في الأصول 
الفقهيةء دار إحياء العلوم الإسلاميّة. قم 404١ه.‏ 

۳ أفندي» عبد الله رياض العلماء وحياض الفضلاء قم إيران» مكتبة آية 
اله المرفقي التعل 11 اعد 

٤‏ آقا رك الطهرانى: محمد محسن» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» بيروت» 
لكان ذان الأمواء الطبعة الثالثة» ۱۹۸۳م. 

قا بزرك الطهراني» محمّد محسن» طبقات أعلام الشيعة» بيروت» لبنانء 
ذان إخياء الترات الحربي الطبعة الأول ۴ه 

5 فا زراك ا محمد محسن» مُصفى المقال في مصنّفي علم 
الرجال» بيروت» لبنانء دار العلم الطبعة الثانية» ۹۸۸٠م.‏ 

۷ آل عصفور (المحقق البحراني)» يوسف بن أحمدء الحدائق الناضرة فى 
أحكام العترة الطاهرة» مؤمئسّة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين في 
مدينه قم المقدسة. ١١٤٠١ه.‏ 

8ل عصفور (المحقّق البحراني)» يوسف بن أحمدء لؤلؤة البحرين في 
الإجازات وتراجم أهل الحديث» تحقيق: محمد صادق بحر العلوم مؤمئّسَة 
ال البيت م للطباعة والنشرء قم» . الطبعة الثانية» بدون تاريخ. 


4ل عصفور (المحقق البحراني)» يوسف بن أحمدء لؤلؤة البحرين» تحقيق: 
محمد صادق بحر العلوم» المنامة» البحرين» مكتبة فخراويء الطبعة الأولى» 
م 

٠..إمام‏ الحرمين» عبد الملك بن عبد الله» البرهان في أصول الفقه. تحقيق: 
عبد العظيم الديب» مطابع الدولة الحديثة» قطرء 1199١ه.‏ 

١.الآمدي.‏ علي بن عليء الإحكام في أصول الأحكام» ضبطه وكتب 
حواشيه: الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلميّة» بیروت, لبنان» 19/8م. 

۲ الآمليء الميرزا هاشم الاجتهاد والتقليد» مؤمئّسّة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين في الحوزة العلميّة بقم إيران» ١51١ه.‏ 

۳ الأمين» محسن» أعيان الشيعة» تحقيق: حسن الأمين» بيروت» لبنان» دار 
التعارف للمطبوعات, ۱۹۸۳م. 

.٤‏ الأنصاري (الشيخ الأعظم)» مرتضى بن محمد أمين» فرائد الأصول 
(الرسائل)» إعداد وتحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم مجمع الفكر 
الإسلاميء» قم الطبعة السابعة ١١١٤١ه.‏ 

4 الأنصاري (الشيخ الأعظم)» مرتضىء كتاب المكاسبء إعداد: لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظم, الطبعة الأولى» قم» مجمع الفكر الإسلامي ١147١ه.‏ 
. الأنصاري(الشيخ الأعظم)» مرتضى» كتاب الطهارة الطبعة الحجرية 
مؤسّسّة آل البيت 882 قم» إيران» بدون تاريخ. 

۷. أونجلء اركان» مفهوم البحث العلمي» ترجمة: محمد نجيبء مجلة الادارة 
الحا :الى يصدرها معي :الآدراة العامة بالتتلكة الغرية السود ةه الو هي 
جانفي E‏ 


0 اد درا‎ RRR E۷۸ 
الفقه» قم ۱۳۸۳ش.‎ 

4.الباجي. سليمان بن خلف» إحكام الفصول في أحكام الأصولء الطبعة 
الثانية» دار الغرب الإسلامي» 1140م. 

٠.الباخسين»‏ يعقوب بن عبد الوهاب, التخريج عند الفقهاء والأصوليين 
(دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية)» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية 
الد ١‏ 

61 الناخينيق: قر عبد الوهات: طرق الانغدلال ‏ ومقدماتها عند المتاطقة 
والأصبرليةه مكفة اركف ال اض ۲ه 

.البخاري الحنفي» عبد العزيز بن أحمد» كشف الأسرار شرح أصول 
البزدوي» دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ. 

۳.البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» وزارة الأوقاف المصرية, 
بدون تاريخ. 

4 البدخشى» محمد بن الحسن» شرح البدخشيء دار الأندلس الخضراء 
بدون تاريخ. 

فقن احيدة اصول البحث العلمي ومناهجه. وكالة المطبوعات - عبد الله 
حرمي» ۱۹۸۲م. 

1.البغوي» الحسين بن مسعود. معالم التنزيل» حققه وخرج أحاديثه: محمد 
عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 1917م. 

۷.البهائي» محمد بن حسينء الحبل المتين» منشورات مكتبة بصيرتيء الطبعة 
الحجرية» بدون تاريخ. 

البهائي. محمد بن حسين» الكشكول» تحقيق: محكد المعلم المكتبة 


4 البهائي» محمد بن حسين» زبدة الأصولء المحقق: محمّد عبد الكريم 
النمريء دار الكتب العلميّة بيروت» لبنان الطبعة الأولی» /1994م. 

محمد الباقر البهبودي» إعداد: مركز الأبحاث العقائدية» قم» بدون تاريخ. 
الرسالة ناشرون» بیروت»› ا 

7 التوحيدي» محمد علي» مصباح الفقاهة (تقريرا لأبحاث السيد أبي القاسم 
الموسوي الخوئي الفقهية)» منشورات داوريء قم» الطبعة الأولى» ۳۷۷ش. 
۳. الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)» زين الدين بن عليء الروضة البهية في 
4 الجزائري» عبك الله بن نور الدين» الإجازة الكبرى» تحقيق: محمد 
الحائري» قم مكتبة آية الله المرعشي النجفيء الطبعة الأولی» ١409‏ ه. 

0 الجزائري» عبد الله تذكره شوشتر» طهران. 111١ش.‏ 

1 الجزائري» محمد نابغه فقه وحدیث» اصفهان» 04١١ش.‏ 

.الجزائري» نعمة الله. الأنوار النعمانية» قدم له وعلق عليه: محمد علي 
الطباطبائي» مؤْمئّسّة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١5م.‏ 

8 الجزائري» نعمة الله النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين؛ تعليق: 
علاء الدين الأعلمي» مؤْمّسّة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الثانية ۲٠٠۲‏ م. 
٩4‏ الجزائري» نعمة الله غاية المرام في شرح تهذيب الأحكام نسخة خطية 
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.الجزائري» نعمة الله كشف الأستار في شرح الاستبصارء تحقيق: طيّب‎ “٠ 
. ه١408 الموسوي الجزائري» مؤسسّة دار الكتاب» قم» الطبعة الأولى»‎ 
نعمة الله نور البراهين» تحقيق: مهدي الرجائي قم مؤسّسَة‎ »يرئازجلا.١‎ 
. ه‎ ٠٤١١ النشر الإسلامي» الطبعة الثاني‎ 

۲الجناجي (كاشف الغطاء)» جعفر بن خضرء الحق المبين في تصويب 
السكواية والحمانةة اانا سود وسور اقم ماس NEE‏ 
النجف الأشرفء بدون رقم الطبعة ١47١ه.‏ 

۳الجوادي الآملي» مراحل تطور الاجتهاد في الفقه الإمامي» مؤمتسة 
الإسراءء قم» بدون تاريخ. 

٤الجوزي»‏ يوسف بن عبد الرحمن, الإيضاح لقوانين الإصطلاح» تحقيق: 
محمود بن محمد السيد الدغيم» مكتبة مدبولي» القاهرة» مصرء ۱۹۹۵م. 
٥الجوهري»‏ إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
تحقيق: أحمد عبد الغفور» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة /1941م. 
1الحر العاملي» محمّد بن الحسنء الفوائد الطوسية» تحقيق وتعليق: السيد 
مهدي اللاجوردي وآخران» المطبعة العلمية قم ١١٤١ه.‏ 

۷الحر العاملي» محمّد بن الحسن, أمل الآمل» تحقيق: أحمد الحسيني» قم 
دار الكتاب الإسلامي» 177 ش. 

۸الحر العاملي» محمد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة» تحقيق: مؤمئّسّة آل البيتء قم» ١١٤١ه.‏ 

4/الحراني» إبن شعبةء تحف العقول في ما ورد عن آل الرسولء مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في مدينة قم المقدسة ٤١٤٠١ه.‏ 
٠‏ الحسني» عبد الرزاق» الصابئون في حاضرهم وماضيهم الطبعة الثالثة 


١‏ الحسينى التفرشى» مصطفى» نقد الرجال» تحقيق ونشر: مؤسئّسّة آل البيت 
هيخ لإحياء التراث» قم» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 


۲ الحكيم؛ محمد تقي تن مه الأضول' العامة لقف المشاون ق وا 
المجمع العالمي لأهل البيت اج قم الطبعة الأولی 19917م. 

رامنا .قل اله واا وار 'المعارفة الحكمية روک 
الطبعة الأرلى» ۱٦‏ من 

٤‏ الخضري بك» محمّد. أصول الفقهء المكتبة التجارية الکبری» 179م. 

5 الخضري بك محكد, تاريخ التشريع الاسلاميء دار الفكر, الطبعة الثامنة 
۷م 

۳. الخطيب البغدادي» أحمد بن علي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
يدي عيورت الطقانه سكت السشارفه ا ا 

1 الخطيب البغدادي» أحمد بن عليء الفقيه والمتفقّه. مكتبة الرشد 1140١م.‏ 
۷ خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» الناشر: مكتبة الدعوة - شباب 
الأزهر» عن الطبعة الثامنة لدار القلم» بدون تاريخ. 

8 خلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع الإسلامي في ما لا نص فيهء دار 
القلم» الكويت, الطبعة السادسة» 1997م. 

4 الخوانساري» محمد باقر. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات, 
بيروت» الدار الإسلامية» الطبعة الأولی» ۱۹۹۱ء. 

.الخوئى, أبو القاسم بن علي أكبر. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات 
الرواة» مؤسسة الخوئي الإسلامية» مركز التوزيع: النجف - سوق الحويش - 
مكتبة الإمام الخوئي» "817اه . 
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١.الخوئي»‏ أبو القاسم بن علي أكبرء أجود التقريرات (تقريراً لأبحاث الميرزا 
محمد حسين الغروي النائيني)» تحقيق ونشر: مؤسّسّة صاحب الأمر (عج)» 
قم» الطبعة الأولی» 19١5١ه.‏ 

7 الدهلوي, أحمد بن عبد الرحيم» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد 
تقو مخ الذي الخطت المظعة السلفة القاحرة 1۴۸ ه: 
۳.الديلمي» الحسن بن أبي الحسن» إرشاد القلوب» تحقيق: هاشم الميلانيء 
إعداد: مركز الأبحاث العقائدية» قم» بدون تاريخ. 

٤.الذهبي»‏ شمس الدين» ميزان الاعتدال في نقد الرجالء المحقق: علي 
حكن عرص وعاول: ا جمد فك ل ا الک العلمة ف 

6 الذهبي, محمّد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاء» مؤسّسّة الرسالة 
الطبعة الحادية عشرء بدون تاريخ. 

1 الرازي» محمّد بن عمرء المحصول في علم الأصولء دراسة وتحقيق: 
الدكتور طه جابر العلواني؛ مؤستسة الرسالة» الطبعة الثالثة. ۸١١١ه.‏ 

7 الراني» السيّد محمّد علي الاجتهاد والتقليد والاحتياط (تقريراً لأبحاث 
سماحة آية الله العظمى السيّد السيتاني دام ظلّه). مكتبة الأبرارء النجف 
لاقن قم واد و N‏ 

8 _.الريشهري. محمّد. ميزان الحكمةء دار الحديثء قم الطبعة الأولى» 
۵ 

4.الزركشي» محمد بن عبد الله البحر المحيط في أصول الفقهء دار الكتبي» 
الطبعة الأولی» ٤۱۹۹م.‏ 

٠‏ زغلول» محمد السعيد بن يسيوني» موسوعة أطراف الحديث, دار الكتب 


العلمية بیروت»› بدون تاريخ. 


١الزيلعي»‏ عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المطبعة 
الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرةء الطبعة الأولی» ١17‏ ه. 

٠7‏ االسالمي الإباضي» محمد عبد الله حميد. شرح طلعة الشمس في أصول 
الفقه. من موقع الحارة العمانية. 

٠٠.السايس,‏ محمّد علي» تاريخ الفقه الإسلاميء دار الكتب العلميّة بيروت» 
بدون تاريخ. 

4 .السبحاني. جعفرء تأريخ الفقه الاسلامي وأدواره دار الأضواء بيروت» 
الطبعة الأولی» 19949م. 

٠‏ .السبحاني. جعفر كليّات في علم الرجالء مؤسّسّة تحقيقات ونشر 
معارف أهل البيت 


2 قب 108اه. 

7.السبزواريء الملا هادي» شرح المنظومة» تصحيح وتحقيق: حسن آملي 
ادع تفن تان لوا انكاس 

االسّبكي, عبد الوهاب بن علي» جمع الجوامع في أصول الفقهء المحقق: 
عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلميةء بيروت» 574١ه.‏ 

.السشبكي, علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهابء الإبهاج شرح المنهاج 
للبيضاويء دار الكتب العلمية» بیروت» 1148١م.‏ 

4 .السخاوي. شمس الدين» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» مطبعة الترقيء 
دمشق» ۹٤۱۹م.‏ 

٠.السخاوي.‏ محمّد بن عبد الرحمن» المقاصد الحسنة في بيان كثير من 
الأحاديث المشتهرة على الألينة» تصحيح: عبد الله محمد الصلديق» دار الكتب 
العلميّة» بیروت» الطبعة الأولی» 1914م. 

١.سفر‏ التكوين» موقع الأنبا تكلا هيمانوتء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
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«org. Takla-St: //) مصر‎ 

.السمعاني؛ منصور بن محمد قواطع الأدلة في الأصولء المحقق: محمد 
حن ا عي ارالك العم دروت الط او ۹م 

٣‏ .السيستاني» السيد علي» منهاج الصالحين (فتاوى سماحة آية الله العظمى 
اتك علي الحسيني السيستاني دام ظله)» دار المؤرخ العربي» بيروث» طبعة 
مصححة ومنقحة. الطبعة التاسعة عشره» ۳ E‏ 

18 .السيوريء المقداد بن عبد الله كنز العرفان فى فقه القرآن» منشورات 
المكتبة المرتضويّة للإحياء الآثار الجعفريّة» 1/14اش. 

6.السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكره تقرير الإستناد في تفسير الاجتهادء 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد دار الدعوة, الإسكندرية, 1507١اه‏ . 

6 .السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء تيسير الاجتهادء تحقيق: فؤاد عبد 
المنعم أحمدء المكتبة التجاريةء مكة المكرمةء بدون تاريخ. 

١.الشاربي؛‏ اليل قطب» في ظلال القرآنء دار الشروق» بيروت القاهرة 
الطبعة السابعة غشرة ٤١۲‏ ١ه.‏ 

اشاش أحمذ- أصول لای دار الكتات الغرين» تروت عدون 
تاريخ. 

9 .الشاطبيء إبراهيم بن موسى, الموافقات في أصول الشريعة» المحقق: 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان الطبعة الأولى؛ 1491م. 

بيروت» الطبعة الأولی» *19/7م. 

١ء‏ الشریف الرضى” محمد بن الحُسين» نهج البلاغة (المختار من كلام 
الإمام علي بن أبي طالب في الخطب والمواعظ والجكم وغيرها» المحقق: 


الدكتور صبحي الصالح» دار الكتاب اللبناني» بدون تاريخ. 

7.شمس الدين الأصفهاني» محمود بن عبد الرحمن, بيان المختصر شرح 
السعوديةء الطبعة الأولی» 19/7م. 

۳.شمس الدين» محمد مهدي» الاجتهاد والتقليدء المؤمئسّة الدولية 
للدراسات والنشر» بیروت»› ۸م 

.الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم» الناشر: مؤسئّسة الحلبي وشركاه. 
4م 
0.الشوشتريء مير عبد اللطيف خان» تحفة العالم وذيل التحفة. مقدمة 
وتصحيح وتحشية: صمد موحد الطبعة الأولى» طهران. 77١ش.‏ 
7.الشوكاني. محمد بن علي» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم 
الأصولء المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء دار الكتاب 
العربيء الطبعة الأولی» 19949م. 

۷.صدر الدين المدني» علي بن أحمد, سلافة العصر في محاسن الشعراء 
علي - قطرء “19517م. 

۸٨۸‏ .الصدرء حسن» تكملة أمل الاملء تحقيق: حسين على محفوظء. بيروتث» 
دار المؤرخ العربي» بدون تاريخ. 

9.الصدرء محمد باقر» دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» تحقيق 
وتعليق: السيد على حسن مطرء مطبعة شريعت» قم» ام 

.الصدرء محمد باقر دروس في علم الأصول (الحلقة الثانية)» تحقيق 
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وتعليق: مجمع الفكر الإسلامي» مؤسسة اسماعیلیانء الطبعة الأولی» ۱۹۹۱م. 
۲ الصدوق» محمد بن على بن بابويه» من لا يحضره الفقيه» صححه وعلق 
عليه: السيد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية, ١٠14١ه.‏ 

۳ ادون عمد بد على« عيوق: غار الوضنا 
وعلّق عليه: العلامة الشيخ حسين الأعلمي» منشورات مؤسّسّة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» الطبعة الأولی» ٤۱۹۸م.‏ 

٤.الصنعاني»‏ محمد بن إسماعيل» إرشاد التقاد إلى تيسير الاجتهادء الدار 
السلفية:الكووة: الطبعة الأول ١٠اه‏ 

6 الطباطبائيء السك على بن محكد على زياضن. المسائل: فى تحفيق 
الأحكام بالدلائل» تحقيق ونشر: مؤْمئسّة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
1 الطبرسی» على بن حسن بن فضل» مشكاة الانوار في غرر الاخبارء 
الك ال ا ق 

العلوم, مؤسئسة الأعلمي للمطبوعات» بيروث» بدون تاريخ. 

8 .الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار الفكر, 
بدون تاريخ. 

الطوسيء محمد بن الحسنء الأمالي» تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 


.الطوسي. محمد بن الحسن. الحدة في أصول الفقه. مطبعة ستاره قم 


الطبعة الأولى» ١١١١ه.‏ 

١.الطوسي»‏ محمد بن الحسن» تهذيب الأحكام دار الكتب العلمية 
طيراق: الط ا ا 0 

7 .الطوفيء سليمان بن عبد القوي» الإمام في بيان أدلة الأحكام تحقيق: 
رضوان مختار بن غربيةء الناشر: دار البشائر الإسلاميةء لبنان» ۱۹۸۷م. 

۳ الطوفي» سليمان بن عبد القوي» شرح مختصر الروضهة» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» مؤمّسّة الرسالة» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 
٤العاملى‏ (الشهيد الأوّل» محمد بن مكى» ذكرى الشيعة في أحكام 
الشريعة» مؤمئّسّة آل البيت فج قم الطبعة الأولى؛ 1519١ه.‏ 

6 .العاملى (الشهيد الأوّل» محمّد بن مكي» ذكرى الشيعة في أحكام 
الشريعةء مؤمتسة آل البيت ف قم الطبعة الأولى؛ 519١ه‏ . 

1 .العاملى (الشهيد الثاني)» زين الدين بن عليء تمهيد القواعد. تحقيق: 
مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان» الطبعة الأولى» 417 اه . 

الى (الشهيد" الثاني وين الدين من .على وسائل 'الشهية: الفاني؛ 
تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» مركز النشر التابع لمركز الإعلام 
الإسلامي» قمء ۱۳۷۹ش. 

8 .العاملى (الشهيد الثاني)» زين الدين بن عليء منية المريد في أدب المفيد 
والمستفيد» مكتب الإعلام الاسلاميء قم الطبعة الأولی» ١409‏ ه. 

4 .العاملي (الشهيد الثاني)» زين الدين بن عليء المقاصد العلية في شرح 
الرسالة الألفية» انتشارات دفتر تبليغات إسلامى حوزه علميه قم» ١١٤١ه.‏ 
.العاملي. حسن بن زين الدين» معالم الدين وملاذ المجتهدين» المحقق: 
منذر الحكيم» مؤسّسّة الفقه للطباعة والنشرء قم الطبعة الأولى» ۸١١٠ه-.‏ 
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١.العاملي»‏ حسين بن عبد الصمد» وصول الأخيار إلى أصول الأخبار, 
المحقق: عبد اللطيف الكوهكمريء مجمع الذخائر الإسلامية قم ١40١ه.‏ 
.عبد المقصود» محمد عبد المقصود. الكافي في علمي العروض 
والقوافي: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأرلى ٠٦‏ ۰ 

07 ١.العزاوي.‏ رحيم» مقدمة في منهج البحث العلمي» دار دجلة للنشرء عمّانء 
م 

٤‏ .العسقلانى» احمد بن على» لسان الميزان» تحقيق: دائرة المعارف النظامية 
ا e‏ الأعلمى نيط وكات تروت الطبعة افا :45 اه 

6 .العطار. حسن بن e‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع» الناشر: دار الكتب العلميّة بدون تاريخ. 

1 .العلامة الحلي» الحسن بن يوسف. تحرير الاحكام الشرعية على مذهب 
الإمامية» تحقيق: إبراهيم البهادري» مؤسّسة الإمام الصادق 2 
61 ١.العلامة‏ الحلي» الحسن بن يوسفه قواعد الأحكام» تحقيق ونشر: 
مؤسّسّة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسينء قم ۹١٤١ه.‏ 

8 .العلامة الحلي» الحسن بن يوسفء مبادئ الوصول إلى علم الأصولء 
إخراج وتحقيق وتعليق: عبد الحسين محمد علي البقال» مركز النشر التابع 
لمكتب الإعلام الإسلامي 104١ه.‏ 

4 .العلامة الحلي» الحسن بن يوسفه نهاية الوصول إلى علم الأصولء 
إشراف: الشيخ جعفر السبحاني» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» مؤسئسة 
الإمام الصادق ا قم الطبعة الأولى؛ ٠٤١١‏ ه . 

٠.علي»‏ جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دار الساقي» الطبعة 
الرابعة ١١٠1م.‏ 


لل قب ۲١٤۱ھ‏ 


١.عمارة‏ محمّد عمرء تاريخ الصابئة المندائيين» دار قتيبة» بيروت» الطبعة 
الأولی» 19947م. 

7 .العمريء نادية شريفء الاجتهاد في الإسلام: أصوله. أحكامهء آفاقه 
مؤمتسّة الرسالة» بیروت» 1987م. 

. العيداني» محمود, البرنامج التدريسي للحلقة الثانية منشورات معالم الفكر, 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ۵٠٠۲م.‏ 

.٥‏ العيداني» محمود. الحلقة الثانية باسلوبها التعليمي' (شرح لكتاب دروس في 
علم الأصول (الحلقة الثانية) للسيد الشهيد الصدر يش معالم الفكر للطبع 
والنشرء الطبعة الأولی» 19١1م.‏ 

۳العينى» محمود بن أحمدء البناية شرح الهداية» دار الكتب العلميّة 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠5م.‏ 

ااال اومن عند سانو esa EEN‏ هاوق عرق 
النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميء قم» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

6 .غرايبه. فوزي وزملاؤه» أسايب البحث العلمي» دار وائل للطباعة والنشر 
والتوزيع» ۲م 

1.الغروى» علي» التنقيح في شرح العروة الوثقى ‏ كتاب الطهارة (تقريرا 
لأبحاث السيد الخوئي الفقهية)» مؤمئّسّة أنصاريان» الطبعة الرابعة» 1997م. 
۷الغروي» علي التنقيح في شرح العروة الوثقى - كتاب الصلاة (تقريرا 
لأبحاث السيد الخوئي الفقهية) دار الهادى, قم» الطبعة الثالثة» بدون تاريخ. 
.الغزالي» محمد بن محمّد. المستصفى في علم الأصولء تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلميّة بيروتء الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


4 .الغزالي» محمّد بن محمّد. معيار العلم في المنطق» شرحه: أحمد شمس 


۹۰ 0991-9 23*50 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


الدين» دار الكتب العلميّة بيروت» الطبعة الثانية ۲۳٠٠۲م.‏ 

١‏ .الغزالي» محمّد بن محمّد. مقاصد الفلاسفة. حققه وقلام له: محمود 
بيجو, مطبعة الايضاح» دمشقء الطبعة الاولى ١٠٠٠م.‏ 

.١‏ الغفاري» علي أكبرء دراسات في علم الدراية (تلخيص مقباس الهداية): 
جامعة الإمام الصادق 8 إيران» الطبعة الأولی» ١779‏ ش. 

.الفاضل التوني» عبد الله بن محمد الوافية في أصول الفقهء تحقيق: 
محمد حسين الكشميريء مؤسّسّة مجمع الفكر الإسلامي» قم» 417١اه.‏ 
۳الفاضل الهندي» محمد بن الحسن» كشف اللثام» منشورات مكتبة السيد 
المرعشي النجفيء قم المقدسة 1004١ه.‏ 

٤فخر‏ المحققين» محمّد بن الحسنء إيضاح الفوائد في شرح إشكالات 
القواعدء تعليق: حسين الموسوي وآخران» مؤمسّة إسماعيليان» قم الطبعة 
الأولی» 7/89١ه‏ . 

0.الفضليء عبد الهادي» أصول البحث العلمي» دار الكتاب الإسلاميء قم 
1م 

.الفضليء عبد الهادي» أصول علم الرجالء مركز الغدير للدراسات والنشر 
والتوزيعء بيروتء الطبعة الثانية» 4م 

۷ الفضلى» عبد الهادي» خلاصة المنطق» دار الفردوس, الطبعة الأولى. 
1م 1 

8 االفضلي. عبد الهادي» خلاصة علم الكلام» الجامعة العالمية للعلوم 
N‏ الطعة إقاشة 1 لهت 

4.الفضلي» عبد الهادي» هكذا قرأتهم؛ دار المرتضى» بيروت» الطبعة 
الأولى, ٠07‏ ”م. 


٠١‏ .الفياضء إسحاق» النظرة الخاطفة فى الاجتهاد. مطبعة الآداب النجف 
الأشرف, 19/7م. ٠‏ 

١‏ الفيّاضء إسحاق» محاضرات فى أصول الفقه (تقريرا لأبحاث المحقق 
الخ الاصو ية عة الصندى E‏ 

۲الفیروز آبادي» محمد بن يعقوبء القاموس المحيطء. مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيعء بيروتء الطبعة: الثامنة 0م 

187.الفيض الكاشاني» محمد محسن بن مرتضىء الحقايق في محاسن 
الأخلاق» تحقيق: الحاج محسن عقیل» الطبعة الأولی» 1984م. 

5 .الفيّومي, أحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, 
المكتبة العلميّة» بيروت» بدون تاريخ. 

06 .القرافي. أحمد بن إدريس» شرح تنقيح الفصول» المحقق: طه عبد 
الرؤوف سعد شركة الطباعة الفنية المتحدة. الطبعة الأولی» 19177م. 

7 .القرافي, أحمد بن إدريس» نفائس الأصول في شرح المحصولء المحقق: 
عادل أحمد ومحمّد معوضء مكتبة نزار البازء الطبعة الأولىء 1990م. 

4 القرضاويء. يوسفه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» دار القلم» 19947م. 
ا.القرضاويء. يوسف. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مكتبة وهبة في 
کی ر 

5 القطانء مناع, تاريخ التشريع الاسلامي» مكتبة وهبةء الطبعة الخامسة 
0م 

.القميء أبو القاسم بن حسنء قوانين الأصولء الحجرية» بدون تاريخ. 
١0.لقميء‏ غلام رضاء القلائد على الفرائد تصحيح وتعليق: محمد حسن 
الشاهرودي» مطبعة الطليعةء قم» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 


EAS SSA e a 4۲‏ لطم مات د LASS Rg‏ مفاوئة 
57.كاشف الغطاءء الشيخ عليء النور الساطع في الفقه النافع» مطبعة الآداب, 
النجف الاشرفء الطبعة الأولى» ١۸١٠ه_.‏ 

۲۳ الکشميري» محمد علي بن محمد صادق» نجوم السجناء في تراجم 
العلماء» طهران» ۱۳۸۷ ش. 

4الكشي» محمد بن عمرء. رجال الكشيء مؤسسة آل البيت © 
بدون تاريخ. 

0.الكلانتريء أبو القاسم» مطارح الأنظار (تقريرا لأبحاث الشيخ الأنصاري 
الأصولية)» مجمع الفكر الإسلامي, قم الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

7 الكليني. محمّد بن يعقوب, الأصول من الكافي» صححه وقابله وعلّق 
عليه: علي أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران» ۳۸۸٠ه.‏ 

917 .الكراجكىء محمد بن على بن عثمانء كنز الفوائدء مؤسسة تحقيقات 
ونشر معارف أهل البيت ايج إيران» بدون تاريخ. 
۸ لحمادي. فطومةء السياق والنص: إستقصاء دور السياق في تحقيق 
التماسك النصي” مجلّة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة 


محمد خيضرء الجزائر, العددان: الثاني والثالث» جوان ۳٠٠٠م.‏ 

4.الليدي دراوورء الصابئه المندائيّون» ترجمة: نعيم بدوي وغضبان الرومي» 
داز المدى فة وال سور نت دم الطيعة الاو 0۹14 الطحة الثائية, 
م 

٠المامقانى»‏ عبد الله» تنقيح المقال في علم الرجالء مؤسّسّة آل البيت ل 
لإحياء التراث» قم الطبعة الأولى ١٤١١٤٠ه.‏ 

١.المجاهد.‏ السيد محمد الطباطبائيء مفاتيح الأصولء مؤمئّسّة آل البيت 
في قم» الطبعة الحجرية.. بدون تاريخ. 


٠‏ ممجاهدي. صباح» المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبايا 
الخزرجيّة: تحقيق ودراسة» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» جامعة 
وهرانء كلية الاداب واللغات والفنون» قسم اللغة العربية وآدابهاء الجزائر, 
٤م‏ 

۳المجلسي» محمد باقر. إجازات الحديث» تحقيق: أحمد الحسيني» قم» 
مكتبة آية الله المرعشي النجفيء الطبعة الأولى» سنة ١4٠١‏ ه 
٤.المجلسي»‏ محمد باقرء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, 
موقية الوفاء سروف لكايه الطعة الثانية ا 

06المحقق الحليء نجم الدين» جعفر بن الحسنء المعتبر في شرح 
المختصر مؤمئّسّة سيد الشهداء ا قم الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

1 المحلاويء محمّد عبد الرحمن عيدء تسهيل الوصول إلى علم الأصولء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» سنة ١15١ه.‏ 

0 محمد إسماعيل» شعبان» أصول الفقه: تاريخه ورجاله» الطبعة الأولى» 
1م 

لمحمّدء محمد قاسم المدخل إلى مناهج البحث العلمي» دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء الطبعة الأولی» 19949م. 


۹ مخلوف» حسئين» فتاوى شرعية» دار الكتاب العربى» مصرء ١16م.‏ 
٠.مدكورء‏ محمد سلام» الأمر في نصوص التشريع الإسلامي ودلالته على 
الأحكام دار النهضة العربية» /19737م. 

١المرداوي»‏ على بن سليمان» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. 
تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وآخرانء الناشر: مكتبة الرشد ١٠٠٠م.‏ 

85 الموفشي :"يوست أصول كا الخ اللي و تجن المطبوعاة: 


۹٤‏ حم د امع لع عع عه ااي م مما ما ع اماه عع م عه عل ان لمج وبا سكا etna Elena‏ شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


دار المعرفة, بیروت»› ۳ ٣م‏ 

.مركز التحقيقات والدراسات العلميّة في المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب الإسلامية» موسوعة أصول الفقه المقارنء ق 147 اه. 
٤.المطيري»‏ عبد الرحمن» السياق القرآنى وأثره فى التفسيرء دراسة نظرية 
التفسير وعلوم القرآن» جامعة أم القرى في العربية السعودية ۸٠٠۲م.‏ 

8 #المطن محكن رفاء أصول الفقده الا مر کن اراک دقر اغات 
إسلامي حوزه علميه قم الطبعة الرابعة ۰ش. 

الفياضي› قم بدون تاريخ. 

۷ المفيد, محمد بن محمد رسالة في المهرء انتشارات ع جهانى شيخ 
مفید» قم» بدون تاريخ. 

۸.مكى العاملى“ محمد الإلهيّات على هدى الكتاب والسنة والعقل (تقريرا 
لأبحاث الشيخ جعفر السبحاني». المركز العالمي للدراسات الاسلامية قم 
الطبعة: الثالثةه ١١١٤١ه.‏ 

الناشر: عالم الكتبء القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۹۹۰م. 

١‏ الموسوي الخوانساري» محمد باقر» روضات الجنات فى أحوال العلماء 
والسادات» انتشارات إسماعيليان» قم الطبعة الأولى» ١4٠‏ ش. 


االموسوي القزويني» السيد علي» تعليقة على معالم الأصولء مؤْسّسّة 


ال اساك الطبعة او ¥ 
۳نجف» محمد أمين» علماء في رضوان الله قم إنتشارات الإمام الحسين 
01١6م‏ 

.النراقى؛ أحمد بن محمّد مهدي» الحاشية على الروضة البهيّة» مؤمسّة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في مدينة قم المشرفة» بدون تاريخ. 
0 النراقي. أحمد بن محمد مهدي, مناهج الأحكام والأصول» نسخة 
ارات مهدي بن أبى لذن شرح الآلهيات من كاب الشفاي تحت 
0 النعماني» محمد بن إبراهيم» الغيبة» مكتبة الصدوق» طهران» 791اش. 
النملة» عبد الكريم» الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب 
الراجح» مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى ١٠٠1م.‏ 

9 النملة, عبد الكريم» المهذب في علم أصول الفقه المقارنء مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأولی» 19949م. 

۰ النوري» حسين» ينيك ولك الوسائل» مؤسئسة آل الست 


التراث» قم» بدون تاريخ. 

١.النوويء‏ محي الدين بن شرفء المجموع شرح المهذبء دار الفكر, 
بدون تاريخ. 

7 .الهادي. كرو أصول التشريع الإسلامي. الطبعة الثالثة» الدار العربية 
للکتاب» بدون تاريخ. 

٣‏ الهاشمي؛ هاشم» تعارض الادلة واختلاف الحديث (تقريرا لابحاث 
سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني الأصولية)» انتشارات 


0 ااا‎ 0000101 ۹٦ 
.ه٠٤٤١١ إسماعيليان» قم الطبعة الأولى»‎ 

4 الوحيد البهبّهاني» محمد باقر بن محمد أكمل» الرسائل الأصولية تحقيق 
ونشر: مؤسّسّة العلامة المجدد الوحيد البّهبّهاني» قم» ١١٤١ه.‏ 

6 االوحيد البَهبهاني» محمّد باقر بن محمد أكملء الفوائد الحائرية» تحقيق 
ونشر: مجمع الفكر الإسلامي» ١١١٤٠ه.‏ 

7.ولفنسونء إسرائيل» تأريخ اللغات السامية» مطبعة الاعتماد بشارع حسن 
الأكبر بمصرء الطبعة الأولی» 1979م. 


التمهيد: التعريف بمحور الدراسة: المؤلف والمؤلف اع OEE‏ 


النقطة الأولى: التعريف بالسيد نعمة الله الجزائري يل E ODED‏ 


أولاً: النسية والولادة ا 


OS ل ب‎ RTE 
ثالثاً: الأساتذة عاب اباط حا لاسا ساوسو و‎ 


التقطة الثانية: التعريف بالنص موضوع التحقيق والدراسة 010100008 


أولا النض موضرع التحقيق واللازاسة E‏ 
E TE EEL‏ 


ثالثا: النسخ المعتمدة فى التحقيق والدراسة aa‏ 
رابعا: وصف النسخة المعتمدة من المخطوطة 20011011 


الباب الأول 
شروط الاجتهاد فى 
غايّة المُرام في شرح تهذيب الأحكام 


2 


تحقيق وتعليق 


التعريف بالمجتهدين ادن ب ا و اسلا دوا الم ا د 


موقفة المُجتهدين والأخبارين من التممّك بالاستنباطات الظنيّة 


0۰۰ 22*57 شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


الوك ا 0 ة زد زد د د11 0 0 e‏ 
تقسيم الأخبار إلى الصّحيح والحَّسّن والمُونّق والضعيف 8 7 ش5غ5غ1 
ما يتوقّف عليه الاجتهاد ا SO‏ 
المُعتبر من كل واحد من شروط الاستتباط a o RAR‏ 


1 المُعتبّدُ من عِلْم الكلام يب ب يب‎ -١ 
00 0 111 المُعتبّر من علم الأصول‎ " 
REO OT CO EE "د المع مخ التو والتصيزيت‎ 


بال سا لي ب ب 
عودة إلى أهميّة علم الأصول وعظيم مدخايته A OS‏ 
ال عدم التعرئتض لاعتبار علم الرياضيّات ا 11 1 ANAS‏ 
4 الظاهر عدم الاحتياج إلى علم العّروض والقوافي sae ea‏ 
٠١‏ توقّف رتبة الاجتهادٍ المطلق على قراءة كثير من العلوم 0000 
ااه فك الحو رن سور 00 TARAS‏ 
١‏ بعض العلوم التي ذكر البعض اعتبارّها في الاجتهاد ذا 
1 اعتباك غلم الموسيقى يي ا اي ل 
5 اعتبان علم الررمّل والشعبذةٍ وما قاربهما لم ا و 
0 اعتبا علم الخط NOS LSD‏ 
7 اعتبا علم المناظرة والمباحثة ed teases‏ 
۷-ملَّكة إرجاع الفروع إلى الأصول هي الخمدة في هذا الباب ane‏ 


وجوب الترافع إلى المفتي الجامع للشرائط وقبول قوله والتزام حكمه د 


الباب الثاني 


الاجتهاد: الحقيقة والمماوسّة 


المبحث الأوّل: التعريف بالاجتهاد ويعمليّة الإستدلال الفقهي 1 ET‏ 
المطلب الأوئل: التعريف بالاجتهاد من الزاوية الأولى: (رتبة الاجتهاد 520086 
المطلب الثاني: التعريف بالاجتهاد من الزاوية الثانية: (الاجتهاد بالمعنى المّصدري) .. 
المبحث الثاني: الطريقة الفنيّة للاستنباط ومراحلها الكليّة EES‏ 
المطلب الأول زاويتان مشعافتان للنظر إلى عملثة الاأستشباط O‏ 
المطلبة الثاني: مراحل عمليّة استنباط الحكم التكليفي e‏ 
المطلب الثالث: مراحل عمليّة استنباط الحكم الوضعي 0 


المبحث الثالث: تقسيم الاجتهاد إلى المطلق والمِتَجِرَئْ E‏ 


الباب الثالث 


شروط الاجتهاد عند الفريقين 


المبحث الأول: التقسيم المقترح لشروط الاجتهاد CE OEE CE‏ 
ا ا ات المطروجة ا و ا E‏ 
المطلبة الثاني: التقسيم المُقترح وأساسه الفني eS‏ 
المبحث الثاني: القسم الأول من شُروط الاجتهاد ل 
الشروط المَعتَبَرةَ من حَيث جهة الدلالة وجهة الصدور معاً 2111111 
الشرط الأول: القابليّة العلميّة والذهنيّة التحليليّة 7 1 21111111111 
الات لرل ات اة الل AS‏ 
المطلب الثاني: الذهنيّة التحليليّة (القدرة على رة الفرع إلى الأصل) Ce‏ 
الشرط الثاني: المَّنهج العلمي: أولاً: المَنهج العام e EE‏ 


e 0.۲‏ اد و لع عع ا و اي م عع ا يد مج اها م مد اه be‏ مع شه ان > مج دب he‏ ود اما ممما شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


المطلب الأول: التعريفة بالمنهج العلمىّ N OED‏ 
المطلبة الثاني: إنقسام المنهج العلمي إلى المنهج العام والخاص... 
المطلب الثالث: علمٌ المنطق ا ا 


؟. الذهنية العرفية في التعامل مع التصوص ROV EEE‏ 


المطلب الأول: المراد من الذهنيّة العرفيّة في التعامل مع التصوص 


المطلب الثانى: ضرورة الذهنيّة العرفيّة فى الاجتهاد e‏ 
المطلب الثالث: فنيّات التعامل العرفي” مع النصوص ES‏ 
المطلب الرابع: كلمات في اشتراط الذهتيّة العرفيّة في الاجتهاد 7 


الشرط الثاني: المنهَجِ العلمي: ثانيا: المنهج الخاص (علم الأصول) 1 000000701 


المطلب الأوئّل: التعريف بعلم أصول الفقه 52111111111 
المطلبة الثاني: وظيفة علم الأصول ودوره المحوري a‏ 


المّبحث الثالث: القسم الثاني من شروط الاجتهاد 11آ#1آآذذ ا 0 


الشروط المعتبرة من حيث جهة الدالالة EEE‏ 0 


3 و 2 و 5 2 م 3 
الشرط الأول: اللغة: .١‏ اللغة العامة .١‏ اللغة التخصصية OE‏ 


الات ارال العامة e‏ 
المطلب الثانى: اللغة التخصصيّة 1521*000 


المطلب الثالث: شبهة عدم الحاجّة إلى اللوم للعربي” الق 5595 


الشرط الثاني: علم الكلام a EE E‏ 


المطلب الأوّل: التعريفة بعلم الكلام RSS Rs‏ 
المطلب الثاني: فائدة علم الكلام 00 0 0 0 2070700 
المطلب الثالث: الحاجة إلى علم الكلام RE‏ 


المطلبة الرابع: إشتراط علم الكلام في الاجتهاد م 
الشرط الثالث: معرفة الكتاب الكريم alee RA‏ 
المُطلبج الأول الات هو المضدر الأول لر هة e‏ 
المَطلب؛ الثاني: عد آيات الأحكام E‏ 
المطلب الثالث: المُراد من معرفة آيات الأحكام 2,2252700 
الشرطٌ الرابع: معرفة السنة الشريفة 00005 E‏ 


المطلي الأول المقعوه ال 00 ز 0 ز ز ز ز ز 171011 


المطلبة الرابع: فائدة أخرى لمعرفة السنة ل 
الشّرط الخامس: الؤعي والبّصيرة A TAET E‏ 
المَطلب الأوّل: التعريفة بالوعي والبصيرة م ما ا 
المَطلبة الثاني: المرتكرات الفكريّة للوعي والبّصيرة 5*9 
المّطلبة الثالث: نماذج من الوعي والبصيرة 0ز[ز[ ز[ [ 1 E‏ 
الشرظ الاد قله التارفية ج00 EERE‏ 


المطلب الأوّل: التعريفة بعلم التاريخ وأهميّته e‏ 
المطلبة الثاني: معرفة تاريخ اللوم Mea‏ 


الشّرط السابع: الإحاطة بالنظريات العلميّة القديمة والحديثة (الفقه المُقارن) 


ا ا ب 0 00 
المطلبة الثانى: التعريفة بالفقه المُقارن ل ORE‏ 
الشرط الثامن: الإحاطة بمقاصد الشريعة ASR‏ 


الط الأوّل: كون الإحاطة بمقاصد الشريعة شرطاً في الاجتهاد ا 


.6 دم اد ام ع لع عع الماع واي م حم باع م اسه ممع ا م هاه عل اج طم وا سكا عام ولد اج لعجا شروط الا جتهاد: دراسة مقارنة 


المطلبة الثاني: التعريفة بمقاصد الشريعة EERE‏ 
e O CEP E OOS‏ 
المَطلب الرابع: موقفة المدرستين من اعتبار الإحاطة بالمقاصد شرطاً في الاجتهاد ٤٠٠.‏ 
المطلب الخامس: خاتمة البحث في ا الاتخاطة يمقاضد الشريعة 50000 
المبحث الرابع: القسم الثالث من شُروط الاجتهاد: الشروط المعتبرة من حيث جهة الصدور YY...‏ 
علوم الحديث: الرجال والدراية: علوم ترتبط بالسنّة ESS‏ 
المطلب الأوئل: الوضع والوضاعون 00001 0 0000 
المَطلب الثاني: إهتمام الأئمّة 2 بالدرايّة 0 e‏ 
المطلب الثالث: فضل علوم الحديث عند العلماء E Ea e‏ 
الشرط الأول والثاني: علما الرجال والدراية ES‏ 
المطلب الأوئّل: التعريف بعلمّي الرجال والدراية a‏ 
المطلب الثاني: إهتمامٌ أهل السنة بالحديث وغلومه ا TN‏ 
الملحقات 
الملحق رقم :)١(‏ ترتيب العلوم المطلوبة في الاجتهاد بالنظر إلى المتعلّم ......... ٤٤٥‏ 
الملحق رقم (۲): آداب الدرس والقراءة 1[1ذ1ذ[1[ 1[ 1[ 210000( 
الملحق رقم (۳): محاور الاختلاف بين الأخباريّين والأصوليّين E‏ 
مصادر الكتاب 0 VES‏ 


